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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد...

فإن من أفضل الفقه ما كان مستمداً من الكتاب والسنة، مأخوذاً منها نصاً واستنباطاً، وقد تفطن لذلك العلماء الأوائل، فألفوا في أحكام القرآن بأن ركزوا على الأحكام الفقهية في تفسيرهم للآيات كالجصاص الحنفي، وابن العربي والقرطبي المالكيين، والهراسي الشافعي وغيرهم، وكذلك في الحديث ألفوا في أحاديث الأحكام جمعاً وشرحاً، كالإحكام لابن دقيق العيد، والمنتقى للمجد ابن تيمية، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني وغيرهم، وكان لهذه الكتب وشروحها أثر كبير في ربط الفقه بالنص، وفي تنمية ملكة الاستنباط واستخراج الأحكام والاستدلالات لدى الفقهاء، وللفقه المأخوذ منها بركة مشهودة.

وبالبحث والاستشارة لم أجد من اعتنى بفقه الأحاديث القدسية، وإن كان هناك من اعتنى بها من حيث جمعها ودراسة أسانيدها – كما سأذكر في الدراسات السابقة -، فلفت نظري هذا الموضوع، ووجدت في نفسي ميلاً للبحث في هذا الباب خاصة، وأن البحث فيه سيكون وحدة واحدة مجتمعة، وسيكون المرور فيه على أبواب كثيرة في الفقه ومتنوعة، مما يكسبني علماً ودراية في التعامل مع الأحاديث القدسية، والربط بينها وبين فقه أحكام العبادات والمعاملات وغيرها.

لذا استخرت الله تعالى واستشرت من أثق به من أهل الرأي ذوي الاختصاص، ثم عزمت على الكتابة فيه مستعيناً بالله تعالى، وسأهتم في البحث بالجانب الفقهي، مع عدم إغفال جانب الرواية، فأقدم أمام كل مبحث نص الحديث مخرجاً، مع الحكم عليه، إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما، ثم أتبع ذلك بالأحكام الفقهية المأخوذة من الحديث. وسأترك ما حكم عليه أهل الفن بالوضع أو الضعف المانعين من الاستدلال به، وقد نظرت في كتب الأحاديث القدسية، واستخرجت منها ما كان متعلقاً بأبواب الفقه، وبلغ عدد الأحاديث المستخرجة ثلاثة وعشرين حديثاً، سائلاً المولى ( التوفيق والسداد. 

أهمية الموضوع وسبب اختياره:

1- الحاجة الماسة إلى النظر في الأحاديث القدسية، واستنباط الأحكام الفقهية من نصوصها.

2- ضرورة ربط النص من الحديث القدسي بالحكم الفقهي المتعلق به.
3- أهمية الحديث القدسي باعتباره يمثل أحد مصادر التشريع في الفقه الإسلامي.
4- قلة البحوث التي تناولت هذا الموضوع، إذ نجد أن بعض هذه البحوث قد ركزت على الجانب اللغوي، والبعض الآخر منها تناول الأحاديث القدسية جمعاً وتبويباً.
5- الفائدة العلمية المرجوة التي يمكن تحقيقها في بحث هذا الموضوع.

الدراسات السابقة:

من خلال بحثي في المكتبات، ومنها مكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمكتبات العامة، لم أجد بحثاً يتناول المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث القدسية، ولكن اقتصر البعض منها على جمع الأحاديث، دراسة أسانيدها، والبعض تناولها من حيث اللغة، وتناولها قسم ثالث من حيث الجوانب التربوية، فكان بحثي مغايراً للدراسات السابقة؛ في أنه يتناول الأحاديث القدسية من حيث المسائل الفقهية المستنبطة منها.

منهج البحث:

1- تصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضيع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي:
أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض الصور على خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
جـ- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما، فيسلك بها مسلك التخريج.
د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
هـ- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب عنها إن كانت.
و- الترجيح، مع بيان السبب، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
6- العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.
7- تجنب الأقوال الشاذة.
8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9- ترقم الآيات وبيان سورها.
10- تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك، فيكتفى حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.
12- التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.
13- العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
14- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته مع إبراز أهم النتائج.
15- ترجمة للأعلام غير المشهورين.
16- إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها.
خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، ويليها ثبت المصادر والمراجع، ثم فهارس البحث.

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد: في شرح مفردات العنوان.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في الأحاديث القدسية.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف الحديث القدسي.

المطلب الثاني: الفرق بينه وبين القرآن الكريم.

المطلب الثالث: الفرق بينه وبين الحديث النبوي.

المطلب الرابع: صيغ الحديث القدسي.

المطلب الخامس: المؤلفات في الأحاديث القدسية.

المبحث الثاني: في الأحكام الفقهية.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف الفقه.

المطلب الثاني: في المراد بالأحكام الفقهية.

المطلب الثالث: في الكتب المؤلفة في أحكام الحديث.

الفصل الأول: في أحكام العبادات في الأحادي القدسية.

وفيه خمسة عشر مبحثاً:

المبحث الأول: حديث عقبة بن عامر (: (... رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقده .. الحديث) .

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم الترتيب في الوضوء.

الفرع الثاني: الحكمة من الوضوء: 

المبحث الثاني: حديث أبي هريرة (: (بينما أيوب يغتسل عرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه ...) الحديث.

وتحته" مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرع واحد:

في حكم الاغتسال عريانا في الخلوة.

المبحث الثالث: حديث أبي هريرة: (إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة في أعمالهم الصلاة ...) الحديث.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته أربعة فروع:

الفرع الأول: حكم تارك الصلاة . 

الفرع الثاني: المفاضلة بين الفريضة والتطوع في الصلاة: 

الفرع الثالث: الحكمة من مشروعية صلاة التطوع: 

الفرع الرابع: الجمع بين هذا الحديث وحديث: (أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء). 

المبحث الرابع: حديث كعب بن عجرة (: (فإن ربكم ( يقول: من صلى الصلاة لوقتها، وحافظ عليها ولم يضيعها ...) الحديث.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته . 

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث:

وتحته ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: في اشتراط الوقت لصحة الصلاة . 

الفرع الثاني: في حكم من أخر الصلاة عن وقتها استخفافاً.

الفرع الثالث: في الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها.

المبحث الخامس: في حديث عقبة بن عامر: (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله ( ...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: في حكم الأذان للمنفرد (المسافر وغيره).

الفرع الثاني: حكم الإقامة للمنفرد.

المبحث السادس: حديث أبي هريرة (: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة.

وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد .

المسألة الثانية: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم.

وتحته فقرتان:

الفقرة الأولى: في حكم قراءة القرآن في الصلاة الجهرية.

الفقرة الثانية: في حكم قراءة القرآن في الصلاة السرية.

الفرع الثاني في حكم البسملة في الفاتحة في الصلاة.

وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: في حكم البسملة في الفاتحة في الصلاة.

المسألة الثانية: في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية.

الفرع الثالث: في حكم التأمين للإمام والمأموم والمنفرد: 

المبحث السابع: حديث: (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استأجر عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار ...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وفيه فرع واحد: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أدرك العصر.

المبحث الثامن: حديث عقبة بن عامر الجهني: ( إن الله ( يقول: يا ابن آدم أكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك ...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حكم صلاة الضحى 

الفرع الثاني: في حكم وقت صلاة الضحى.

الفرع الثالث: في عدد ركعاتها.

المبحث التاسع: حديث أبي هريرة (: (ينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته أربعة فروع:

الفرع الأول: في حكم قيام الليل.

الفرع الثاني: في وقت قيام الليل: 

الفرع الثالث: في الذكر المستحب في ثلث الليل الآخر.

الفرع الرابع: في المراد بالثلث.

المبحث العاشر: حديث أبي هريرة (: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته أربعة فروع:

الفرع الأول: أنواع التصوير وحكم كل نوع.

الفرع الثاني: حكم استعمال ما فيه تصاوير بعد إزالة الصور.

الفرع الثالث: هل في إتلاف الصور ضمان. 

الفرع الرابع: حكم الصلاة في ما فيه صور.

المبحث الحادي عشر: حديث أبي هريرة (: (أرسل الله ملك الموت إلى موسى ( فلما جاءه صكه ...) الحديث.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرع واحد في حكم نقل الميت إلى الأراضي الفاضلة.

المبحث الثاني عشر: حديث العرباض بن سارية (: (يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون في الطاعون..) الحديث.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرع واحد في حكم من مات بالطاعون في الغسل والكفن والصلاة عليه. 

المبحث الثالث عشر: حديث بسر بن جحاش القرشي (: (يقول الله (: أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه، قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة ...) الحديث.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرع واحد في حكم تبرعات من حضرته الوفاة.

المبحث الرابع عشر: حديث أبي هريرة (: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك XE "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي...) الحديث.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: حكم السواك للصائم.

الفرع الثاني: احتلام الصائم.

المبحث الخامس عشر: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (: (انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ...) الحديث.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرع واحد في حكم الترفة والإدهان وإزالة الشعث للمحرم.

الفصل الثاني: في أحكام الجهاد في الأحاديث القدسية.

 وتحته مبحث واحد: في حديث يعلى بن مرة (: (قال الله (: لا تمثلوا بعبادي) 

 وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته . 

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: في حكم التمثيل بالقتلى من الكفار.

الفرع الثاني: في حكم التمثيل بالقتلى من البغاة.
الفصل الثالث

المبحث الأول: حديث أبي هريرة ( (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر ... الحديث). 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته 

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: في بيع الآدمي.

وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: في مالية الآدمي العبد.

وتحته فقرتان:

الفقرة الأولى: الخلاف في ماليته.

الفقرة الثانية: أثر الخلاف.

وتحتها أثران: 

الأثر الأول: من سرق عبداً هل يقطع ؟ 

الأثر الثاني: من قتل عبداً كيف يضمنه . 

المسألة الثانية: في الآدمي الحر.

وتحته أربع فقرات: 

الفقرة الأولى: حكم بيع الآدمي الحر .

الفقرة الثانية: حكم من سرق حراً هل يقطع.

الفقرة الثالثة: في حكم ضمان منفعة الحر على من فوتها.

الفقرة الرابعة: في حكم بيع لبن الآدمية.

الفرع الثاني: في الإجارة.

وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم الإجارة من غير معرفة الأجرة.

المسألة الثانية: حكم من لم يعط الأجير أجره، ثم ثمرة حتى كثر، فهل يرد له الربح من اصل الأجرة؟.

المبحث الثاني: حديث أبي مسعود البدري (: (حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسراً، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا ...) الحديث.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول في نص الحديث ودرجته .

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: في حكم الوكالة في استيفاء الدين. 

الفرع الثاني: حكم مطالبة المعسر بالدين.

الفرع الثالث: في حكم توكيل العبد.

المبحث الثالث: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: (يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه …) الحديث .

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: في حكم المماطلة بوفاء الدين من المليء القادر . 

الفرع الثاني: في عقوبته عند الفقهاء.

وتحته خمس مسائل: 

المسألة الأولى: تعزيره بالضرب.

المسألة الثانية: تعزيره بالحبس . 

المسألة الثالثة: التشهير به.
المسألة الرابعة: حكم بيع ماله جبراً لسداد الدين.

المسألة الخامسة: حكم إلزام المماطل بالتعويض المالي.

المبحث الرابع: حديث أبي هريرة (: (أن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرع واحد في أثر خيانة الشريك شريكه بالسرقة من مال الشركة هل توجب القطع.

المبحث الخامس: حديث عبد الله بن عمر ( (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استأجر عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار... )الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرعان:

الفرع الأول: حكم الإيجار إلى نصف النهار أو إلى الغروب بأجر معلوم.

الفرع الثاني: الأجير إذا لم يوف بالمدة وترك العمل أثناءها

الفصل الرابع: في أحكام القصاص في الأحاديث القدسية.

وتحته مبحث واحد: حديث أبي هريرة ( (قرصت نملة نبياً من الأنبياء ..الحديث) . 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في تحريم الإسراف في القصاص ووجوب المماثلة.

الفرع الثاني: حكم قتل النملة ونحوها من الحشرات.

الفرع الثالث: فضل التجاوز والعفو عن القصاص.

الفصل الخامس: في أحكام الإيمان والنذور في الأحاديث القدسية.

وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: حديث أبي هريرة (: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة .. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر .. الحديث).

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في فصل الحديث ودرجته: 

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: مشروعية التغليظ الزماني في اليمين.

الفرع الثاني: تغليظ تحريم الحلف على السلعة كاذباً.

المبحث الثاني: حديث أبي هريرة (: (قال الله (: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدر عليه، ولكنه ...) الحديث.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في فصل الحديث ودرجته: 

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث.

وتحته فرع واحد في حكم النذر وكفارته.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس الفنية:

· فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث القدسية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام المترجمين.
· فهرس المصادر والمراجع.
· فهرس الموضوعات.

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله ( لوالديَّ حفظهما الله ورعاهما، فلهما الفضل – بعد الله سبحانه وتعالى – في ما أنا فيه، فقد غرسا في نفسي حب العلم والمعرفة.

ثم إني أشكر مفتي عام المملكة العربية السعودية؛ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي تكرم بأن تولى الإشراف على الرسالة، وأشكره على ما أعطى من وقته الكثير، ومن توجيهاته القيمة وما قدمه لي لإنجاز رسالتي في أحسن الظروف، فأسأل الله العليم الكريم أن يجزيه عني خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما أشكر منسوبي المعهد العالي للقضاء، لما قدموه لي من نصح وإرشاد.

كما أسأل الله أن يتغمد الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء لما قدمه لي من إرشاد ودعم في قبول موضوع رسالتي.

كما لا أنسى أن أشكر فضيلة الدكتور صالح بن عبد الله اللحيدان على ما قدمه لي من نصح وإرشاد وتوجيه في إعداد هذه الرسالة، فجزاه الله عنا خير الجزاء.

كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لي العون في إتمام هذه الرسالة، وصدق الرسول الكريم (: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله XE "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" )(
).

وفي الختام:

لقد بذلت جهدي في هذه الرسالة، فإن أصبت فمن الله وحده، فهو صاحب المنة، وإن أخطأت فمن جهة نفسي وضعف علمي.

أسأل الله العفو والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.

والحمد لله رب العالمين.
التمهيد

المبحث الأول

في

الأحاديث القدسية

المطلب الأول: في تعريف الحديث القدسي

الحديث – لغة-: الجديد من الأشياء، والحديث: الخبر، والجمع أحاديث، وهو شاذ على غير قياس. 

وقد قالوا في جمعه: حِدْثان، وحُدَثان، وهو قليل(
).

وقيل(
): الأحاديث جمع أحدوثة، ثم جعلوه جمعاً للحديث. 

أما الحديث اصطلاحاً: فهو ما أضيف إلى النبي ( قولاً له، أو فعلاً، أو تقريراً، أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام(
). 

والقدسي: نسبة إلى القُدس: والذي هو الطهر، وهو اسم ومصدر، ومنه قيل للجنة: حظيرة القدس. 

كما أطلق القدس على بيت المقدس: لأنه يتطهر فيه من الذنوب، أو للبركة التي فيه. 

والقُدُّوس - بالضم والتشديد -: من أسماء الله تعالى الحسنى، أي الطاهر، المنزه عن العيوب والنقائض.

وتقدس أي تطهر، وتنزه. 

والتقديس: التطهير والتبريك، كروح القدس.

وفي التنزيل: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (.(
).

أي: نطهر أنفسنا لك. 

وروح القدس: جبريل ((
). 

والحديث القدسي اصطلاحاً: هو الحديث الذي يرويه الرسول ( عن ربه تبارك وتعالى لفظاً ومعنىً، ولم يقصد إلى الإعجاز به(
). 

واختلف الفقهاء في كيفية تلقي النبي ( الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى على قولين: 

القول الأول: إن الحديث القدسي معناه من الله بالإلهام أو المنام، ولفظه من عند الرسول (. 

وبهذا قال الطيبي – رحمه الله – الذي قصر الوحي بالحديث 
القدسي على هاتين الحالتين(
)، بينما أضاف ملا علي القاري، أن الوحي 
تارة يكون بواسطة جبريل، أيضاً(
)، ووافقه في ذلك الكفوي(
) ، 
ومحمد المدني(
) -رحمهما الله -.

وأهم ما استدل به أصحاب هذا القول: ((لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله تعالى))(
). 

ونوقش هذا الاستدلال العقلي بأنه إن كان القصد من الحرمة والقدسية ما يرجع إلى النفوس، فإن الأحاديث القدسية، بل وسائر الأحاديث النبوية، تعظمها وتحترمها كل نفس مؤمنة، فالسنة تعتبر مصدراً أساسياً للتشريع، وهي الشارحة للقرآن، وإن كان القصد من الحرمة والقدسية كونه معجزاً ومتعبداً بتلاوته، ومتحدى بأقصر سورة منه، فهذه أمور ثابتة بالأدلة بالنسبة للقرآن، وليس الأمر كذلك بالنسبة للأحاديث القدسية، ومن هنا فارقت القرآن(
).

القول الثاني: إن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، ويكون بإحدى طرق الوحي المعروفة، وهي: الوحي المباشر، والإلهام، والمنام، وبواسطة جبريل ((
). 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لحديث أبي ذر (: (يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا XE "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا" ...)(
).

واستدل أصحاب هذا القول بصنيع البخاري – رحمه الله – في تبويبه للصحيح، حيث كان مما بوب به ما يلي: ((كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة(
) - باب قول الله تعالى: ( يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ ((
)))، و((باب كلام الرب ( يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم(
)،وباب ذكر النبي (وروايته عن ربه))(
) . 

وقد ذ كر تحت كل باب من تلك الأبواب طائفة من الأحاديث القدسية. 

وقال ابن كثير – رحمه الله: إن النبي ( سمع كلام ربه (، وخطابه له ليلة الإسراء، حيث يقول (: (فنوديت أن قد أتممت فريضتي، وخففت عن عبادي، يا محمد: إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس، وهي خمسون XE "فنوديت أن قد أتممت فريضتي، وخففت عن عبادي، يا محمد\: إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس، وهي خمسون" )(
) . 

قال: ((فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين))(
) .

وقال ابن حجر: ((الأحاديث القدسية هي ما نقل إلينا آحاداً عنه (، مع إسناده لها عن ربه، فهي من كلامه تعالى، فتضاف إليه، وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء، لأنه المتكلم بها أولاً، وقد تضاف إلى النبي ( لأنه المخبر بها عن الله تعالى، بخلاف القرآن، فإنه لا يضاف إلا إليه تعالى، فيقال فيه: قال الله تعالى، وفيها: قال رسول الله ( فيما يرويه عن ربه))(
) . 

وانتصر لهذا الرأي ابن العطار بقوله: ((ويؤيد هذا الرأي أمور منها: 

1- أن هذه الأحاديث أضيفت إلى الله تعالى، فقيل فيها: قدسية وإلهية وربانية، فلو كان لفظها من عند النبي ( لما كان لها فضل في الاختصاص بالإضافة إليه تعالى دون سائر أحاديثه ( . 

2- ومنها أن هذه الأحاديث اشتملت على ضمائر المتكلم الخاصة به تعالى، مثل: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب XE "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب" )(
)، (ويا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي XE "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي" )(
). 
3- ومنها أن هذه الأحاديث تروى عن الله تعالى، فتجاوزت الرسول (، فتارة يقول الراوي: قال رسول الله ( فيما يرويه عن ربه، وتارة يقول: قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله (، فلو كان اللفظ من عند النبي ( لانتهى بالرواية إليه، كما هو الشأن في الأحاديث النبوية(
) . 
واختار هذا الرأي الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وقال: ((الأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها رسول الله ( عن ربه ( لفظاً ومعنى، وهي قسم من السنة المطهرة، لها ميزة نسبتها إلى الله (، وأن الله تعالى جل وعلا تكلم بها، وأوحاها إلى رسول الله ( ليبلغها للناس))(
).

 والذي يظهر لي – والله أعلم – أنه هو القول الراجح، وهو مذهب كبار الأئمة. 

المطلب الثاني: الفرق بينه وبين القرآن الكريم

لما كان القرآن الكريم والأحاديث القدسية مضافين كليهما إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر العلماء فروقاً بينهما، منها: 

1- أن القرآن معجز لفظاً ومعنى وأسلوباً، فليس بإمكان أحد من الإنس أو الجن الإتيان بسورة من مثله، قال تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( 
(((((((( (((( ((
). أما الحديث القدسي فليس كذلك . 
2- القرآن لا يكون نزوله إلا بواسطة جبريل (، ويكون مقيداً باللفظ المنزل، والحديث القدسي ليس كذلك، قال الحافظ ابن حجر: ((وهي تحتمل أن يكون النبي ( أخذها عن الله بلا واسطة، أو بواسطة))(
) . 
3- ثبت القرآن جميعه بالتواتر، والحديث القدسي منقول بطريق الآحاد . 
4- القرآن متعبد بتلاوته، وأن كل حرف منه بعشر حسنات، فقد روى الترمذي بسنده إلى ابن مسعود ( يقول: قال رسول الله (: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها XE "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها" ، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)(
)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
5- القرآن تتعين قراءته في الصلاة، والحديث القدسي ليس كذلك . 
6- القرآن الكريم لا تجوز قراءته لمن عليه حدث أكبر، ولا يجوز له أن يمس المصحف إلا طاهراً، والحديث القدسي تجوز قراءته ومسه على غير طهارة . 
7- لا تجوز رواية القرآن الكريم بالمعنى، وأما الأحاديث القدسية، فقد جوز البعض روايتها بالمعنى، ومنعها البعض الآخر . 
8- تسمى الجملة من القرآن آية وسورة، والحديث القدسي لا يسمى بعضه آية، ولا سورة . 
المطلب الثالث: الفرق بينه وبين الحديث النبوي 

أما الفروق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، فمنها: 

1- أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله تعالى، كما هو القول الراجح، والحديث النبوي معناه من عند الله (، ولفظه من كلام الرسول ( . 
2- الحديث القدسي يسنده النبي ( ويضيفه إلى الله، والحديث النبوي ليس كذلك.
3- وقد فرق بعضهم بينهما من حيث المحتوى والموضوع، فقال الكرماني: ((وقد يفرق بأن الحديث القدسي ما يتعلق بتنزيه ذات الله تعالى، وبصفاته الجلالية والجمالية، منسوباً إلى الحضرة المقدسة، تعالى وتقدس، والحديث النبوي يتعلق بما يصلح البلاد والعباد بذكر الحلال والحرام، والحث على الامتثال بذكر الوعد والوعيد(
). 
المطلب الرابع: صيغ الحديث القدسي

أكثر الصيغ التي يعرف بها الحديث القدسي وأشهرها ما كان صريحاً في بيان هذه النسبة، مثل قول النبي (: (قال الله ...)، و(يقول الله ...)، و(قال ربكم، يقول ربكم)، و(أوحى الله ...). وهناك صيغ أخرى يعرف بها الحديث القدسي عن طريق الدلالة(
) . 

وقد عد حديث: (لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته له، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته XE "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته له، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته"  ...)(
) من الأحاديث القدسية دلالة لا تصريحاً . 

وقد بوب الشيخ محمد المدني، رحمه الله كتابه الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، فجعله على ثلاثة أبواب(
):

الباب الأول فيما صدر بلفظ (قال)، وقد أورد من ضمن ذلك حديث أبي هريرة (: قال الله (: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره XE "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة\: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل أستأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره" )(
) . 

أما الباب الثاني، فقد أفرده بالأحاديث التي صدرت بلفظ (يقول)، كحديث بسر بن جحاش القرشي: (يقول الله (: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا ... الحديث XE "يقول الله (\: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا ... الحديث" )(
) . 

أما الباب الثالث: فأفرده بما لم يصدر بصريح اللفظين، وإنما يذكر في أثناء الحديث كلام الله تعالى ممزوجاً بالحديث، وقد اشتمل هذا الباب على أكثر الأحاديث القدسية الواردة في الكتاب. ومن جملة ما أورد في هذا الباب حديث كعب بن عجرة (: (ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له XE "ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول\: من يدعوني فاستجيب له"  .....الحديث)(
).
وينبني على ذلك تحديد عدد الأحاديث القدسية، حيث جعلها البعض(
) قريباً من مائة حديث، ولعل السبب هو الاقتصار على الأحاديث الصريحة، وهي التي صدرت بلفظ قال أو يقول. 

المطلب الخامس: المؤلفات في الأحاديث القدسية

بدأت حركة تدوين الحديث في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز في نهاية المائة الأولى للهجرة، وفي نهاية المائة الثانية للهجرة قيض الله للسنة المحمدية نخبة من العلماء ورثت عن الأسلاف الدقة في النقل والرواية(
) . 

فكانت الأحاديث القدسية ترد خلال كتب الأخبار والمسانيد، ولكنها عرفت الاستقلال مع بداية القرن السادس الهجري على يد مجموعة من العلماء .

 ومن أهم تلك المؤلفات في جمع الأحاديث القدسية وبيان أحكامها: 

1- الأحاديث الإلهيات(
)، للمحدث زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري (المتوفى 533هـ)، وعدد الأحاديث القدسية في هذا الكتاب 449 حديثاً .

2- الأربعين الإلهية(
)، جمع الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل اللخمي المقدسي (المتوفى سنة 611هـ) . 

3- كتاب مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه من الأخبار(
)، للصوفي محمد بن علي بن عربي الطائي الأندلسي (المتوفى سنة 638هـ) . 

4- المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية وما أضيف إليها من الحكايات الوعظية والأشعار الزهدية(
)، لأبي القاسم علي بن بلبان المقدسي (المتوفى سنة 684هـ) ويحوي مائة حديث . 

5- كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية: للشيخ العلامة علي بن سلطان المشهور بملا علي القاري (المتوفى سنة 1014هـ) (
)، وذكر فيه أربعين حديثا قدسياً . 

6- الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية لعبد الرؤوف بن على بن زين العابدين الحدادي المناوي (المتوفى سنة 1035) (
)، وفي الكتاب (272حديثاً) بالمكرر . 

7- الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، لمؤلفه محمد المدني (المتوفى سنة 1200هـ)، وفيه (864 حديثاً)(
) . 
8- الأحاديث القدسية: تأليف لجنة من العلماء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، وبلغت أحاديثه (400 حديث) بالمكرر . 
9- الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع، للدكتور صالح بن فوزان الفوزان (
)، ذكر فيه خمسة عشر حديثاً قدسياً. 
10- جامع الأحاديث القدسية، لأبي عبد الرحمن عصام الدين الصبابطي(
)، وقد جمع فيه (1150 حديث) مع المكرر . 
المبحث الثاني

في

الأحكام الفقهية

المطلب الأول: في تعريف الفقه 

الفقه - لغة – هو: (الفهم) عند الأكثر، لأن العلم يكون عنه (
)، قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((
). 

وقيل: العلم بالشيء والفهم له(
) . 

يقول ابن قيم الجوزية: ((الفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة))(
). 

والفقه - اصطلاحاً - وثيق الصلة بمعناه لغة، فهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(
). 

وقيل: هو الإصابة، والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل، ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيهاً، لأنه لا يخفى عليه شيء(
) . 

المطلب الثاني: في المراد بالأحكام الفقهية

فالأحكام: جمع، مفرده: حُكْم.

وهو في اللغة: القضاء، وأصل معناه: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا، إذا منعته من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك، ويقال: حكم الله، أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته(
) . 

ولتعريف الحكم اصطلاحاً يقيد بالشرعي، تفريقاً له عن العقلي والعادي وغيرهما. 

فالأحكام الفقهية: جمع حُكْم، وتعريف الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين: ((خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أو تخييراً، أو وضعاً. أما عند الفقهاء فهو: أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخييراً أو وضعاً))(
)، فالحكم عندهم هو الأثر، أي الوجوب ونحوه، وليس الخطاب نفسه . 

وعلى هذا فالمراد بهذا البحث هو الأحكام التفصيلية المستنبطة من الأحاديث القدسية. 
المطلب الثالث: في الكتب المؤلفة في أحكام الحديث

أحكام الحديث: مركب إضافي، يتكون من لفظي: أحكام، وحديث، وقد سبق بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من هذين اللفظين. 

أما تعريف هذا العلم باعتباره مركباً فهو: الأحكام الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية، قال الحافظ بن حجر في مقدمة (بلوغ المرام): ((هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية))(
) . 

وذلك لأن الأدلة كما هو المعلوم في علم أصول الفقه إما قرآنية، أو حديثية، أو نظرية، وهي ما كان مصدرها القياس والإجماع . 

جهود العلماء في جمع أحاديث الأحكام: 

حظيت أحاديث الأحكام بعناية فائقة ممن قام بجمع الحديث الشريف، فأول ما ظهرت العناية بأحاديث الأحكام في الموطآت، وهي الكتب المرتبة على الكتب والأبواب الفقهية، وتشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة (
). 

وقد اشتهر منها: الموطأ للإمام مالك رحمه الله (ت 179هـ)، والموطأ للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)(
) رحمه الله . 

ومن الموطآت التي اشتهرت عند القدماء، وعني بها المحدثون (الموطأ) لمحمد بن عبدالرحمن بن المغيرة رحمه الله (ت 158هـ)، وهو أكبر من موطأ مالك، وهي الفترة التي ظهرت فيها المصنفات(
). 

وفي القرن الثالث الهجري ظهرت الجوامع، وهي: الكتب التي يوجد فيها في الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقائق والآداب، وغير ذلك (
). 

ثم جاءت بعد ذلك المصنفات التي أولى مصنفوها أحاديث الأحكام جل اهتمامهم، وهي كتب السنن .

 قال في الرسالة المستطرفة: ((وكتب السنن تعرف في اصطلاحهم بالكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان، والطهارة، والصلاة إلى آخرها، وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف في اصطلاحهم لا يسمى سنة، ويسمى حديثاً))(
). 

وتخلل مراحل تدوين السنة النبوية ظهور بعض المصنفات التي تعتني بموضوع واحد، وهي الأجزاء الحديثية، وهي الأحاديث المروية عن رجل واحد، وقد يختارون من صفة الجامع مطلباً جزئياً، يصنفون فيه مبسوطاً، مثل كتاب الطهارة لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 223هـ). 

وبنهاية القرن الخامس الهجري اكتمل جمع الأحاديث النبوية، واستمرت الجهود برواية الأحاديث مسندة، حتى فترت الهمم في تداول السنة الشريفة عن طريق الرواية، فاهتم العلماء بتقريب السنة إلى الناس بتجريد كثير من الكتب من الأسانيد، وجمع الأحاديث في موضوعات متعددة من غير إسناد، وفي جملة تلك الموضوعات أحاديث الأحكام التي حرص العلماء على جمعها وشرحها، فدل ذلك على علو شأنها، فشأنها شأن آيات الأحكام، فقد قيض الله لها من الأئمة الأفذاذ من قام بجمعها، والتحري في ذلك، وشرح ألفاظها ودراستها من جهة السند والمتن، فمحصوا الأخبار، واستخرجوا الأحكام، واستنبطوها من هذه الأدلة.

وكتب الأحكام وشروحها تتفق في الجملة في نقاط كثيرة منها: 

1- تحري الأحاديث الدالة حقيقة على حكم من أحكام الفروع وجمعها.
2- إيراد الروايات المختلفة، وتخريجها من دواوين السنة، وربما علل الحديث. 
3- ذكر درجات الأحاديث، والكلام عليها من حيث الصحة والضعف، والاتصال والانقطاع. 
4- بيان حال الرجال المتكلم فيهم في الإسناد، إذا لم يكن الحديث في الصحيحين. 
5- بيان كلام النقاد في رجال الحديث، والحكم على الحديث إجمالاً . 
6- اهتمت كثير من هذه الكتب ببيان غريب أحاديث الأحكام . 
7- مناقشة المسائل الفقهية من خلال آراء الفقهاء في المسائل المختلف فيها، وبيان الراجح في المسألة، بحسب ما يتوفر لدى المصنف من مرجحات، أو يقوده إليه اجتهاده . 
8- الحرص على استنباط الدلالة الفقهية والأصولية واللغوية من الحديث، بل وبيان ما في الحديث من الرقائق وغيرها . 
9- تختلف هذه الكتب بعضها عن بعض، بسبب اختلاف مؤلفيها من حيث فهمهم واختلاف مشاربهم، وشروطهم في قبول الأخبار، وفي تفاوت مداركهم . 
أسباب ظهور كتب الأحكام: 

لم تظهر كتب أفردت أحاديث الأحكام إلا في القرن الخامس فما بعده تقريباً، وترجع أسباب ظهورها إلى ما يلي: 

1- الخلل العام الذي دب في جسم الثقافة الإسلامية من ميل نحو التقليد، واكتفاء بالموجود والانبهار به . 
2- تدوين السنة، واستقرار التأليف فيها، وإيداعها بعد الإحصاء والتدقيق في تلك الدواوين لحفظها، ومعرفة طرقها وأسانيدها وعللها ومناهجها، فلا حاجة بعد هذا إلى التطويل بلا طائل. 
3- إيقاف أسانيد الأحاديث عند حد معين، حتى لا يتشعب البحث عن الرواة، فتضيع السنة بضياعه، وكلما امتد الزمان طالت سلسلة الإسناد مما يستلزم مضاعفة الجهود في البحث عن هؤلاء الرواة، وهو عمل لن ينتهي. 
4- غالب من جاء بعد القرن الثالث والرابع من الناقلين بأسانيدهم، ترجع وتنتهي في مصنفاتهم إلى المصنفين السابقين الذين أودعوا تلك الأحاديث بأسانيدهم، وذلك تكرار قد تقل فائدته أحياناً، لأنه نقل لما هو موجود، إذ قلما يوجد في أسانيد المتأخرين فائدة زائدة، ولذا قال الذهبي: ((فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخرة هو سنة ثلاثمائة))(
) . 
5- ومنها وضع هذه الأحاديث بعد تعريتها من أسانيدها التي تتعلق بالصناعة لا بالفقه، بين أيدي الفقهاء، ليتعمقوا في استنباط الحلول منها، وتطبيقها على أوسع نطاق، إجابة لحاجة المجتمع الإسلامي الذي اتسعت رقعته من الأندلس غرباً إلى الصين شرقاً . 
6- ومنها تلبية حاجة المجتمع الإسلامي آنذاك، فقد تطورت وتشعبت، فأصبح يصعب على غير المختصين استيعاب أصول العلوم والمعارف كالمتقدمين، وخاصة أن المسلم يحتاج لهداية الشرع في أعماله اليومية، ففكر بعض العلماء في وضع مصنفات تختص بما يحتاجه المسلم، ولا يستغني عنها في عبادته ومعاملاته اليومية، فهداهم التفكير إلى وضع كتب الأحكام(
).
 وفيما يلي ذكر أهم كتب الأحكام: 

1- معرفة السنن والآثار، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي (ت 458هـ) . 
2- الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي (ت 581هـ) . 
3- الأحكام الوسطى، لعبدا لحق الإشبيلي . 
4- الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة، لعبد الحق الإشبيلي . 
5- العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام، لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت 600هـ) . 
6- دلائل الأحكام لابن شداد (ت: 632هـ) . 
7- الأحكام الكبرى، لمجد الدين عبد السلام بن تيمية (653هـ) . 
8- المنتقى من أخبار المصطفى (  للمجد ابن تيمية أيضاً. 
9- الإلمام في بيان أدلة الأحكام، لعز الدين عبد السلام السلمي(ت: 660هـ).
10- الأحكام الكبرى، للحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري (ت 694هـ) .
11- الإلمام في أحاديث الأحكام، لتقي الدين أبي الفتح محمد بن على بن عبد الوهاب المعروف بابن دقيق العيد (ت: 702هـ).
12- الأحكام لأحاديث الإلمام، لعلي بن بلبان الفارسي (ت: 739هـ) . 
13- إحكام الأحكام الصادرة بين شفتي سيد الأنام، لشمس الدين محمد بن علي بن عبد الواحد النقاش المغربي (ت 763هـ) . 
14- المحرر في الحديث، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي (ت: 744هـ) . 
15- الأحكام الكبرى للمؤلف نفسه . 
16- أحاديث الأحكام، لبهاء الدين أبي عبد الله محمد علي بن سعيد الدمشقي المعروف بابن إمام المشهد بدمشق (ت: 753هـ) . 
17- تقريب الأسانيد، للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت: 806هـ) . 
18- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لشيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) .
19- الإعلام بأحاديث الأحكام، لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي (ت: 925هـ) . 
20- عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة، لمحمد بن محمد مرتضى الزبيدي (ت: 1205هـ) . 

أهم فوائد كتب أحكام الأحاديث: 

إن المؤلفات الخاصة بأحاديث الأحكام تحتوي على فوائد عديدة ومهمة، لعل من أبرز تلك الفوائد التي ظهرت باستعراض نماذج من هذه المؤلفات ما يلي: 

1- جمعت هذه المؤلفات أدلة المسائل الفقهية، مما يسهل على الباحثين والفقهاء البحث.
2-  معرفة وفهم تلك الأحاديث في أبوابها يساعد المجتهدين على استنباط كثير من الأحكام والفوائد . 
3- عزو مؤلفي هذه الكتب الأحاديث إلى مخرجيها يسهل على الباحث التعرف على مواضعها في كتب السنة. 
4- تعين هذه المؤلفات على معرفة صحة الأحاديث الواردة فيها أو ضعفها، خصوصاً في الكتب التي اعتنى مؤلفوها بهذا الأمر، ومن ثم يمكن التعرف على صحة الاحتجاج بهذا الحديث في هذه المسألة . 
5- عند تخريج حديث ما من أحاديث الأحكام، فإن هذه الكتب تساعد في الوصول إلى هذا الحديث بسرعة؛ لأنها من مظانه، وهذه تدخل في التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث .
6- جمع الأحاديث الخاصة بحكم معين في باب واحد من الأبواب الفقهية، أو مؤلف خاص، يريح الباحثين كثيراً في جمع الأحاديث الواردة في موضوع من الموضوعات. 
7- وجود هذا العدد الضخم من أحاديث الأحكام في هذه المؤلفات يجعل الباحث في غنية عن إعمال الذهن في البحث عن الأدلة العقلية لهذه المسألة . 
8- وجود تلك المؤلفات قد يبين شمولية الشريعة الإسلامية؛ حيث اهتمت بما يلزم الناس في أمور حياتهم؛ سواء في مجال العبادات، أو المعاملات، أو الآداب والأخلاق، ولذلك اهتم العلماء بإفرادها في مؤلفات خاصة، وتنوعت مناهجهم في الجمع والتبويب والترتيب، مما يجعل الأمر في متناول الباحث. 
من كتب الشروح لأحاديث الأحكام: 

1- الإلمام بأحاديث الأحكام، لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (ت: 702هـ) . 
2- إحكام شرح عمدة الأحكام، لابن العطار( ت 724هـ) . 
3- شرح عمدة الأحكام، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشافعي (ت: 741هـ) . 
4- طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد، للحافظ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي (ت: 826هـ) . 
5- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، للصنعاني . 
6- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني (ت: 1255هـ) . 
7- فتح العلام شرح بلوغ المرام، لصديق حسن خان (ت: 1307هـ) . 
8- توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام . 
بالإضافة إلى هذه الشروح هنالك العديد من المؤلفات التي تناولت كتب أحاديث الأحكام بالشرح، وقد نال كتاب عمدة الأحكام النصيب الوافر من تلك الشروح، فقد أحصيت له ما يربو على الثلاثين مصنفاً تناولته بالشرح . 

الفصل الأول

في 

أحكام العبادات في الأحاديث القدسية

وفيه خمسة عشر مبحثاً:"

المبحث الأول: الحديث القدسي: (... رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقده .. الحديث) .

المبحث الثاني: في الحديث القدسي: (يا أيوب، ألم أكن أغنيتك ...) الحديث.

المبحث الثالث: في الحديث القدسي: (انظروا في صلاة عبدي ...) الحديث.

المبحث الرابع: في الحديث القدسي: (من صلى الصلاة لوقتها، وحافظ عليها ...) الحديث.

المبحث الخامس: في الحديث القدسي: (انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم الصلاة ...) الحديث.

المبحث السادس: في الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ...) الحديث.

المبحث السابع: في حديث: (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً ...) الحديث.

المبحث الثامن: في الحديث القدسي: (يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك...) الحديث.

المبحث التاسع: في الحديث القدسي: (من يدعوني فأستجيب له...) الحديث.

المبحث العاشر: في الحديث القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ...) الحديث.

المبحث الحادي عشر: في حديث أبي هريرة: (أرسل الله ملك الموت إلى موسى ...) الحديث.

المبحث الثاني عشر: في حديث العرباض بن سارية: (يختصم الشهداء والمؤذنون...) الحديث.

المبحث الثالث عشر: في الحديث القدسي: أنى تعجزني ابن آدم ...) الحديث.

المبحث الرابع عشر: في الحديث القدسي: (الصوم لي، وأنا أجزي به...) الحديث.

المبحث الخامس عشر: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ...) الحديث.

المبحث الأول

في 

الحديث القدسي: (... رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقده .. الحديث) .

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

 عنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مَا لَمْ يَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: (مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ XE "مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ" )، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: (رَجُلانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنْ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ XE "رَجُلانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنْ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ"  إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ، فَيَتَوَضَّأُ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ الرَّبُّ ( لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ).
تخريجه : 

أخرجه الإمام أحمد(
)، وابن حبان(
)، والطبراني(
)، والروياني( 
).
درجة الحديث : 

قال الهيثمي(
): ((وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير وله سندان ، رجال أحدهما رجال الصحيح)).

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم الترتيب في الوضوء.

الوضوء لغة: اسم مصدر، سمي به الفعل المخصوص، مشتق من الوضاءة، وهي البهجة والنضارة والحسن والنقاوة، وبالفتح: اسم لما يتوضأ به(
). 

والوضوء شرعاً: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، مفتتحاً بنية(
). 

وقيل: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة(
). 

الأصل في فرضية الوضوء الكتاب، والسنة، والإجماع(
).

وقد اختلف العلماء في مسألة الترتيب في الوضوء على قولين: 

القول الأول:

إن الترتيب في الوضوء بين الأعضاء سنة، وليس فرضاً، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية (
)، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد(
).

وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وعن سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والمزني، وداود، واختاره ابن المنذر، وأبو النصر البندنيجي(
).

القول الثاني: 

إن الترتيب في الوضوء بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء. 

وهو قول الشافعية(
)، والمشهور عند أحمد (
). 

وهو اختيار عثمان بن عفان، وابن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب (، وبه قال قتادة، وأبو ثور، وأبو عبيدة، وإسحاق بن راهويه. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول على أن الترتيب في الوضوء بين الأعضاء سنة بأدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والقياس . 

1- من الكتاب: 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((
). 

وجه الدلالة: 

أن العطف بالواو المراد به مطلق الجمع، ولا يراد به الترتيب(
). 

كما أن الله سبحانه وتعالى قد عدل عن أحرف الترتيب، وهي: (الفاء)، و(ثم)، إلى (الواو) التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع(
) . 

ويناقش هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر للوجوب على المختار، وهو مذهب جمهور الفقهاء(
).

والثاني: أن الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يُذكر فيها شيء من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأموراً به، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن كل من حكى وضوء رسول الله ( حكاه مرتباً، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى(
). 

أما من السنة: 

فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( (توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه XE "أن النبي ( (توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه" )(
) . 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( أخر مسح الرأس، فدل على عدم وجوب الترتيب(
). 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الحديث ضعيف لا يعرف(
). 

ومن القياس:

استدلوا بأدلة منها: 

1- القياس على الغسل من الجنابة، إذ لا يشترط فيه الترتيب(
). 

ونوقش هذا الاستدلال بأن جميع بدن الجنب شيء واحد، فلم يجب ترتيبه، بخلاف أعضاء الوضوء، فإنها متغايرة متفاضلة، والدليل على أن بدن الجنب شيء واحد أنه لو جرى الماء من موضوع منه إلى غيره أجزأه، كالعضو الواحد في الوضوء، بخلاف الوضوء فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئه(
). 

2- القياس على تقديم اليمين على الشمال(
).

وأجيب عن هذا الاستدلال من وجهين(
):
أحدهما: أن الله تعالى رتب الأعضاء الأربعة، وأطلق الأيدي والأرجل، ولو وجب ترتيبها لقال: وأيمانكم.

والثاني: أن اليدين كعضو، لإطلاق اسم اليد عليها، فلم يجب فيها ترتيب كالفخذين، بخلاف الأعضاء الأربعة. 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بوجوب الترتيب في الوضوء بأدلة من الكتاب، والسنة، والقياس. 

 من الكتاب: 
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((
). 

وجه الدلالة: 

ذكر النووي(
) وجهين للآية، هما: 

1- أن الله تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق، ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجباً لما قطع النظير عن نظيره. 

2- أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض، تبتدئ الأقرب فالأقرب، لا يخالف ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ سبحانه بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، دل ذلك على الأمر بالترتيب . 
ومن السنة: 

حديث جابر أن النبي ( توضأ مرة مرة مرتباً XE "أن النبي ( توضأ مرة مرة مرتباً" ، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به XE "هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به" )(
). 

وجه الدلالة: 

أن وضوء النبي ( استفاض بالترتيب، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال(
) . 

ومن القياس: 

القياس على الصلاة في كون الصلاة أفعالاً متغايرة، فوجب الترتيب بينها(
). 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الوضوء ليس عبادة(
).
 وأجيب عنه بأن الوضوء عبادة لوجوب النية فيها(
).

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامة مناقشتهم لأدلة القول الأول.

الفرع الثاني: الحكمة من الوضوء: 

من المعلوم أن الوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة بالماء، لتطهر وتحسن، وتلك الأعضاء عادة ما تكون بادية، ومثل ذلك تسرع إليها الأقذار، وتعلق بها، فشرع تنظيفها، وإزالة ما علق بها، ليحسن الوقوف بين يدي الله تعالى(
) . 

كما أن من حكمة غسل هذه الأعضاء المعلومة دون ما عداها من سائر البدن، أنه ليس في البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع منها، فأمر الشارع صلوات الله وسلامه عليه أولاً بغسلها، تنبيهاً منه على طهارتها الباطنة(
)، ورتب الشارع غسلها على ترتيب سرعة الحركة من المخالفة، فأمر اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة، إذ غيره ربما سلم، وهو كثير العطب، ثم بالأنف ليتوب عما يشم به، وبالوجه ليتوب عما نظر، وباليدين ليتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منها المخالفة، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي(
).

المبحث الثاني

في

الحديث القدسي: يا أيوب ألم أكن أغنيتك... الحديث) 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، عَنْ النَّبِيِّ (، قَالَ: (بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، XE "بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ،"  فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ).
تخريجه :

أخرجه البخاري(
)، وأحمد( 
)، والنسائي( 
).

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

فيه فرع واحد وهو: 
في حكم الاغتسال عريانا في الخلوة: 

العريان في اللغة: المتجرد من ثيابه، مأخوذ من العري، وهو خلاف اللبس، يقال: عري الرجل من ثيابه، يعرى، من باب تعب، عرياً، فهو عارٍ وعُريان(
).

ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

ذهب الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) إلى جواز الغسل عرياناً في الخلوة، وهو اختيار البخاري، والبيهقي، ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء(
). 
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض XE "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض" ، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر(
)، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً)(
). 

وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (بينا أيوب يغتسل عرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب XE "بينا أيوب يغتسل عرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب"  يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك)(
). 

ووجه الدلالة في الحديثين هو أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم ينسخ، والذي يظهر أن النبي ( قص القصتين ولم يتعقب شيئاً منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه(
) . 

ونقل القاضي عياض(
) أن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذهب إلى وجوب الاستتار حين الغسل، ولو كان في خلوة، مستدلاً بالحديث: أن رسول الله ( رأى رجلاً يغتسل بالبراز أي الخلاء، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: (إن الله ( حليم حيِّيٌ ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر XE "إن الله ( حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" )(
) . 

وذكر النووي(
) أن هذا الحديث قد ضعفه العلماء.

واستحب العلماء الاستتار(
)؛ مستدلين بحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجك، أو ما ملكت يمينك XE "احفظ عورتك إلا من زوجك، أو ما ملكت يمينك" )، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون خالياً؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس XE "الله أحق أن يستحيا منه من الناس" )(
).
وذكر في نيل الأوطار في الجمع بين الأحاديث الواردة في جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة، وتلك التي وردت في وجوب الاستتار، بحمل الأحاديث التي فيها على الإرشاد إلى التستر على الأفضل(
).

المبحث الثالث

في

الحديث القدسي: (انظروا في صلاة عبدي ...) الحديث

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في ألفاظ الحديث ودرجته

عن أبي هُرَيْرَةَ ( قال: قال رسول الله (: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الصَّلاةِ XE "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الصَّلاةِ" ، قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا ( لِمَلائِكَتِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ). قَالَ يُونُسُ وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ النَّبِيَّ (.

تخريجه :

أخرجه أحمد(
)، وأبوداود(
)، والبخاري في التاريخ الكبير( 
 )، والحاكم(
)، والبيهقي( 
 ).
درجة الحديث :

 قال المزي في تهذيب الكمال(
): ((وهو حديث مضطرب، منهم من رفعه، ومنهم من شك في رفعه، ومنهم من وقفه، ومنهم من قال: عن الحسن، عن رجل من بني سليط، عن أبي هريرة. ومنهم من قال: عن الحسن، عن أبي هريرة، وهو أحد المجهولين الذين ذكر علي بن المديني.

وأنس بن حكيم الضبي قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(
): ((أنس بن حكيم الضبي البصري، روى عن أبي هريرة، وعنه الحسن بن جدعان، ذكره ابن المديني في المجهولين من مشايخ الحسن، والحديث الذي روياه له في الصلاة مضطرب. قلت: اختلف فيه على الحسن، فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن حريث بن قبيصة، وقيل عنه عن صعصعة عم الأحنف، وقيل عنه عن رجل من بني سليط.

وقال الدارقطني(
) بعد ذكر الاضطراب الذي وقع في الحديث: ((أشبهها بالصواب قول من قال: عن الحسن، عن أنس بن حكيم، عن أبي هريرة)).

وأخرجه الترمذي(
)، والنسائي(
)، عن الحسن البصري، عن حريث بن قبيصة، عن أبي هريرة. وحريث بن قبيصة، ويقال: قبيصة بن حريث، وهو صدوق.

وقد صح الحديث من رواية تميم الداري، أخرجه ابن ماجه(
)، 
وأحمد(
)، وغيرهما.
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حكم تارك الصلاة . 

أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة من المكلفين جاحداً لوجوبها – أي: منكراً له، وليس ممن يعذر بجهله – أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً كافراً، لأنه مكذب لله ورسوله، مخالف لإجماع الأمة(
) . 

ثم اختلفوا في قتل من أقر بوجوبها، لكنه تركها تهاوناً أو كسلاً، على قولين: 

القول الأول: 

أنه لا يقتل، بل يحبس ويعزر في أثناء حبسه بالضرب، حتى يحدث توبة أو يموت، وهذا قول أبي حنيفة(
)، وهو مروي عن الزهري، وابن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وداود بن علي الظاهري، والثوري، والمزني صاحب الشافعي(
). 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

1- حديث ابن مسعود ( أن رسول الله ( قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث XE "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث" : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(
). 

2- عن عثمان ( قال: قال رسول الله (: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصا XE "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث\: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان" ن، أو قتل نفس بغير نفس)(
) .
قالوا: فهذا ليس من الأصناف الثلاثة، فهو مصدق بقلبه، غير جاحد بلسانه. 

3- أن الصلاة فرع من فروع الدين، فلا يقتل بتركها كالحج. 
القول الثاني: 

أنه يقتل، وهو قول الجمهور . 

واستدلوا على قتله بأدلة منها: 

1- قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((( ( (
). 
 حيث أمر بقتلهم، وشرط في تخليه سبيلهم التوبة، والإسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فمن تعمد تركها لم يأت بشرط تخلية سبيله، فيقتل . 

2- حديث أنس بن مالك ( أن رسول الله ( قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، XE "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا\: لا إله إلا الله،"  فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله)(
)؛ حيث اشترط لحرمة دمائهم أداءهم الصلاة. 
3- عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: (إني نهيت عن قتل المصلين XE "إني نهيت عن قتل المصلين" )(
)، فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم. 
4- حديث أبي الدرداء ( قال: أوصاني خليلي ( أن: (لا تشرك بالله شيئاً وإن قُطِّعت وحُرِّقت XE "أوصاني خليلي ( أن\: (لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت" ، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة...)(
)، وهذا يعني إباحة قتله. 
5- قالوا: إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لا تدخله النيابة بنفس ولا مال، فوجب أن يقتل تاركه، كالشهادتين(
) .

والراجح والله أعلم هو القول الثاني لقوة أدلتهم، وهو كذلك رأي الجمهور. 

الخلاف في نوع القتل: 
ثم اختلف القائلون بقتله في نوع هذا القتل على قولين: 

الأول: ذهب بعضهم إلى أنه يقتل كفراً كالمرتد، فلا يُغسَّل، ولا يُكفَّن، ولا يدفن بين المسلمين، ولا يرثه أحد، ولا يرث هو أحداً . 

وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه الذي اختاره جمهور أصحابه، وهو مروي عن سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وأيوب السختياني، والأوزاعي، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وابن حبيب من المالكية(
) . 

واستدلوا لهذا بأدلة(
) منها: 

1- حديث بريدة ( أن رسول الله ( قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر XE "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" )(
) . 

2- عن جابر ( أن رسول الله ( قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة XE "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" )(
). 
3- عن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: ((كان أصحاب رسول الله ( لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة XE "كان أصحاب رسول الله ( لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" ))(
). 
4- قالوا: إن الصلاة عبادة يدخل بها المرء في الإسلام، فيخرج بتركها منها كالشهادتين(
) . 
وقد أنكر شيخ الإسلام هذه المسألة، واستبعد وقوعها، وقال: إن فرضها باطل، إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها، ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد قط(
)، فجعل شيخ الإسلام امتناعه دليلاً على إنكار وجوبها . 

الثاني: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن تارك الصلاة تهاوناً أو كسلاً يقتل حدّاً، كالزاني المحصن، لا كفراً، وهذا قول مالك(
)، والشافعي(
)، ورواية عن الإمام أحمد، أنكر ابن بطة ما سواها، ورجحها ابن قدامة وغيره(
)، وهو مذهب جمهور السلف. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

1- عن عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله (: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله XE "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله" ، وأن عيسى عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) متفق عليه(
) . 

2- عن أبي ذر ( أن رسول الله ( قال: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة XE "ما من عبد قال\: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" )، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق)، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) –ثلاثاً- ثم قال في الرابعة: (على رغم أنف أبي ذر)(
) .
3- عن عتبان بن مالك ( أن رسول الله ( قال: (إن الله حرم على النار من قال: (لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله XE "إن الله حرم على النار من قال\: إلا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله" ) متفق عليه(
).، وأمثال هذا الحديث كثير، كلها تدل على تحريم الموحدين على النار، وهذا التارك للصلاة تهاوناً مقر بالتوحيد، فيدخل في عمومها . 

4- عن عبادة بن الصامت ( أن رسول الله ( قال: (خمس صلوات كتبهن الله ( على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن XE "خمس صلوات كتبهن الله ( على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن"  كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة)(
)، ولو كان كافراً لم يدخل في المشيئة . 

5- أن هذا هو إجماع المسلمين، فلم يؤثر في عصر من الأعصار أن أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته تركته، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها(
) . 
الترجيح: 

بعد النظر في الأقوال، وأدلة كل قول، يترجح لدي القول الأخير – وهو أن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفراً – لوضوح الأدلة فيه . 
أما استدلال النافين لقتله بحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث... XE "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث..." )، فلا يستقيم، لأنه عام، وأدلة القتل خاصة فتقدم عليه، وقياسهم الصلاة على الحج قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص. 

وأما الجواب عما احتج به من كفره من الأحاديث، فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكفار في بعض أحكامهم، وهو وجوب القتل، فكفره كفر نعمة، لا كفر جحود، ووصفه بذلك من باب التغليظ والزجر، وقد ورد مثله في أشياء كثيرة، وصف أصحابها بالكفر، وليس المراد به الكفر الناقل من الملة، وقياسهم يجاب عنه بما قلناه آنفاً من أنه في مقابلة النصوص الدالة على بقائه على الإسلام، فهو قياس فاسد الاعتبار(
)، والله أعلم . 

الفرع الثاني: المفاضلة بين الفريضة والتطوع في الصلاة: 

التطوع في اللغة: تكلف الطاعة، أو التبرع بما لا يلزم من الخير، أو الزيادة التي ليست لازمة. 

ولا يقال: (تطوع) إلا في باب الخير والبر(
) . 

وهو في الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب(
). 

اتفق الفقهاء(
) على أن الفرض سواء كان فرض عين، أو فرض كفاية، أفضل من التطوع والتنفل لقول الله ( في الحديث القدسي: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي XE "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي"  بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ,..)(
) الحديث . 

ولأن الأمر بالفرض جازم، فيتضمن أمرين: أحدهما: الثواب على فعله، والآخر: العقاب على تركه، بخلاف الفعل، فلا عقاب على تركه(
) . 

وفي الفروع أنه يجب قضاء الفائتة قبل التطوع، كما أن الفرض يجوز قضاؤها في أوقات النهي بخلاف التطوع(
) . 

ولذلك كان الفرض أكمل، وإلى الله أشد تقرباً من التطوع . 

الفرع الثالث: الحكمة من مشروعية صلاة التطوع: 

الصلاة في اللغة الدعاء(
).
وفي الشرع:أقوال وأفعال، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم(
). 

وبما أن التطوع قد سبق تعريفه بأنه ما زاد على الفرض، سواء كان واجباً أم لم يكن، فإن صلاة التطوع هي: الصلاة الزائدة على الفروض الخمسة؛ سواء كانت هذه الصلوات واجبة أم لا. 

فكل صلاة مشروعة في الإسلام زيادة على الفروض. 

وحكمة شرعيتها أنها شرع في تكميل نقص الفرائض(
).

دليلهم في ذلك حديث تميم الداري ( عن النَّبِيِّ × قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا XE "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا"  كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ (: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ). 

تخريجه:

أخرجه أحمد(
)، والطيالسي(
)، والبخاري(
).
درجة الحديث:

قال الهيثمي(
): (( وذكره الإمام أحمد في ترجمة رجل غير أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح)). 
الفرع الرابع: الجمع بين هذا الحديث وحديث: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء):

في الجمع بين قوله (: (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته XE "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته" )(
)، وحديث ابن مسعود: (أن أول ما يقضى بين الناس في يوم القيامة في الدماء XE "أن أول ما يقضى بين الناس في يوم القيامة في الدماء" )(
).

 فإنه لا تعارض بين الحديثين، فحديث الصلاة محمول على حق الله تعالى، وحديث الدماء محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم(
) . 

وفي مسألة أيهما يقدم محاسبة العباد على حق الله تعالى، أو محاسبتهم على حقوقهم؟ فالجواب أن هذا أمر توقيفي، وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولاً المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد(
) . 

المبحث الرابع

في

الحديث القدسي: (من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ...) الحديث 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ( مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ XE "بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ( مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ"  رَسُولِ اللَّهِ ( سَبْعَةُ رَهْطٍ؛ أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا، وَثَلاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( صَلاةَ الظُّهْرِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ: (مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا؟) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، قَالَ: فَأَرَمَّ قَلِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ (؟) قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّ رَبَّكُمْ ( يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا XE "فَإِنَّ رَبَّكُمْ ( يَقُولُ\: مَنْ صَلَّى الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا" ، فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، فَلا عَهْدَ لَهُ، إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ).

تخريجه :

أخرجه أحمد(
)، والطبراني(
 )، وأخرجه السهمي(
)، وأخرجه البخاري(
)،

وعبد بن حميد(
)، والدارمي(
)، والطحاوي( 
).

درجة الحديث:

قال الهيثمي (
): ((وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف)).

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه أحمد(
 )، وأبو داود(
) . فصح الحديث بهذه المتابعات بلفظ: (خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من أحسن XE "خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من أحسن"  وضوءهن وصلاتهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه).

قال المناوي(
 ): ((صححه الزين العراقي وابن عبد البر)).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فروع: 

الفرع الأول: في اشتراط الوقت لصحة الصلاة.

اتفق الفقهاء من الحنفية (
)، 
والمالكية (
)، والشافعية (
)، والحنابلة (
) على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. 

قال الميرغناني: ((دخول الوقت سبب للوجوب وشرط للأداء))(
). 

وقال ابن مفلح: ((إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، لأنها تضاف إليها، وتتكرر بتكرره، وجعل الوقت شرطاً للنية، فظاهره سماه سبباً، وحكم بأنه شرط))(
). 

وقال المرداوي: ((إن دخول الوقت شرط للأداء والوجوب، بخلاف الشروط الأخرى، فإنها شرط للأداء فقط))(
).

واستدلوا على أن دخول الوقت من شروط صحة الصلاة بأدلة من الكتاب والسنة.

1- من الكتاب: 

قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ( (
) 

2- من السنة: أحاديث منها:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال: (أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهم XE "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهم" ا حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حيث وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين)(
) . 

الفرع الثاني: في حكم من أخر الصلاة عن وقتها استخفافاً: 

من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فهو آثم بفعله(
)، فيجب أداء الصلاة بعد دخول الوقت وقبل خروجه. 

والدليل على وجوب أدائها بوقتها عن علي ( قال: قال رسول الله (: (يأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان XE "يأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان" ، فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر)(
) . 

وحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله (: (كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها XE "كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها" ) قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله ؟ قال: (صل الصلاة لميقاتها، وأجعل صلاتك معهم سبحة)(
) . 

وفي الحديثين دلالة على عدم جواز تأخير وقتها، وهل يقتل أم يعزر(
) ؟ 

واختلف الفقهاء في حكم من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر، هل عليه القضاء أم لا: على قولين . 

القول الأول: أنه يقضي الصلاة.

وهو قول الجمهور من الحنفية (
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وحكى بعضهم الاتفاق في ذلك.

القول الثاني: أنه لا يقضي الصلاة، لكن عليه أن يتوب ويكثر من التطوع. 

وبه قال ابن حزم في المحلى(
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (
).

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن، والسنة، والقياس، والعقل . 

من القرآن: 

قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ( (
)، وغير هذه الآية من الأدلة على فرضية الصلاة.

وجه الدلالة: 

دلت هذه الآية على ترتب الصلاة في ذمة العبد، فصارت ديناً عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه، ولو كان بعد الوقت(
)، لقوله (: (اقضوا فالله أحق بالوفاء XE "اقضوا فالله أحق بالوفاء" )(
) . 

من السنة: 

قوله (: (من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها)(
). 

وجه الاستدلال: 

دل قوله: (أو نسيها) على وجوب قضاء الصلاة على من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها، لأن النسيان في لسان العرب شامل لترك الشيء عمداً، بدليل قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((((( ((
) أي تركوا طاعته والإيمان به ((فتركهم من رحمته))(
). 

من القياس: 

القياس على الصوم في وجوب قضائه(
) . 

من العقل: 

أن القضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء(
) .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة . 

من الكتاب: 

1- قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( 
((( ((
). 

2- قوله تعالى: ( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ((
) . 
وجه الدلالة: 

أن المقصود بإضاعة الصلاة هنا هو تأخيرها عن وقتها لا تركها بالكلية، إذ تركها بالكلية كفر فخرج عن الملة . 

ولو كان مدركا لها بعد خروج الوقت لما كان له الويل، ولما لقي الغي(
) .

ومن السنة: 

1- ما ورد عن ابن مسعود ( قال: ((إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها XE "إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها" ))(
). 

2- ما ورد من أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً يقرأ في صحيفة، فقال له: ((يا هذا إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها فصل، ثم اقرأ ما بدا لك XE "يا هذا إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها فصل، ثم اقرأ ما بدا لك" ))(
). 
وجه الدلالة: 

أنه ( حد لكل صلاة بداية ونهاية، فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده ( آخر الوقت فائدة، ولكان لغواً من الكلام لا فائدة فيه(
). 

3- عن أبي هريرة ( قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى XE "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى"  يقول: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (
) . 

وجه الدلالة: 

أن العامد لا يقضي الصلاة(
)، والحديث نص على الناسي، فدل على أن العامد لا يقضي الصلاة.

 والراجح والله أعلم هو القول الثاني وذلك لقوة أدلتهم وورود النصوص الصريحة الدالة على ذلك

الفرع الثالث: في الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها

من الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها: النوم، والنسيان، والإغماء، والإكراه، والمطر، والسكر بعذر، وحال الخوف .

1- النوم والنسيان

اتفق الفقهاء على جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعذر يمنع من أدائها في وقتها، كما اتفقوا(
) على أن النوم والنسيان من الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا على ذلك بحديث الرسول (: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها XE "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" )(
) . 

وحديث (ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)(
) .

2- الإغماء 

واختلف الفقهاء في المغمى عليه هل يقضي الصلاة أم لا . 

على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن المغمى عليه لا يلزمه القضاء وهو قول المالكية(
) والشافعية(
) . 

واستدلوا بحديث: (رفع القلم عن ثلاثة) فقضى على المجنون وقاسوا عليه كل من زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة XE "رفع القلم عن ثلاثة) فقضى على المجنون وقاسوا عليه كل من زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة" (
) . 

واستدل لهم بحديث عائشة (: سألت رسول الله ( عن الرجل يغمى عليه، فيترك الصلاة، فقال رسول الله (: (ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه، فيفيق في وقتها فيصليها XE "ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه، فيفيق في وقتها فيصليها" ) (
). 

ونوقش الاستدلال بأنه باطل(
)، ذلك أن الحديث باطل، لأنه راويه الحاكم بن سعد، وقد نهى أحمد رحمه الله، عن حديثه، وضعفه ابن المبارك. 

القول الثاني: 

أنه يقضي جميع الصلوات لأن حكمه حكم النائم . وهو قول الحنابلة(
) . 

ودليلهم ما روي أن عماراً غشي عليه أياما لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث، فقال: هل صليت ؟ فقيل: ما صليت منذ ثلاث:فقال: أعطوني وضوءاً، فتوضأ، ثم صلى تلك الليلة(
) . 

كما استدلوا بما رواه أبو مجلز، أن سمرة بن جندب قال: المغمى عليه يترك الصلاة، أو فيترك الصلاة، يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها(
) قال: قال عمران: زعم، ولكن ليصلهن جميعاً، وهذا فعل الصحابة وقولهم، ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً(
).

القول الثالث:

أنه إذا أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط عنه . 

وبه قال أبو حنيفة(
).
وعلته أن ذلك يدخل بالتكرار، فأسقط القضاء قياساً على الجنون . 

والراجح - والله أعلم - أن على المغمى عليه القضاء ثلاثة أيام مما دون ذلك لفعل عمار، وأن التكليف بقضاء ما فات فيه مشقة، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله(
). 

3- الإكراه: 

المراد بالإكراه من أكره على ترك الصلاة، ومنع من الإيماء بها، لأنه إن أمكنه ذلك لم تسقط، فيصلى بالإيماء ويعيد(
)، وإن لم يمكنه الإيماء، فاختلف هل يقضيها على قولين: 

القول الأول: 

أنها تسقط، ولا تُقضى، وهو قول المالكية. وذلك لأنه كالمريض إذا لم يستطع الإيماء سقطت عنه(
). 

القول الثاني: 

أنه يجب عليه القضاء، وقال به الشافعية(
) . ، الحنابلة(
)، واشترط الحنفية(
) ألا تزيد عن خمس صلوات، فإن زادت سقط القضاء.

4- التأخير للجمع في السفر:

أما التأخير للجمع في السفر، ونأخذ هنا الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء فقط، فإن الفقهاء قد اختلفوا في حكمه على قولين: 

القول الأول: 

أنه لا يجوز الجمع في السفر إلا إذا كان لعذر كالخوف من اللصوص، وهو اختيار شيخ الإسلام(
)، أو للحاج إذا كان بعرفة ومزدلفة، وذلك لفعل النبي ( في حجه، وذلك لأن الصلوات عرفت بوقت محدد، فلا يجوز تغييرها. 

القول الثاني: 

أنه يجوز الجمع في السفر وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) بشرط أن ينوي الجمع في وقت الأول . 

ودليلهم: 

1- حديث ابن عمر (: (رأيت النبي ( إذا عجل السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء XE "رأيت النبي ( إذا عجل السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء" )(
) . 

2- وحديث أنس بن مالك ( (كان الرسول ( ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل أن تزول الشمس من وسط السماء XE "كان الرسول ( ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل أن تزول الشمس من وسط السماء"  أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ..)(
). 
والراجح والله أعلم هو القول الثاني وذلك لقوة الأدلة الواردة فيه.
5- التأخير من أجل المطر:

ذهب الفقهاء إلى جواز تأخير الصلاة لوجود المطر، وبه قال الشافعي(
)، وذهب النووي إلى عدم الجواز، لأنه قد يزول المطر فيزول العذر(
) .

الإسكار بعذر: 

والإسكار هو: شرب المسكر، لأنه إذا شرب المسكر جاهلاً بإسكاره أو مكرهاً، أو لحاجة، وخرج الوقت فلا قضاء عليه. أما إذا شرب المسكر لغير حاجة عامداً عالماً بإسكاره، فعليه القضاء إذا عاد عقله(
) . 

6 -التأخير في القتال خوفاً: 

اختلف الفقهاء في جواز التأخير في حال الخوف على قولين: 

القول الأول: 

جواز التأخير في حال الخوف، وهو قول الحنفية(
)، وقال به من الشافعية المزني(
). 

وقالوا: إن صلاة الخوف مختصة بالنبي (، وذكر المزني أن الآية ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ...((
) منسوخة بأن النبي ( فاتته صلوات يوم الخندق.
القول الثاني: 

أنه لا يجوز التأخير، وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ودليلهم في ذلك الآية: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ...(.
وفعل الرسول ((
).
والراجح والله أعلم هو القول الثاني؛ للآية الدالة عليه، وهو كذلك رأي جمهور الفقهاء .

المبحث الخامس

 في

 الحديث القدسي: (انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ...) 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته 

 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: (يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاة XE "يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاة" ِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ ( انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ)
تخريجه : 

أخرجه أبو داود(
)، وأحمد(
)، والبيهقي(
) في من رواية هارون بن معروف به، والنسائي(
)، وابن حبان(
)، والطبراني(
) من طرق عن ابن وهب به.

درجة الحديث

قال المنذري(
): ((رجال إسناده ثقات)).

الحكم على الحديث: 

إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي عشانة المعافري – حي بن يومن – فقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو ثقة، قال أحمد ويحيى: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن لهيعة: حي بن يؤمن رجل من أحبار اليمن، وقال ابن يونس: توفي سنة 118هـ، وذكره ابن حبان في الثقات، ولمّا خرج حديثه في صحيحه قال فيه: من ثقات أهل مصر، ووثقه يعقوب بن سفيان(
). 

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث 

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: في حكم الأذان للمنفرد (المسافر وغيره):

الأذان لغة: الإعلام(
).
واصطلاحاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة(
).

واختلف الفقهاء في حكم الأذان للمسافر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا أذان على المسافر.

وهو رواية عن مالك، ومكحول، والحسن البصري(
)، وقول للشافعية(
) . 

وعلتهم في ذلك ما يلي: 

1- أن الأذان شرع للاجتماع. 

2- أن ابن عمر لا يزيد على الإقامة في السفر(
) . 
القول الثاني: أن الأذان في السفر واجب، وهو قول عطاء(
).
والدليل ما روي عن النبي (: (أذنا وأقيما XE "أذنا وأقيما" )(
).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال، بأن الأذان غير واجب في الحضر، فمن باب أولى ألا يكون واجباً في السفر الذي قصرت فيه الصلاة. 

القول الثالث: أن الأذان يستحب للمسافر، وإن تركه جاز، وهو رأي الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

1- حديث مالك بن الحويرث: أتيت رسول الله ( أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانتقال من عنده قال لنا: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما XE "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما" )(
) . 

2- أن النبي ( كان يؤذن في السفر والحضر .
والراجح والله أعلم هو القول الثالث، وذلك لسلامة أدلتهم وقوتها، وهو رأي الجمهور.

واختلف العلماء في حكم الأذان للمنفرد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب الأذان على المنفرد، وهو قول عطاء(
).

ودليله ما ورد في وجوب الأذان على المسافر، وهو قول الرسول (: (أذنا وأقيما XE "أذنا وأقيما" )(
).

وسبق مناقشة هذا الاستدلال.

القول الثاني: أنه يكره الأذان للفذ، وهو رواية عن مالك(
).
واستدل لهم بألا يضيع أجر من يقصد المسجد(
).

القول الثالث: أن الأذان للفذ يسن، وإن تركه جاز . 

وهو قول الجمهور من الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، ورواية عن مالك(
) . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

1- حديث الرسول (: أنه قال لأبي سعيد الخدري: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك XE "إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك"  فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)(
) . 

2- قول ابن مسعود رضي الله عنه: (أذان الحي يكفينا XE "أذان الحي يكفينا" ) (
) .

والراجح والله أعلم هو القول الثالث وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامتها. 
الفرع الثاني: حكم الإقامة للمنفرد 

الإقامة لغة: مصدر أقام بالمكان، وأقامه من موضعه، وأقام الشيء أي أدامه، ومنه قوله تعالى: ( ويقيمون الصلاة ((
) .

وفي اصطلاح الفقهاء: الإعلام بالقيام إلى الصلاة(
) 

اختلف العلماء في حكم الإقامة للمنفرد على قولين هما: 

القول الأول: إنها تجب على المنفرد.

وقال به عطاء(
).

والدليل ما أوردناه في وجوب الأذان على المسافر وعلى المنفرد . وهو قوله ( (أذنا وأقيما) (
) . 

ونوقش بما نوقش به في ذلك الباب . 

القول الثاني: إن الإقامة سنة للمنفرد، ويكره تركها .

وبه قال المالكية(
)، وقال الحنفية(
): يسن، وتركه جائز . 

ودليلهم قول ابن مسعود: (أذان الحي يكفينا XE "أذان الحي يكفينا" )(
).

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني للحديث الصحيح.

أما في حكم الإقامة للمسافر فقد اختلف العلماء فيه على قولين: 

القول الأول: إن الإقامة للمسافر واجبة، ومن تركها أعاد الصلاة، وهو قول عطاء، ومجاهد(
). 

الدليل: 

قوله (: (أذنا وأقيما)(
) . 

القول الثاني: 

يكره ترك الإقامة للمسافر، وليست واجبة، وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة(
) . 

واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث ( قال: (قدمت على رسول الله ( أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما XE "إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما" )(
). 

والأمر هنا للاستحباب، وأن الإقامة للإعلام بافتتاح الصلاة إن كانوا جماعة(
).

والراجح – والله أعلم- هو القول الثاني لقوة استدلالهم وبه قال أكثر أهل العلم. 

المبحث السادس

في

الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ..) الحديث. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قال: قال رَسُولَ اللَّهِ (: (يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ XE "يَقُولُ\: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى\: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" ، فَإِذَا قَالَ: الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ الضَّالِّينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ).

تخريج الحديث 

أخرجه مسلم(
)، وأبو داود(
)، والترمذي(
)، والنسائي(
 )، وابن ماجه(
 )، وأحمد(
 )، ومالك(
).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة.

وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد . 

اختلف الفقهاء في فرضية تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة على قولين: 

القول الأول: إن قراءة الفاتحة عيناً في الصلاة ليست فرضاً، ولكنها واجبه(
) فقط، وأنها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة، ولا يتوقف إجزاء الصلاة عليها(
). وهو قول الحنفية.

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1- من الكتاب: 

قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( ((
). 

وقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((
) . 

وجه الاستدلال: 

أن الأمر هنا أمر بمطلق القراءة، وتعيين الفاتحة إنما ثبت بخبر الواحد، أي بالأحاديث المعينة للفاتحة، فتكون واجبة يأثم المصلي بتركها، وتصح الصلاة بدونها(
). 

ونوقش هذا الدليل بأن الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله ( قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب XE "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" )(
) قيد هذا الإطلاق، وبينه وفسره الرسول(، فهو المبلغ عن الله ومراده، وقد بيّن ما تيسر بالفاتحة(
). 

2- حديث المسيء صلاته:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( السَّلاَمَ وقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ( فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ)، ثُمَّ قَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنِي، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) .. الحديث(
).
وجه الدلالة: 

أن النبي ( ذكر قراءة القرآن بوجه عام، ولم يقيد القراءة بالفاتحة.

ونوقش هذا الاستدلال بأن الأعرابي المسيء صلاته لم يكن يحسن الفاتحة، وما تيسر معها مما زاد عليها من الآيات، كما يحتمل أن السور التي تقرأ بعدها نزلت قبل نزول الفاتحة، لأنها نزلت بمكة، والنبي ( مأمور بقيام الليل، فنسخه الله تعالى عنه بها(
). 

من العقل: 

أن الفاتحة وسائر القرآن سواء في الأحكام، وكذا في الصلاة(
) . 

ونوقش هذا الاستدلال بأن سائر القرآن لا يستوي معها في الإجزاء في الصلاة، لأنها هي المعينة وحدها خاصة دون غيرها كسائر الأركان المعينة، فهي تغني عن غيرها، ولا يغني عنها غيرها(
). 

القول الثاني: إن قراءة الفاتحة واجبة وفرض من فرائضها، ولا تصح الصلاة إلا بها. 

وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والثوري، وروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وخوات بن جبير أنهم قالوا(
): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
) . 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأن قراءة الفاتحة واجبة وفرض من فرائضها بأدلة منها: 

1- ما روي عن عبادة بن الصامت عن النبي ( أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب XE "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ) (
) . 

و(كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج XE "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج" )(
).

وجه الاستدلال: 

إن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، أي أن صلاته غير صحيحة، وهذا عام للإمام والمأموم(
). 

وعلل ابن قدامة: بأنها المجزئة في الصلاة دون غيرها من القرآن، فقال: ((لأن الفاتحة ركن في الصلاة، فكانت معيَّنة كالركوع والسجود))(
) . 

وناقش الحنفية هذا الاستدلال من وجهين:

أولهما: أن الركن - أي الفرض - لا يثبت إلا بدليل قطعي، والحديث محل النقاش ليس بقطعي، فيوجب العمل به فيدل على وجوب قراءة الفاتحة، وليس فرضيتها(
). 

وثانيهما: أن حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب XE "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" 

 XE "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" )(
) مؤول لاحتمال كونه مذكوراً لنفي الجنس، أو لنفي الفضيلة، كما في قوله: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)(
)، فكان ظني الدلالة، فلا تجوز به الزيادة(
). 

2- حديث الباب عن أبي هريرة ( قال: (كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج XE "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج" )(
). قال الشافعي: حديث عبادة وأبي هريرة يدلان على فرض أم القرآن، ولا دلالة فيهما ولا في واحد منها فرض غيرهما معهما(
).

والراجح والله أعلم هو الرأي الثاني، وذلك لقوة أدلتهم، ومناقشتهم لأدلة القول الأول، وسلامة ردودهم .

المسألة الثانية: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم

وتحته فقرتان:

الفقرة الأولى: في حكم قراءة القرآن في الصلاة الجهرية:

اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن في الصلاة الجهرية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب قراءة القرآن في حق المأموم في الصلاة الجهرية، وهو رأي الشافعية في الصحيح عندهم(
)، والحنابلة في رواية(
). ، واختاره البخاري، وبوب له.

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الحديث، والمعقول: 

1- عموم قول النبي ( يرويه عبادة بن الصامت: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب XE "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" )(
) . 

وجه الدلالة: وهذا عام في كل فصل، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح، فبقي على عمومه(
) . ثم إن قوله: (لا صلاة) محمول على نفي الشيء، ومنع الاعتداد به في الشرع(
)، فيدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب . 

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 

أحدهما: أنه من قبيل العام المخصوص، فقد خص منه المأموم بأمرين:

 أحدهما: خص منه الصلاة بإمامين، فإن النبي ( لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة، قرأ من حيث انتهى أبو بكر، ولم يستأنف قراءة الفاتحة، لأنه بنى على صلاة أبي بكر، فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى(
). 

الثاني: نص حديث عبادة: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب XE "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ). 

قال شيخ الإسلام: ((وقد ثبت بالكتاب، والسنة، والإجماع، أن إنصات المأموم لقراءة إمامة يتضمن معنى القراءة معه وزيادة، فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم(
). 

والثاني: أن النفي في قوله: (لا صلاة) محمول على نفي الكمال، لا نفي الاعتداد الشرعي بالشيء(
)، وتدل عليه الأدلة الدالة على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. 

2- حديث أبي هريرة: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج XE "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ) .. ثلاثاً غير تمام. فقيل لأبي هريرة: أنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك(
) . 

وجه الدلالة: 

قوله: (صلاة) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فتشمل الصلاة الجهرية، ومما يزيد تأكيد دخول المأموم في الحديث قول أبي هريرة: (اقرأ بها في نفسك XE "اقرأ بها في نفسك" ) . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على المأموم في غير حال جهر الإمام، وذلك للأدلة الدالة على ترك القراءة للمأموم حال جهر الإمام(
) . 

وذكر شيخ الإسلام في تأييد ذلك، أن أبا هريرة نفسه هو الراوي لحديث ((الزيادة على الفاتحة خيراً له، بل الاستماع والإنصات خيراً له، فلا نجزم حينئذ بأنه أمره أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ مجمل))(
). 

الثاني: إن قوله: (خداج)، لا يدل على البطلان، إذ الخداج معناه النقص، والنقص لا يستلزم البطلان(
) . 

3- عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله ( في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ( فثقلت عليه القراءة(
)، فلما فرغ قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟) قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها XE "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" )(
) . 

وجه الدلالة: 

نص الحديث بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام حال جهره بالقراءة، فكانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم(
).

ونوقش هذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة(
) . 

والثاني: أنه استثنى قراءة فاتحة الكتاب من النهي عن القراءة خلف الإمام، والاستثناء من النهي لا يفيد الوجوب، وسبب الاستثناء هنا هو أن الفاتحة في أصل الصلوات ركن من أركانها، فاقتضى ذلك إباحة قراءتها خلف الإمام(
) . 

من المعقول: 

1- إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلم تسقط عن المأموم، كسائر الأركان(
) . 

ونوقش هذا القياس من وجهين: 

أحدهما: أن القراءة تخالف سائر الأركان، وذلك أن المقصود من القراءة يحصل بفعل الإمام، بخلاف سائر الأركان، فإنه لا يحصل المقصود بها بفعل الإمام(
) . 

والثاني: أن هذا القياس ينتقض بالمسبوق، حيث تسقط عنه الفاتحة، فافترقت القراءة عن سائر الأركان(
) . 

2- أن من لزمه قيام القراءة لزمته القراءة مع القدرة، كالإمام والمنفرد(
) . 

ونوقش ذلك بأن قياس المأموم على الإمام والمنفرد غير صحيح، لأن الإمام والمنفرد ليس لهما من يتحمل عنهما القراءة، بخلاف المأموم فإن الإمام يتحملها عنه(
) . 

القول الثاني:

تحرم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية . 

وهو قول الحنفية (
)، والمالكية(
)، وبعض الحنابلة(
).

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن، والسنة، وآثار الصحابة . 

من القرآن: 

قال الله تعالى:( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)
وجه الدلالة: 
هو أمر بالاستماع والإنصات، والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة، فالإنصات ممكن، فيجب بظاهر النص(
) . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

أحدهما: أن الآية نازلة في النهي عن الكلام ورفع الأصوات، فتكون الآية مفيدة بهذا السبب دون السكوت من القراءة(
). 

والثاني: أن الآية عامة تشمل الفاتحة وغيرها، وحديث عبادة وغيره الدال على وجوب قراءة الفاتحة خاص، وبناء العام على الخاص واجب . 

السنة: 

1- عن عمران بن حصين قال: كان النبي ( يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: (من الذي يخالجني سورتهم XE "من الذي يخالجني سورتهم" ؟) فنهاهم عن القراءة خلف الإمام(
)، وقد كان ذلك بقراءة سورة الأعلى في صلاة الظهر .

وجه الدلالة: 

أن الأصل في النهي التحريم، وهو عام يشمل قراءة السورة والفاتحة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا ثبت النهي في صلاة السر فهو في الجهر من باب أولى. 

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

أحدهما: أن الزيادة التي في حديث عمران بن حصين: ((فنهاههم عن القراءة خلف الإمام)) زيادة ضعيفة(
) . 

الثاني: أن الذي أنكره الرسول ( على هذا الرجل إنما هو رفع صوته بالقراءة، بدليل قوله: من الذي يخالجني سورتي XE "من الذي يخالجني سورتي" (
) . 

2- عن زيد بن أسلم قال: (نهى رسول الله ( عن القراءة خلف الإمام XE "نهى رسول الله ( عن القراءة خلف الإمام" )(
). 

ودرجة الدلالة منه كسابقه . 

ونوقش بأنه حديث مرسل، وعلى فرض صحته فيكون النهي مخصوصاً بما عدا قراءة الفاتحة . 

من الآثار: 

1- أخرج عبد الرزاق عن رجل قال: ((عهد عمر بن الخطاب: أن لا تقرؤوا مع الإمام ... ))(
) 

ونوقش هذا الأثر المروي عن عمر (، فقد ثبت عنه نفسه الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الحديث الذي رواه يزيد بن شريك: ((أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب XE "أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال\: اقرأ بفاتحة الكتاب"  . قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت))(
) . 

2- عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام، ونوقش هذا الأثر بأن أصح ما روي عن ابن عمر، ما ذكره عبد الرزاق(
) قال: ((أنبأنا ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب عن سالم: أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه XE "أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه"  الإمام بالقراءة، لا يقرأ معه))، وكل ما روي عن ابن عمر من الألفاظ المجملة، فهذا يفسرها(
) . 

3- عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا XE "قلت لابن عباس\: أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال\: لا" (
). 

ونوقش هذا الدليل بأنه قد ثبت عن ابن عباس نفسه ما يفيد وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، عن ابن عباس أنه قال: ((لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة XE "لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة"  الكتاب، جهر أو لم يجهر))(
) . 

القول الثالث: 

أنه يستحب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهو قول عطاء، والأوزاعي، والليث(
)، وأحمد(
) . 

الأدلة: 

1- استدل أصحاب هذا القول بنفس أدلة القول بالوجوب، غير أنهم صرفوا دلالة تلك الأدلة عن الوجوب إلى الاستحباب، وذلك في الحديث الذي يرويه جابر عن النبي ( أنه قال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة XE "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" )(
)، فدل هذا الحديث على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وهو عام يشمل الفاتحة وغيرها. 

ونوقش هذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة(
) . 

الثاني: أنه حديث عام يشمل قراءة الفاتحة وقراءة السورة، فيكون معنى الحديث من كان له إمام، فقراءة الإمام للسورة، أو لما بعد الفاتحة له قراءة(
).

2- ومما يدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة حديث عبادة في قراءة بعضهم خلف النبي ( في صلاة الفجر . 

قال شيخ الإسلام في تقرير ذلك: ((ففي الحديث بيان أن النبي ( لم يكن يعلم: هل يقرؤون وراءه بشيء أم لا ؟ 

ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم، لكان قد أمرهم بها))(
) . 

ونوقش هذا الدليل بأن سؤال النبي ( في الحديث لا يدل على أنه ( لم يكن أمرهم سابقاً بقراءة الفاتحة، وذلك أنه يحتمل أن يكون مراد النبي ( قراءة السورة لا قراءة الفاتحة، يدل على ذلك استثناؤه ( من النهي، بل ونفيه للصلاة التي لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب. 

والراجح والله أعلم هو رأي أصحاب القول الثالث، وذلك لقوة الأدلة، ومناقشتهم لأدلة الآراء الأخرى، وسلامة ردودهم .

الفقرة الثانية: في حكم قراءة القرآن في الصلاة السرية: 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية مطلقاً، وهو قول الحنفية(
) . 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة: 

من القرآن:

قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) . 

وجه الدلالة: 
هو أمر بالاستماع والإنصات، والاستماع إن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة، فالإنصات ممكن، فيجب بظاهر النص(
) . 

ونوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه:

 أحدهما: الآية محمولة على حال الجهر بالقراءة خاصة(
) . 

والثاني: أن الآية نازلة في النهي عن الكلام ورفع الأصوات(
) .

والثالث: أنها عامة تشمل الفاتحة وغيرها . 

من السنة: 

بالإضافة إلى الأدلة الواردة في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية استدل القائلون بما يلي من الأحاديث الشريفة . 

1- عن جابر قال: قال رسول الله (: (من كان له إمام فقراءته له قراءة XE "من كان له إمام فقراءته له قراءة" )(
). 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ( بيّن أن من كان له إمام فقراءته له قراءة، أي لا يحتاج المأمون لقراءة ما دام أن قراءة الإمام له قراءة، وذلك مثل الخطبة، فإن الإمام الذي يخطب وتكون صلاة الجميع: الإمام والمأمومين، تكون صلاتهم بالخطبة(
) . 

نوقش هذا الاستدلال بأن الحديث ضعيف، فلا يصلح للاحتجاج به(
) . 

2- عن النواس بن سمعان قال: صليت مع رسول الله ( صلاة الظهر، وكان عن يميني رجل من الأنصار، فقرأ خلف النبي (، XE "صليت مع رسول الله ( صلاة الظهر، وكان عن يميني رجل من الأنصار، فقرأ خلف النبي (،"  وعلى يساري رجل من مزينة يلعب بالحصى، فلما قضى صلاته قال: (من قرأ خلفي؟). 

قال الأنصاري: أنا يا رسول الله، قال: (فلا تفعل، من كان له إمام، فإن قراءته XE "فلا تفعل، من كان له إمام، فإن قراءته"  له قراءة)، وقال للذي يلعب بالحصى: (هذا حظك من صلاتك)(
) . 

قوله: فلا تفعل، نهي، وهو يفيد التحريم . 

ونوقش هذا الدليل بأن إسناده باطل، وفيه من لا يعرف(
) . 

ومن آثار الصحابة: 

1- عن عبيد الله بن مقسم: أنه سأل عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، فقالوا: ((لا تقرؤوا خلف الإمام في شيء من الصلوات))(
) . 

2- عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: أقرأ خلف الإمام ؟ فقال له عبد الله: ((إن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذاك الإمام XE "إن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذاك الإمام" ))(
).
ونوقش هذا الأثر بأنه محمول على أنه في الجهر دون السر، يدل على ذلك أمران: 

أحدهما: ما جاء في رواية أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذلك الإمام، وأنصت إنما تقال لما يسمع من القرآن، لا لما لا يسمع(
) . 

الثاني: ما جاء في رواية أخرى عنه أنه قال: يا فلان، لا تقرأ خلف الإمام إلا أن يكون إماماً لا يقرأ(
). 

القول الثاني: 

وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية وهو ما قال به الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) . 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية إضافة إلى أدلة أخرى من السنة والأثر .

من السنة: 

1- عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب محمد ( قال: قال النبي (: (لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ XE "لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ" ؟) مرتين أو ثلاثاً، قالوا: نعم، يا رسول الله إنا لنفعل، قال: (فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب XE "فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب" )(
) . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

أحدهما: أن له علة بينها البيهقي بقوله ((... وهي أن أيوب خالف فيه خالداً، ورواه عن أبي قلابة عن النبي ( مرسلاً، وهو كذلك في تاريخ البخاري عن مؤمل بن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي ())(
) .

والثاني: أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: (ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سراً XE "ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سراً" 

 XE "ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سراً" )، قال ابن عبد البر: ((... ومعلوم أن القراءة في النفس ما لم يحرك بها اللسان فليست بقراءة، وإنما هي حديث النفس بالذكر، وحديث النفس متجاوز عنه، لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه فيما نهي أن يعمله، أو يؤدي عنه فرضاً فيما أمر بعمله))(
) . 

2- عن أبي هريرة قال رسول الله (: (صلاة)، ثم أقبل بوجهه علينا فقال: (تقرؤون خلف الإمام بشيء XE "تقرؤون خلف الإمام بشيء" ؟) فقال بعضهم: نقرأ. وقال بعضهم: لا نقرأ . فقال: (اقرؤوا بفاتحة الكتاب XE "اقرؤوا بفاتحة الكتاب" )(
). 

ونوقش هذا الحديث بأن في إسناده الربيع بن بدر عليلة، وهو ضعيف جداً، فلا يصلح للاحتجاج به(
) . 

من الآثار: 

1- عن علي ( أنه قال: ((اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة XE "اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة"  بفاتحة الكتاب وسورة))(
) . 

2- عن أبي هريرة وعائشة أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب(
) .
من المعقول: 

1- أن المأموم في صلاة السر لا يسمع القراءة، فوجبت على المنفرد(
) . 

2- أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلم تسقط عن المأموم، كسائر الأركان(
) . 
ونوقش هذا الدليل من وجهين . 

أحدهما: أن القياس غير ممكن لأن القراءة تخالف سائر الأركان، وذلك أن المقصود من القراءة يحصل بفعل الإمام، بخلاف سائر الأركان، فإنه يحصل المقصود بها بفعل المأموم(
) . 

الثاني: أن هذا القياس ينتقص بالمسبوق (
)؛ حيث تسقط عنه الفاتحة، فافترقت القراءة عن سائر الأركان. 

3- أن من لزمه قيام القراءة، لزمته القراءة مع القدرة، كالإمام والمنفرد(
) . 

القول الثالث: 

استحباب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية، وهو قول المالكية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
)، ونسبه شيخ الإسلام إلى الجمهور من السلف والخلف واختاره(
).

 الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول باستحباب قراءة الفاتحة على الإمام في الصلاة السرية بأدلة من قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، إلا أنهم صرفوا دلالة تلك الأدلة على الاستحباب، كما استدلوا بأدلة أخرى منها: 

1- عن عمران بن حصين أن رسول الله ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه XE "أن رسول الله ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه" : ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( (. فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟، أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا، فقال: (قد ظننت أن بعضكم خالجنيها XE "قد ظننت أن بعضكم خالجنيها" )(
) .

وجه الدلالة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر، ولم ينهه ولا غيره عن القراءة))(
) . 

والظاهر أن سؤاله ( عن القارئ، كان من أجل أنه جهر بالقراءة، ولذا قال: (قد ظننت أن بعضكم خالجينها). 

قال النووي (( ... ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية ... ))(
) . 

ونوقش هذا الدليل بأن سؤال النبي ( لا يدل على أنه ( لم يكن أمرهم سابقاً بقراءة الفاتحة، كما استدل شيخ الإسلام، وذلك أنه يحتمل أن يكون مراد النبي ( قراءة السورة لا قراءة الفاتحة، يدل على هذا استثناؤه ( الفاتحة من النهي، بل ونفيه للصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

2-وهناك آثار عديدة تدل على الاستحباب دون الوجوب، لأنها مجرد أفعال، ومن ذلك: 

أ) عن جابر بن عبد الله قال: ((كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين XE "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين"  الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرين بفاتحة الكتاب))(
) . 

ونوقش الأثر عن جابر بأنه مضطرب المتن، فلا تقوم به حجة(
) . 

ب) عن عمر بن أبي سحيم قال: ((كان عبد الله بن مغفل المزني صاحب رسول الله ( يعلمنا أن نقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين XE "كان عبد الله بن مغفل المزني صاحب رسول الله ( يعلمنا أن نقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين"  بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب))(
). 

ج) عن عبد الله بن زياد الأسدي قال: ((صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود ( خلف الإمام، XE "صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود ( خلف الإمام،"  فسمعته يقرأ في الظهر والعصر))(
) . 

ونوقش أثر ابن مسعود بأن فيه كلاماً في سنده، فقد قال ابن التركماني: ((في سنده شريك هو القاضي، قال البيهقي: في الرجل يأخذ حقه ممن يمنعه: ((لم يحتج به أكثر أهل الحديث))(
). 

ومن المعقول: 

1- لأن القراءة لو وجبت على المأموم، لوجبت على المسبوق كسائر الأركان(
). 

ونوقش هذا الدليل العقلي بأن القياس على المسبوق قياس فاسد، وذلك أن المسبوق قد ورد النص والإجماع باستثنائه بخلاف مسألتنا. 

2- ومما يدل على استحباب القراءة في صلاة السر، وقاله شيخ الإسلام، فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سراً، يشرع للمأموم أن يقولها سراً، كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء، فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر، وهو لا يسمع قراءة السر، ولا يؤتمن على قراءة الإمام في السر(
)؟ ا . هـ . 

والراجح والله أعلم هو القول الثالث وذلك لقوة أدلتهم وضعف الأحاديث الواردة في القولين الآخرين، إضافة إلى قوة ردود أصحاب القول الثالث .

الفرع الثاني في حكم البسملة في الفاتحة في الصلاة.

وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: في حكم البسملة في الفاتحة في الصلاة: 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة على ثلاثة أقوال، وجاء هذا الخلاف مبنياً على اختلافهم في هل البسملة آية من الفاتحة أم لا . 

القول الأول: 

كراهة قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة، وهو قول مالك(
)، وقول الطبري، والمشهور عند أصحابه(
).

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

1- عن أنس ( قال: صليت خلف رسول الله (، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان XE "صليت خلف رسول الله (، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان" ، فكانوا يفتتحون الصلاة، وفي رواية: القراءة بالحمد لله رب العالمين(
) . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

أولهما: أن حديث أنس أراد به القراءة، وهو مثل قول عائشة: كان النبي ( يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين XE "كان النبي ( يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين" (
). 

الثاني: يحمل ذلك على أنه الذي كان يسمع منهم: (الحمد لله رب العالمين)(
). 

2- عن ابن عبدالله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أي بني، محدث؟ XE "سمعني أبي وأنا أقول\: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال\: أي بني، فحدث؟"  إياك والحدث . قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله ( كان أبغض إليه من الحدث في الإسلام – يعني منه - فإني صليت مع النبي ( ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع منهم أحداً يقولها، فلا تقلها، إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين(
) . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

أولهما: بأن هذا الحديث يحمل على الذي كان يسمع منهم: الحمد لله رب العالمين وقد جاء مصرحا به(
) . وروى شيبة وشيبان عن قتادة: قال: سمعت أنس ابن مالك، قال: صليت خلف النبي (، وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم(
). 

الثاني: أن بسم الله الرحمن الرحيم يستفتح بها سائر السور، فاستفتاح الفاتحة بها أولى، لأنها أول القرآن وفاتحته، وقد سلم مالك بهذا، فإنه قال في قيام رمضان: ((لا يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، ويستفتح بها بقية السور))(
) . 

القول الثاني: 

أن البسملة آية من الفاتحة قطعاً، ولذا تجب قراءتها . 

وهو قول الشافعي(
)، وإحدى الروايتين عن أحمد(
)، ومرويٌّ عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وطاووس، وعطاء، ومكحول، وجماعة من السلف سواهم(
).

الأدلة: 

1- ما روته أم سلمة ( أن النبي ( قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية XE "أن النبي ( قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية" (
) . 

2- ما روى عن أبي هريرة أن النبي ( قال: إذا قرأتم: (الحمد لله رب العالمين، فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم XE "إذا قرأتم\: (الحمد لله رب العالمين، فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم"  الكتاب وأنها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها)(
) . 
3- ولأن الصحابة ( أثبتوها في المصاحف بخطهم، ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن(
) . 
4- قال الشافعي: وبلغني أن ابن عباس ( كان يقول: إن رسول الله ( كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم XE "إن رسول الله ( كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم" (
) . 
القول الثالث: 

أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، ولذا قالوا بمشروعية قراءتها . 

وهو قول أبي حنيفة(
)، وأحمد(
): 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الثالث بأدلة أصحاب القول الأول بعينها، وجمعوا بينها وبين ما صح من أدلة القول الثاني بأن النبي ( كان يفعل ذلك أحياناً، ليعلم مَنْ وراءه أنه يقرؤها، فجمعوا بين النصوص .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث، لأنهم جمعوا بين أدلة القول الأول، وما صح من أدلة القول الثاني . 

المسألة الثانية: في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية: 

اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على قولين: 

القول الأول: 

أنه يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهو قول الشافعي(
)، ورواية عن أحمد(
) . 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بعدة أحاديث منها: 

1) عن نعيم بن المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى بلغ XE "صليت وراء أبي هريرة، فقرأ\: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى بلغ" : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، فقال: آمين، فقال الناس .. آمين) الحديث، وقال في آخره: ((وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده، أني لأشبهكم صلاة برسول الله XE "وإذا سلم قال\: والذي نفسي بيده، أني لأشبهكم صلاة برسول الله"  ())(
). 

وجه الدلالة: 

أن أبا هريرة كان يقرأ في صلاة جهرية كما يدل عليه سياق الحديث، وظاهره أنه جهر بها، لأن القراءة كانت جهرية، وقراءة أبي هريرة للبسملة وجهره بها يدل على أن الرسول ( كان يفعل ذلك . 

ونوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 

أحدهما: أنه حديث معلول(
).

الثاني: أن لفظ قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) محتمل أن يكون قرأها سراً، ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه، فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ. ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها، وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله ( كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة XE "أن رسول الله ( كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة" ، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب(
)، وهي قراءة سر ...) (
) . 

الثالث: مع التسليم بأن أبا هريرة جهر بالبسملة، فهو محمول على أن فعله لتعليم الناس أن البسملة تقرأ مع الفاتحة، وهل مثل جهر ابن عمر بـ(سبحانك اللهم وبحمدك) (
) . 

2) عن محمد بن أبي السري العسقلاني، قال: ((صليت خلف المعتمر بن سليمان – ما لا أحصى – صلاة الصبح والمغرب XE "صليت خلف المعتمر بن سليمان – ما لا أحصى – صلاة الصبح والمغرب" ، فكان يجهر بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي. وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك، وقال أنس بن مالك: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ())(
). 

وقد ناقش شيخ الإسلام هذا الحديث بقوله: 

((والمعروف عن سليمان التيمي، وابنه معتمر، أنهما كانا يجهران بالبسملة، لكن نقله عن أنس هو المنكر، كيف وأصحاب أنس الثقات الأثبات يرون عنه خلاف ذلك، حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذا، قال: أنت سمعت أنساً يذكر ذلك؟ قال: نعم وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر))(
) . 

القول الثاني: 

يسن الإسرار بالبسملة في الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهو ما قال به أبو حنيفة(
)، ورواية عن أحمد(
)، واختاره شيخ الإسلام(
). 

الأدلة:

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

1) عن أنس بن مالك قال: ((صليت مع رسول الله ( وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم XE "صليت مع رسول الله ( وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم"  الله الرحمن الرحيم)))(
) . 

ونوقش هذا الدليل من عدة وجوه منها . 

أحدهما: رواية مسلم: ((لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) XE "لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم)" ))(
). بأنها ضعيفة الإسناد، لأن الأوزاعي روى الحديث عن قتادة مكاتبة(
) .

 وأجيب عن القدح في رواية مسلم، بأن الأوزاعي لم ينفرد به، بل رواه آخرون(
) . 

الثاني: أنه حديث مضطرب، وذلك لاختلاف ألفاظه وكثرتها(
) .

وأجيب عن دعوى الاضطراب بأنها مردودة، قال البخاري: ((لأننا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين))(
) . 

الثالث: أن أنساً لم يسمع البسملة من النبي ( لبعده، ولأنه كان يومئذ صبياً(
). 

2- عن ابن عبدالله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال لي XE "سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول\: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال لي" : أي بني . تحدث، إياك والحدث، إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله ( كان أبغض إليه – الحدث في الإسلام – يعني منه – قال: وقد صليت مع النبي (، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تقلها، إذ أنت صليت، فقل: الحمد لله رب العالمين(
) . 

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 

أولهما: أنه حديث ضعيف، لأن فيه ابن عبدالله بن المغفل(
) . 

وأجيب عن ذلك بأن ابن عبد الله ابن المغفل روى هذا الحديث عنه ثلاثة، فارتفعت الجهالة عنه برواية الثلاثة عنه(
). 

الثاني: قال أبو الفتح الرازي: إن ذلك في صلاة سرية لا جهرية(
)، فهو في غير محل النزاع . 

3- ولأن البسملة ليست من الفاتحة، ولا من السورة، فلا يجهر بها(
).

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وذلك لقوة أدلة القول الثاني، وقوة مناقشتهم لأدلة القول الأول .

الفرع الثالث: في حكم التأمين للإمام والمأموم والمنفرد: 

اتفق الفقهاء على مشروعية التأمين للمنفرد مطلقاً؛ سواء كان في صلاة سرية أم جهرية، وحكى الإجماع النووي(
) مستدلين على ذلك بما يلي: 

1- عن أبي هريرة أن النبي ( قال: (إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه XE "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" )(
) . 

2- عن وائل بن حجر قال: ((كان رسول الله ( إذا قرأ (ولا الضالين XE "كان رسول الله ( إذا قرأ (ولا الضالين" ) (
) قال:آمين، ورفع بها صوته))(
). 
وجه الدلالة: 

أن النبي ( رفع صوته بالتأمين في الصلاة، ويشمل ذلك جميع صلاته إمامة بالناس، أو انفراداً بنفسه(
) . 

واختلف الفقهاء في حكم التأمين للإمام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يشرع له التأمين مطلقاً. 

وهو رواية عن أبي حنيفة(
). 

دليل هذا القول حديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال: (إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، فقولوا: آمين، XE "إذا قال الإمام\: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، فقولوا\: آمين،"  فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)(
) . 

وجه الدلالة: 

وجه الدلالة من الحديث أن فيه القسمة لما يقوله الإمام والمأموم، فمقتضى هذه القسمة أن الإمام لا يقول: آمين(
) . 

ويمكن مناقشة ذلك أن حديث أبي هريرة لا يدل على تأمين الإمام، بل المقصود تعريف المأمومين موضع تأمينهم(
) . 

ومما يدل على أن الإمام يقولها صراحة رواية النسائي وأحمد لهذا الحديث بزيادة: (فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين XE "فإن الملائكة تقول\: آمين، وإن الإمام يقول آمين" )(
) . 

القول الثاني: 

يشرع له التأمين في الصلاة السرية فقط، ويكره له في الجهرية، وهو قول المالكية(
).

الأدلة: 

1- أما دليل مشروعية التأمين للإمام في السرية فلعله القياس على المنفرد(
). 

2- وأما كراهته له في الجهرية، فلحديث أبي هريرة السابق في القسمة، حيث إنه وارد في الصلاة الجهرية، لترتيب تأمين المأمومين على قول الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، فيكون تأمين الإمام في الجهرية مخالفاً لهذا الحديث، فيكره، ولم يصل إلى درجة الحرمة، لثبوت التأمين في الصلاة من حيث الجملة، وقد سبق مناقشة هذا الدليل . 
القول الثالث: 

يشرع للإمام التأمين مطلقاً، في الصلاة الجهرية والسرية، وهو قول عامة العلماء(
)، وحكى الإجماع النووي(
) . 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

1- عن أبي هريرة أن النبي ( قال: (إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه XE "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" )(
). 

قال الحافظ: ((قوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهر في أن الإمام يؤمن))(
). 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

أحدهما: أنه تفرد به ابن شهاب الزهري، ولم يرد عن غيره . ذكر ذلك مالك(
).

الثاني: أن قوله: (إذا أمن) ليس صريحاً في أن الإمام يؤمن(
) . 

3- عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله ( إذا قرأ: (ولا الضالين) قال: (آمين)، ورفع بها صوته XE "كان رسول الله ( إذا قرأ\: (ولا الضالين) قال\: (آمين)، ورفع بها صوته" (
) . 

وجه الدلالة 

ودلالة هذا الحديث على تأمين الإمام، أن النبي ( إنما كان يصلي على مرأى الصحابة إماماً غالباً، وأنه كان رفع صوته ( بالتأمين. 

ونوقش هذا الدليل بأن الحديث ضعيف. 

3- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ( إذا تلا: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) (
) قال: (آمين) XE "كان رسول الله ( إذا تلا\: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) () قال\: (آمين)"  حتى يسمع من يليه من الصف الأول(
) . 

ونوقش هذا الحديث بأنه ضعيف(
) .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث؛ لإجماع العلماء على ذلك، وقوة أدلة أصحابه. 
تأمين المأموم: 

اختلف العلماء في مسألة تأمين المأموم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

يشرع للمأموم التأمين مطلقاً، في الصلاة الجهرية والسرية، وهو قول عامة العلماء(
)، ونقل الإجماع النووي في الصلاة السرية(
) . 

استدل أصحاب هذا القول بحديثي أبي هريرة: 

(إذا آمن الإمام فأمنوا XE "إذا آمن الإمام فأمنوا" )، وإذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)(
) فقولوا آمين. وقد سبقا . 

وهذان الحديثان صريحان في تأمين المأموم في الصلاة الجهرية، وكذا في الحكم في الصلاة السرية، إذ لا دليل يدل على الفرق بينهما . 

القول الثاني: 

يشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، وفي الجهرية إذا سمع إمامه يقول: (ولا الضالين)، وإن لم يسمع ما قبلها، وإلا فإنه يكره، وهو قول المالكية(
) . 

واستدل أصحاب هذا القول على مشروعية التأمين للمأموم في الصلاة السرية بمثل ما استدل به أصحاب القول الأول . 

واستدلوا على عدم مشروعيته له في الجهرية إذا لم يسمع إمامه يقول: (ولا الضالين)، بحديث أبي هريرة: إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين XE "إذا قال الإمام\: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين" )(
) فقولوا: آمين(
)، فعلق تأمين المأموم على قول الإمام: (ولا الضالين)، وهو لا يمكن تحقيقه إلا بسماعه، فإذا قاله من غير أن يسمع ذلك منه، كان مخالفاً للسنة، مرتكباً للمكروه . 

القول الثالث: 

 يشرع للمأموم التأمين في الصلاة الجهرية فقط دون السرية، وهو قول بعض الحنفية(
). 

واستدل أصحاب هذا القول بمشروعية التأمين للمأموم في الصلاة الجهرية فقط بحديثي أبي هريرة السابقين، واستدل بهما أيضاً على نفي مشروعيته له في الصلاة السرية، لأنه علق تأمين المأموم على تأمين الإمام، وهو لا يتحقق إلا في الصلاة الجهرية. 

والراجح - والله أعلم - القول الثالث، لقوة الأدلة الواردة فيه. 

المبحث السابع

في

حديث (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً..)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً XE "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ  عُمَّالاً"  فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتْ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لا، فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ).

تخريج الحديث :

أخرجه أحمد (
)، والبخاري(
 )، والترمذي(
 )، وعبد بن حميد(
 ).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وفيه فرع واحد: 

 من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أدرك العصر:

اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) في حكم من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أدرك العصر .

ودليلهم في ذلك قول النبي (: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر XE "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" )(
) . 

وقوله (: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة XE "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" )(
) . 

وأن صلاته هذه تكون أداء. 

وأنه لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت إلا لعذر(
) . 

وأن تأخيرها لغير عذر مكروه(
) لقوله (: (تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان XE "تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان"  قام ينقر أربعاً لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلاً)(
). 

وهو ليس وقت اختيار، وإنما وقت ضرورة وكراهية(
) . 

المبحث الثامن

في

الحديث القدسي: (يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفِك...).

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ ( يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ XE "إِنَّ اللَّهَ ( يَقُولُ\: يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ" ).

تخريجه:

أخرجه أحمد(
)، وأبو يعلى( 
).
درجة الحديث 

قال المنذري(
): ((رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحدهما رجال الصحيح)).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: في حكم صلاة الضحى 

الضحى في اللغة: يستعمل مفرداً، وهو فويق الضحوة، وهو حيث تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار، أو إلى أن يصفو ضوؤها(
). 

وصلاة الضحى: قيل هي صلاة الأوابين(
) . 

اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على استحباب صلاة الضحى، وذكر بعضهم أنها من السنن الراتبة(
). 

وقال النووي: إن تسميته راتبة: أي في وقت مضبوط(
).
ورجح ابن دقيق العيد أنها سنة مستحبة(
) . 

واستدلوا على سنيتها واستحباب أدائها بأدلة منها: 

1- حديث أبي هريرة ( قال: (أوصاني خليلي ( بثلاث: بصيام ثلاث أيام XE "أوصاني خليلي ( بثلاث\: بصيام ثلاث أيام"  من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)(
) . 
2- عن أبي ذر قال: قال رسول الله ( (يصبح على كل سلامى XE "يصبح على كل سلامى" (
) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)(
) . 
وثبت عن ابن عمر ( أنه يراها بدعة، وعن ابن مسعود نحوه، ويتأول قوله: بدعة أنه لم تبلغه الأحاديث المذكورة، أو أراد أن النبي ( لم يداوم عليها، أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعة(
) . 

وأما المداومة عليها فاختلف فيها على قولين: 

القول الأول: 

لا يستحب المداومة عليها، وهو قول الحنابلة(
)، واختاره شيخ الإسلام حيث قال: ((من كان مداوماً على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي ( يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل))(
) . 

واستدلوا على عدم استحباب المداومة عليها بدليلين:

(أحدهما): أن النبي ( لم يداوم عليها . 

قالت عائشة: ((ما رأيت رسول الله ( يصلي سبحه الضحى قط))(
) . 

ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

 أولها: أن حديث عائشة ورد برواية أخرى: ((ما رأيت رسول الله ( يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها XE "ما رأيت رسول الله ( يصلي سبحه الضحى قط، وإني لأسبحها" ))(
).

فذكرت عدم رؤيتها للعمل، وأخبرت أنها كانت تفعلها استناداً على ما بلغها من الحث من فعله ((
) . 

الثاني: أن عدم مداومته ( على صلاة الضحى مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، أو خشية أن تفرض عليهم، كما ترك المواظبة على التراويح لهذا المعنى(
) . 

والثالث: لأن النبي ( لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في نادر الأوقات، لأنه ( في وقت يكون مسافراً، وفي وقت يكون حاضراً، وقد يكون في الحضر في المسجد وغيره، وإذا كان في بيت فله تسع نسوة، وكان يقسم لهن، فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت الضحى عند عائشة إلا في نادر الأوقات، وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة (
). 

(و الثاني): أن المداومة على صلاة الضحى هو تشبيه لها بالفرائض.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

أولهما: أن حديث أبي هريرة الذي أوردناه في الدليل على سنيتها هو من الأحاديث الصحاح التي تدل على أن فعل المداومة عليها هو تأكيد لفضلها، واستحباب لأدائها، وليس تشبيهاً بالفرائض(
) . 

وثانيهما: قياساً على صلاة الوتر، فالمداومة على أداء صلاة الوتر لم تكن سبباً لتشبيهها بالفرائض . 
القول الثاني: 

ذهب الجمهور(
) إلى أنه يستحب المواظبة على صلاة الضحى للأحاديث الواردة في فضلها، وحديث: (أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن XE "أحب العمل إلى الله تعالى مادام عليه صاحبه وإن"  قلَّ)(
) . 

وبذلك قال أبو الخطاب من الحنابلة(
).

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني وذلك للأحاديث الواردة في فضلها. 

الفرع الثاني: في حكم وقت صلاة الضحى:

وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالها، وذلك باتفاق الفقهاء(
).

قال الشيرازي: ((ووقتها ارتفاع الشمس إلى الزوال، قال صاحب الحاوي: ووقتها المختار(
) إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم ( أن رسول الله ( قال: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال XE "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" 

 XE "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" )(
).

وقال صاحب المغني(
): (( ووقتها إذا علت الشمس، واشتد حرها، واستدل بالحديث )).

الفرع الثالث: في عدد ركعاتها: 

اتفق الفقهاء(
)على أن أقل صلاة الضحى ركعتان لحديث النبي ( عن أبي ذر ( قال: قال رسول الله (: (يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة XE "يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة" ، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)(
). 

واختلفوا في أكثر ركعاتها على قولين: 

القول الأول: أكثر ركعات صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة.

وهو قول الحنفية(
)، والروياني، والرافعي من الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
). 

ودليلهم في ذلك حديث الرسول (: (من صلى الضحى ثنتي عشرة 
ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة XE "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة" ) (
)، وهو حديث ضعفه 
ابن عابدين (
) ،وكذلك ضعفه النووي(
) . 

القول الثاني: أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات.

وهو قول الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ودليلهم حديث أم هانئ أنها قالت: لما كان عام الفتح أتيت رسول الله ( وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله XE "لما كان عام الفتح أتيت رسول الله ( وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله"  ( إلى غسله، فسترت عليه فاطمة ثم أخذ بثوبه فالتحف به، ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى)(
). 

ولأبي داود عنها(
) (أن النبي ( صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين)(
). 

وأدنى الكمال أربع ركعات، وأفضل منه(
)...

والراجح - والله أعلم- هو القول الثاني لقوة الأدلة، كما أنه رأي الجمهور.

المبحث التاسع

في

الحديث القدسي: (من يدعوني فأستجيب له؟ ... الحديث)

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × قَال:َ (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ XE "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ\: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ" ؟).

تخريجه 

أخرجه البخاري(
)، مسلم(
 )، وأبو داود(
)، والترمذي(
)، وابن ماجه(
)، والدارمي(
)، وأحمد(
 )، ومالك( 
).

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حكم قيام الليل:

القيام – في اللغة -: نقيض الجلوس(
).

وهو في الاصطلاح: قضاء الليل - ولو ساعة – بالصلاة، أو غيرها(
). 

اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة قيام الليل، وأنها أفضل من صلاة النهار. 

قال الإمام أحمد: ((ليس عندي صلاة أفضل من قيام الليل))(
).

وعدها الحنفية(
) من المندوبات . 

وقال المالكية(
): إنها مستحبة. 

وذكر الشافعية(
) أنها سنة بالإجماع . 

وذكره الحنابلة(
) أنها سنة . 

واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة. 

من القرآن: 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (
) . 
وقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ( (
) . 

ومن السنة: 
1- حديث سئل (: أي الصلاة أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل XE "أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل" ، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم) (
). 

2- قوله (: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود XE "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود" : كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلث الليل، وينام سدسه، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوماً)(
). 
3- وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر XE "إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر" ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)(
). 
4- حديث أبي هريرة (: (عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم XE "عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم" ، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم)(
). 

الفرع الثاني: في وقت قيام الليل: 

اتفق الفقهاء(
) على أن وقت قيام الليل يكون من العشاء إلى الفجر. 

والدليل (
) حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ( يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة XE "كان رسول الله ( يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة" ، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسجد سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجح على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فيخرج. وبعضهم يزيد على بعض(
) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي ( يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة XE "كان النبي ( يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة"  منها الوتر ركعتا الفجر)(
) . 

وصرح الشافعية(
)، والحنابلة(
) بكراهة قيام الليل كله، وذلك لما روي أن النبي ( قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ XE "ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟" ) فقلت: بلى يا رسول الله، فقال: (فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً XE "فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً" ، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، ولزورك عليك حقاً)(
).

الفرع الثالث: في الذكر المستحب في ثلث الليل الآخر: 

دل الحديث على أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر: فيقول: (من يدعوني فاستجيب له XE "من يدعوني فاستجيب له" )، فحرص الفقهاء على جمع أدعية الرسول ( التي كان يدعو بها في جوف الليل الآخر اقتداء بسنته وهديه . 

وروي عن ابن عباس أن النبي ( إذا قام الليل يتهجد، قال: (اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن XE "اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن" ، ولك الحمد، أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد ( حق، اللهم لك أسلمت، وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك)(
). 

وفي صحيح مسلم(
): أنت رب السموات والأرض، وفيه: أنت إلهي XE "أنت رب السموات والأرض، وفيه\: أنت إلهي"  لا إله إلا أنت) (
، وعن عائشة قالت: كان رسول الله ( إذا قام من الليل افتتح صلاته: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض XE "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض" ، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)(
) . 

وعنها قالت: كان – تعني رسول الله ( - إذا قام كبر عشراً، وحمد عشراً، واستغفر عشراً، وقال: (اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني XE "اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني"  ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة)(
) . 

وفي شرح السنة(
)، حدثني عبادة، عن النبي (: (من تعارّ (
) من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له XE "من تعارّ () من الليل فقال\: لا إله إلا الله وحده لا شريك له" ، له الملك، وله الحمد، وهو على 
كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة 
إلا بالله، قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت 
صلاته)(
) . 

الفرع الرابع: في المراد بالثلث:
اختلف الفقهاء في الثلث، هل هو الأوسط أم الآخر، على قولين: 

القول الأول: أن المراد بالثلث هو الثلث الآخر . 

وهو رأي المالكية(
). 

ودليلهم ما ورد في رواية كعب بن عجرة من حديث الباب: (ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر XE "ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر" )(
). 

فذكر صراحة، فدل على أن المقصود هو الثلث الآخر . 

القول الثاني: أن المراد بالثلث هو الأوسط . 

وهو قول الحنابلة(
).

واستدلوا على ذلك بحديث الرسول (: (ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر XE "ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر" )(
)، وفي الأوسط يكون فيه الغفلة أكثر.

والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني، لقوة الأدلة الواردة فيه، ومناقشتهم لأدلة أصحاب القول الأول.

المبحث العاشر

في

الحديث القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي ...الحديث) 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته 

عن أبي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ × يَقُولُ: (قَالَ اللَّهُ (: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً).

تخريجه:

أخرجه البخاري (
) ومسلم( 
 ) وأحمد (
) . 

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته أربعة فروع:

الفرع الأول: أنواع التصوير وحكم كل نوع 

تتعدد أنواع التصوير، وتبعاً لذلك تتعدد أحكامها، غير أني حصرت بحثي في تناول الأحكام المتعلقة بأهم نوعين من أنواع التصوير، وهما: ما له جسم وظل، وما ليس له جسم وظل. 

أولاً: ما له جسم وظل: وهو إما أن يكون له روح، أو ليس له روح.

1- حكم ما له روح: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) إلى تحريم ما له جسم وظل وله روح من التماثيل المجسمة وغيرها.

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة. 

أ- من القرآن: 

1- قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((
).

2- قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((
 (((( ((
). 
ووجه الدلالة من هذه الآيات أن القرآن الكريم قد حقر هذه التماثيل، وقلل من شأنها، واستهان بها وبصانعها، وبعابديها(
)، وما ذلك إلا لشدة تحريم صناعتها واتخاذها(
).

ب- من السنة: 

هدم الرسول ( للتماثيل التي كانت في جوف الكعبة وعلى ظهرها، ومن حولها، حيث تولى ( تكسير بعضها وهدمها بيده الشريفة(
). .

2- حكم ما ليس له روح من شجر ونحوه: 

اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على جواز تصوير ما ليس له روح مما له جسم وظل. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1- حديث ابن عباس ( ((أنه جاءه رجل يسأله فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله (، سمعت رسول الله ( يقول: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم) ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما (فإن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له))(
). 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث لم يتعرض لتصوير غير ذوات الروح وتجميلها، فتبقى على أصل الإباحة(
). 

2- حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: (أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة XE "أتاني جبريل فقال\: إني كنت أتيتك البارحة" ، فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال فليقطع، ومر بالستر فيقطع، فيجعل منه وسادتين منبوذتين)(
). 

وجه الاستدلال: 

قوله (: (فمر برأس التمثال فليقطع XE "فمر برأس التمثال فليقطع" )؛ حيث جعل قطع رأس التمثال - على هذه الصفة – سبباً كافياً للخروج بها من التحريم إلى الإباحة، وإذا كانت الصورة المحرمة قد أبيحت بعد قطع رأسها الذي لو قطع من ذي الروح لما عاش بدونه، فإن هذا يدل على إباحة تصوير ما لا روح له أصلاً(
). 

ويدخل في ذلك ما كان جماداً دخولاً أولياً.

ثانياً: ما ليس له جسم وظل. 

وهو لا يخلو من اثنين:

1- إما أن يكون له روح:

اختلف الفقهاء في تصوير ما له روح مما ليس له جسم وظل، كالصور المجسمة والمسطحة على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز صناعة الصور اليدوية المسطحة، إذا كانت تصنع للامتهان، والابتذال، وهذا هو مذهب المالكية في الجملة(
)، وبعض الشافعية(
). 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 

1- ما رواه زيد بن خالد، عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ( قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة XE "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة" )، قال بسر: ثم اشتكى زيد، فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني – ربيب ميمونة، زوج النبي (-: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول XE "ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول" ؟ فقال عبيدالله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقماً في ثوب(
). 

وجه الدلالة: 

أن هذا الحديث مخصص لما ورد من النصوص العامة بالنهي عن الصور والتصوير، ولعن المصورين، والوعيد على ذلك(
)، فيكون مراداً بذلك النهي، والوعيد على من صوّر ذوات الأجسام، من ذوات الروح(
)، أو الصور التي يقصد بها أن تكون معبودة معظمة(
). 

ونوقش هذا الدليل من عدة وجوه: 

الأول: أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح(
)، فلا يكون حجة على المراد. 

الوجه الثاني: أنه من المحتمل أن يكون ذلك الجواز قبل النهي عن الصور(
)، فلما حرم التصوير كان التحريم عاماً، وصناعته منهياً عنها(
). 

الوجه الثالث: على فرض أن المراد بالرقم في الثوب إنما هي صور الحيوان، والإنسان، فإن ذلك محمول على ثوب يوطأ ويمتهن، دون المعلق المغصوب، والملبوس، وهناك فرق بين صناعة الصور واستعمالها(
). 

2- حديث المبحث قال: (يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا شعيرة.. )(
).

وجه الاستدلال: 

أن الله تعالى لم يخلق هذه المخلوقات من ذوات الروح سطوحاً وصوراً منقوشة باليد، وإنما خلقها مجسمة(
)، ذات أجرام مستقلة، والتهديد والوعيد الوارد في الحديث وغيره إنما هو على صناعة الصور المجسمة دون المسطحة، ولا سيما الممتهنة، فإنها جائزة من باب أولى. 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الذي فهم أبو هريرة ( من هذا الحديث أن الوعيد الوارد فيه يتناول تحريم التصوير عموماً، المجسم منه، والمسطح(
)، ولذلك كان سبب ذكر أبي هريرة لهذا الحديث أنه رأى رجلاً يصور صوراً في أعلى دار بالمدينة، والصور التي تنقش في الجدران، والحيطان، إنما هي مسطحة، لا مجسمة(
). 

القول الثاني: 

تحريم تصوير وصناعة صور ذوات الأرواح مما ليس له ظل وجسم، وهذا هو قول بعض الحنفية(
)، وجمهور الشافعية(
) والحنابلة(
)، وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، أهمها ما يلي: 

1- قوله (: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله XE "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" )(
) . 

وجه الدلالة: 

دل الحديث على تحريم صناعة صور ذوات الروح مطلقاً، وذلك لأن صناعتها وتصويرها فيه مضاهاة ومشابهة لفعل الخالق بفعل المخلوق، وإن لم ينو المصور ذلك(
). 

2- قول النبي (: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة XE "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة" ، يقال لهم أحيوا ما خلقتم)(
). 

وجه الدلالة: 

أخبر النبي ( بأن من يصنع تلك الصور مستحق للعذاب المذكور في الحديث، وهذا عام في صناعة صور ذوات الروح مطلقاً. 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني لقوة الأدلة الواردة فيه، ومناقشتهم لأدلة أصحاب القول الأول .

 حكم غير ذوات الأرواح مما ليس له جسم وظل: 

اتفق جماهير العلماء(
) على جواز صناعة التماثيل مما ليس له جسم وظل، إذا كانت مقطوعة الرؤوس قطعاً كاملاً، يزيل الرأس بعيداً عن الجسد. 

كم أنهم لم يعتبروا وضع الخيط في العنق قطعاً للرأس، لأن ذلك لا يخرج الصورة عن كونها صورة، بل ربما زادها ذلك الفعل كمالاً، وجمالاً، وزينة، كما يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام ونحوها(
) . 

ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بحديث: (الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة)(
).

الفرع الثاني: حكم استعمال ما فيه تصاوير بعد إزالة الصور: 

اتفق جمهور العلماء(
) على جواز صناعة واستعمال ذوات الروح، إذا كانت مقطوعة الرؤوس قطعاً كاملاً، يزيل الرأس بعيداً عن الجسد. 

كم أنهم لم يعتبروا وضع الخيط في العنق قطعاً للرأس، لأن ذلك لا يخرج الصورة عن كونها صورة، بل ربما زادها ذلك الفعل كمالاً، وجمالاً وزينة، كما يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام ونحوها. 

الفرع الثالث: هل في إتلاف الصور ضمان: 

ضمان إتلاف الصور ينبني على المنفعة الشرعية والمصلحة المتحققة من وراء هذه الصورة، ممن أتلف شيئاً من الصور التي لها قيمة مالية، ومنفعة شرعية ظاهرة، وكانت مالاً محترماً، فإن متلفها يضمنها، وذلك لأن من أتلف مالاً محترماً كان ضماناً له(
). 

ويؤيد ذلك الضابط الفقهي بأن كل ((ما جاز بيعه، فعلى متلفه القيمة))(
). 

أما الصور التي لا ضرورة فيها، ولا حاجة إليها، أو كانت غير محترمة، فلا ضمان في إتلافها. 

وقد نص الفقهاء من الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على أن من أتلف صورة ذي روح فلا ضمان على متلفها، ودليل ذلك: 

1- إتلاف رسول الله ( للأصنام(
). 

2- عموم أمر الرسول ( لعلي بن أبي طالب: (ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبراً مشرفاً إلا سواه XE "ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبراً مشرفاً إلا سواه" ) (
). 
الفرع الرابع: حكم الصلاة في ما فيه صور: 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في ما فيه صور على قولين: 

القول الأول: كراهة الصلاة في الثياب التي فيها صور ذوات الروح. 

وهذا مذهب الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وجمهور الشافعية(
)، ورواية في مذهب الحنابلة(
). 

الأدلة: 
1- أن وجود الصورة لذوات الروح مانعة من دخول الملائكة إلى المكان الذي توجد فيه، كما دل ذلك قول النبي ( عن جبريل ( (أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة XE "أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" )(
). 

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن هذا الدليل يقتضي تحريم لبس الثياب التي فيها صور إنسان أو حيوان، وليس الكراهة فقط. 

لأن امتناع الملائكة بسبب الصور عقوبة لمن أوجد الصورة والعقوبة لا تكون إلا على محرم(
). 

2- قوله (: (أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره XE "أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره"  تعرض في صلاتي)(
). 
ووجه الدلالة من الحديث أن الصورة إذا كانت تشغل المصلي وتلهيه، وهي مقابلة له، فكذلك تشغله وتلهيه إذا كانت في الملبوس، وهكذا حكم كل ما من شأنه أن يشغل المصلي، ويلهيه عن صلاته، فإنه يكون مكروهاً(
) . 

القول الثاني: تحريم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح في الصلاة، وهو قول جمهور الشافعية(
)، وهو رواية في المذهب الحنبلي(
). 

الأدلة: 

1- قوله (: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة XE "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" )(
) . 

وعدم دخول الملائكة عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على محرم، لا على ما هو أدنى منه(
) . 

2- إن لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح فيه تشبه بعباد الصور والأصنام، وخصوصاً حال أداء الصلاة بتلك الثياب(
)، وقد نهينا عن التشبه بالكفرة والمشركين(
) . 

3- إن استخدام الصورة في أماكن العبادة، أو أثناء التلبس بالعبادة ذريعة إلى الشرك بالله تعالى، فيجب سد الباب جملة، ومنع ذلك أثناء أداء العبادة على وجه الخصوص(
) . 

والراجح والله أعلم هو القول الثاني لقوة الأدلة الواردة فيه، ومناقشهم لأدلة أصحاب القول الأول.

المبحث الحادي عشر

في

حديث أبي هريرة (: (أرسل الله ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ...) الحديث . 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ XE "أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ" ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ ( فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ؟ قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ ( إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ).

تخريجه: 

أخرجه البخاري(
)، ومسلم(
)، والنسائي(
)، وأحمد(
).

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرع واحد: في حكم نقل الميت إلى الأراضي الفاضلة 

يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، وعلى هذا كان عهد النبي (، وعليه عوام أهل العلم. 

سندهم في ذلك حديث جابر ( قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي ( فقال: (إن رسول الله ( يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم XE "إن رسول الله ( يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم" ) فرددناهم(
). 

أما حكم نقل من مات إلى الأراضي الفاضلة، فقد اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على جواز نقل الميت إلى الأراضي الفاضلة، واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة قرب المسافة وأمن التغير. 

واشترط المالكية ألا تنتهك حرمته، وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة. 

واشترط الحنابلة أمن التغير. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: ((باب من أحب الدفن في الأراضي 
الفاضلة ))(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام . 

الأدلة: 

استدل الفقهاء على جواز نقل الميت إلى الأراضي الفاضلة بحديث (سؤال موسى عليه السلام ربه عندما حضرته XE "سؤال موسى عليه السلام ربه عندما حضرته"  الوفاة أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر)(
). 

واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها)(
).

كما استدلوا بما روي عن سلمان ( عن النبي ( أنه قال: (من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي، وجاء يوم القيامة من الآمنين XE "من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي، وجاء يوم القيامة من الآمنين" )(
). 

المبحث الثاني عشر

في 

حديث العرباض بن سارية (: (يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون بالطاعون ...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ ابْنِ أَبِي بِلالٍ، عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: (يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا XE "يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا"  فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْ الطَّاعُونِ، فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ)

تخريجه 

أخرجه أحمد(
)، والنسائي(
)، والفسوي(
)، والطبراني(
).
وللحديث شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمي عند أحمد(
).
درجة الحديث:

حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر(
).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرع واحد في حكم من مات بالطاعون في الغسل والكفن والصلاة عليه: 

الطاعون هو المرض العام، والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد له الأمزجة والأبدان(
). 

وعرفه العلماء بقولهم: هو قروح تخرج من الجسد فتكون في المراق، أو الآباط، أو الأيدي، أو الأصابع، وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح من لهيب، ويسودّ ما هو حواليه، أو يخضرّ، أو يحمرّ حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء(
) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ( عن الطاعون فقال: (كان عذاباً يبعثه الله على من كان قبلكم XE "كان عذاباً يبعثه الله على من كان قبلكم" ، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد)(
). 

وفي حكم المطعون هل هو شهيد؟ 

اتفق الفقهاء(
) على أن المطعون شهيد، وذلك للأحاديث الصريحة الواردة في ذلك، ومنها حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: (الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق XE "الشهداء خمسة\: المطعون، والمبطون، والغريق" ، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)(
) . 

وحديث جابر بن عتيك أن رسول الله ( جاء يعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب عليه .. إلى أن قال: (وما تعدون الشهادة XE "وما تعدون الشهادة" ؟) قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله (: (الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله XE "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله" : المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد)(
). 

والمراد بالشهادة أنهم شهداء في ثواب الآخرة، لا في ترك الغسل والصلاة، فالشهادة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: شهيد في حكم الدنيا والآخرة، وهو من مات في قتال الكفار. 

والثاني: شهيد في حكم الآخرة دون الدنيا، كالمبطون والمطعون . 

والثالث: شهيد في حكم الدنيا دون الآخرة، وهو المقتول في حرب الكفار، وقد غل من الغنيمة. 

والمطعون يأخذ النوع الثاني، فهو شهيد في الآخرة في الثواب.

وحكم تغسيل المطعون وتكفينه والصلاة عليه:

أنه يجب تغسيله، وتكفينه، ويصلى عليه، وذلك باتفاق العلماء(
) . 

ودليلهم في ذلك أن عمر وعثمان وعلى ( غُسِّلوا، وصلي عليهم بالاتفاق على أنهم شهداء(
) . 

وقال ابن قدامة: ((وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، لأن النبي ( ترك غسل الشهيد في المعركة، لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب شرعاً، أو لمشقة غسلهم، لكثرتهم، أو لما فيهم من الجراح، ولا يوجد ذلك ههنا))(
). 

وقال ابن حزم: ((وقد صح عن النبي ( (أن المبطون، والمطعون، والغريق، والحريق XE "أن المبطون، والمطعون، والغريق، والحريق" ، وصاحب ذات الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت بجمع، شهداء كلهم)، ولا خلاف في أنه ( كفن في حياته، وغسل من مات فيهم من هؤلاء(
) .

المبحث الثالث عشر

في

الحديث القدسي: (أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة) 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: نص الحديث ودرجته

عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ × فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: ( يَقُولُ اللَّهُ (: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ، قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ).

تخريجه 

أخرجه أحمد(
)، وابن ماجه (
 ) ،والطبراني(
 )، وفي الشاميين(
 )، وأبو 
نعيم(
 )، والحاكم (
)،وابن سعد( 
 )، وابن أبي عاصم( 
) .

الحكم على الحديث :

قد صححه الحافظ ابن حجر(
).
وقال البوصيري: ((ليس لبسر عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة،وإسناد حديثه صحيح، رجاله ثقات، رواه أحمد في مسنده من حديث بسر، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة)) (
).

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرع واحد في حكم تبرعات من حضرته الوفاة: 

التبرع عند الوفاة جائز، ولكن الأفضل أن يتبرع في صحته(
)، وذلك لأن النبي ( حينما سئل عن أفضل الصدقة قال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح XE "أن تصدق وأنت صحيح شحيح" ، تأمل الغني وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان)(
) . 

والتبرع عند الوفاة إما أن يكون لوارث، وهذا لا يصح، ولا ينفذ إلا بإجازة الورثة كلهم(
) لقوله (: (لا وصية لوارث XE "لا وصية لوارث" )(
). 

أو أن يكون لغير وارث، وقد اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على جوازه فيما دون الثلث من المال . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

1- عن سعد بن مالك، قال: مرضت مرضاً، فعادني رسول ( فقال لي: (أوصيت ؟ XE "أوصيت ؟" ) فقلت: نعم، أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله، فقال لي رسول الله (: (أوص بالعشر). فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير، وورثتي أغنياء. فلم يزل رسول الله ( يناقضني وأناقضه، حتى قال: (أوص بالثلث، والثلث كثير XE "أوص بالثلث، والثلث كثير" )(
). 

2- عن عمران بن حصين (: أن رجلاً أعتق ستة مماليك له، عند 
موته XE "أن رجلاً أعتق ستة مماليك له، عند موته" ، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ( 
فجزأهم أثلاثاً: ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال 
له قولاً سديداً(
) . 
3- قول ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي ( قال: (الثلث كثير XE "الثلث كثير" )(
) . 
4- ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله (: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم XE "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم"  زيادة في أعمالكم)(
). 
ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل على جوازها في الثلث، فيفيد بمفهومه عدم جوازها فيما زاد على الثلث. 

ومن هنا يظهر رأي الفقهاء في أن التبرع لا يجوز فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة جميعاً. 

المبحث الرابع عشر

في

الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أجزي به...)الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ XE "الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ"  فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا).

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري( 
)، ومسلم( 
 )، وأحمد( 
)، وأبو داود( 
)، ومالك(
 ) من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج به.

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: حكم السواك للصائم 

السواك سنة مؤكدة لقوله (: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة XE "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" )(
).
واتفق الفقهاء على جواز السواك للصائم(
). 

ودليلهم في ذلك: قول عامر بن ربيعة: ((رأيت النبي ( ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم XE "رأيت النبي ( ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم" ))(
) . 

وكره الشافعية(
)، والحنابلة(
)، السواك بعد الزوال. 

وذكروا حديث الرسول (: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك XE "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"  الأذفر)(
). 

وقالوا بأن السواك يزيل خلوف فم الصائم(
).

كما استدلوا بحديث عن خباب بن الأرت ( أن النبي ( قال: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي XE "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي" ، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نوراً بين عينيه يوم القيامة) رواه البيهقي، ولكنه ضعفه وبينّ ضعفه(
) . 

ورويت الكراهة عن أحمد في التسوك بالعود الرطب، وهو قول مالك في رواية له، لأنه مغرر بصومه، لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه فيفطره(
) . 

وقال مالك في الرواية الأخرى(
): لا أرى بأسا أن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار.

 وقال النووي: ((لا فرق بين السواك الرطب واليابس بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من رطوبته))(
).

والراجح - والله أعلم - هو أن السواك جائز في كل الأحوال لحديث عامر، وإن حديث: (لخلوف فم الصائم) ليس فيه نهي، وإنما فيه ترغيب بكثرة الصيام . 

الفرع الثاني: احتلام الصائم:

الاحتلام: الجماع في النوم(
). 

اتفق الفقهاء على أن من احتلم في نهار رمضان لا يفطر . 

وحكى الإجماع النووي(
)، وابن هبيرة(
). 

وذلك للحديث المروي عن الرسول (: (ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء، والحجامة، والاحتلام XE "ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء، والحجامة، والاحتلام" )(
). 

ولأنه مغلوب على أمره، وأنه على غير اختيار منه، فأشبه بما لو دخل في حلقه ذباب أو غبار بغير اختياره. 

المبحث الخامس عشر

في

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( (... انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً .. الحديث)

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ جَابِرٍ (، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : (مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ XE "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ" ). قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُنَّ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: (هُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ، جَاؤُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ).

تخريجه :

أخرجه ابن خزيمة(
)، وابن منده(
)، وابن حبان(
)، والبغوي(
)، وأبويعلى(
)، والبزار(
)، والطحاوي(
).

درجة الحديث : 

 قال ابن منده: هذا إسناد متصل حسن(
). 

له شاهد من حديث عائشة عند مسلم( 
 )، والنسائي(
)، وابن ماجه(
) .

ورواه المنذري(
) عن أنس بن مالك ، وإسناده صحيح أيضاً.
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرع واحد في حكم الترفه والإدهان وإزالة الشعث للمحرم

حكم الترفه: 

دل الحديث على أن الله ( يباهي بالحجاج في يوم عرفة لكونهم شعثاً غبراً، فكان هذا دليلاً على عدم جواز الترفه بالحلق وتقليم الأظافر والتطيب ولبس المخيط من الثياب، لكون ذلك يعد ترفهاً(
). 

أما في حكم الإدهان فهو لا يخلو من أمرين:

1- أما دهن مطيب كالعود وغيره، فهو يوجب الفدية عند جمهور الفقهاء(
) . 

ودليلهم: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي ( فقال: من الحجاج يا رسول الله ؟ قال: (الشعث، التفل XE "الشعث، التفل" )(
).

الشعِث - بكسر العين -: الوصف، وبفتحها المصدر، ومعناه: انتشار الشعر وتغبره لقلة التعهد.

 والتفل: من التفل، وهو ترك الطيب حتى يوجد منه رائحة كريهة، فتشمل بذلك ترك الدهن(
). 

فالطيب يزيل الشعث والغبار، وهذا يخالف الحديث(
) . 

2- أو دهن غير مطيب يحظر استعماله بلا خلاف بين الفقهاء، وحكى الإجماع النووي(
). 

واستدلوا على ذلك بالأدلة التي سبق ورودها في شأن الدهن الذي هو طيب. 

حكم إزالة الشعث: 

أما حكم إزالة الشعث للمحرم فإنه لا يجوز، وذلك لحديث ابن عمر السابق ذكره. 

وإزالة الشعث تكون إما بغسل الرأس بالكافور، أو بالسدر، أو بما هو معاصر، كالصابون، وكذا حلق الرأس أو دهنه . 

ولكن غسل الرأس بالماء فقط جائز، وذلك لأن النبي ( غسل رأسه وكذا عمر ( كان يغسل رأسه XE "كان يغسل رأسه" (
) . 

قال الشافعي: إن الماء يزيده شعثاً(
).

الفصل الثاني

في 

أحكام الجهاد في الأحاديث القدسية

وتحته مبحث واحد:

الحديث القدسي: (لا تمثلوا بعبادي) 

في

الحديث القدسي: (لا تمثلوا بعبادي) 

 وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: (قَالَ اللَّهُ (: لا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِي).

تخريجه 

أخرجه أحمد( 
)، وابن أبي شيبة( 
) دون ذكر القصة، وأخرجه الطبراني(
).

وقد وردت أحاديث مرفوعة في الباب تنهى عن المثلة، منها :

عن المغيرة بن شعبة عند أحمد(
).

وعن عمران بن حصين عند أحمد(
)، وأبي داود(
)، والدارمي( 
) ، وعن سمرة بن جندب عند أحمد( 
).
درجة الحديث:

إسناده ضعيف، فيه عطاء، وكان قد اختلط بآخره.

وقد أورده أحمد في الموضع الثاني وقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ جَالِسَا، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ شَهِدَ فَغَيَّرَ شَهَادَتَهُ، فَقَالَ: لأَقْطَعَنَّ لِسَانَكَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: أَلا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: (قَالَ اللَّهُ (: (لا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِي) قَالَ: فَتَرَكَه.

 وفيه عبد الله بن حفص، وهو مجهول، وعطاء كان قد اختلط بآخره.

ورواية محمد بن فضيل، وهو ابن غزوان عنه، بعد الاختلاط.

أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه، دون ذكر القصة، وأخرجه الطبراني(
) في المعجم الكبير من طريق ورقاء بن عمر، وجرير عن عطاء بن السائب، واحد من ثقيف عن يعلى بن مرة . 

ورواية محمد بن فضيل وهو بان غزوان عنه بعد الاختلاط . 

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرعان:

الفرع الأول: في حكم التمثيل بالقتلى من الكفار:

اختلف الفقهاء في حكم التمثيل بالقتلى من الكفار على قولين: 

القول الأول: يكره التمثيل بالقتلى من الكفار . 

وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
) . 

الأدلة: 

1- ما روي عن سمرة بن جندب قال: ((كان النبي ( يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة XE "كان النبي ( يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة" ))(
). 

2- عن عبد الله قال: قال رسول الله (: (إن أعف الناس قتلةً أهل الإيمان XE "إن أعف الناس قتلةً أهل الإيمان" )(
). 

3- عن شداد بن أوس، عن النبي ( قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة XE "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح)(
) . 
4- وعن عبد الله بن عامر ((أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس البطريق، فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة رسول الله، إنهم يفعلون ذلك بنا، قال: فاستنان بفارس والروم، لا يحمل إليَّ رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر XE "فاستنان بفارس والروم، لا يحمل إليَّ رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر" ))(
). 
القول الثاني: أنه يحرم التمثيل بالقتلى من الكفار. 
وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
) . 

الأدلة: 

1- قوله (: (لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا XE "لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا" )(
). 

2- ما روي عن عمران بن الحصين أن رسول الله ( ما قام فينا خطيباً بعد أن مثل بالعرنيين XE "أن رسول الله ( ما قام فينا خطيباً بعد أن مثل بالعرنيين"  إلا كان يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة(
)، فتخصيصه بالذكر في كل خطبة دليل على تأكيد الحرمة(
) .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني لكثرة الأدلة على تحريم التمثيل بالقتلى من الكفار.

الفرع الثاني: في حكم التمثيل بالقتلى من البغاة: 
البغاة هم قوم يعملون على تغيير نظام الحكم أو الحكام بالقوة، أو يمتنعون عن الطاعة؛ بحيث لا يؤدون واجباً طلب منهم، أو لا يتقيدون بالأوامر، معتمدين في ذلك كله على قوة تحميهم فهؤلاء تكمن جريمتهم في أعمالهم التي يقومون بها ضد نظام الحكم. 

أما في حكم التمثيل بالقتلى من البغاة، فقد اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: أنه يكره التمثيل بالقتلى من البغاة.

وهو قول الحنفية(
). 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

1- أن النبي ( قد نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور XE "أن النبي ( قد نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور" (
). 

2- أنه لم يبلغنا أن علياً ( صنع ذلك في شيء من حروبه. 

القول الثاني: أنه يحرم التمثيل بالقتلى من البغاة . 

وهو قول المالكية. 

ودليلهم في ذلك أنه إذا لم يجز ذلك مع الكفار، فلا يجوز مع البغاة المسلمين(
). 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني لحديث الرسول ( في النهي عن المثلة ولو بالكلب العقور، وأن هذه النصوص إنما تحمل على التحريم وليس الكراهة.

الفصل الثالث
في أحكام المعاملات في الأحاديث القدسية

المبحث الأول: في الحديث القدسي عن أبي هريرة (: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر ... ) الحديث. 

المبحث الثاني: في الحديث القدسي عن أبي مسعود البدري (: (حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسراً، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا ...) الحديث.

المبحث الثالث: في الحديث القدسي عن  عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: (يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه …) الحديث .

المبحث الرابع: في الحديث القدسي عن  أبي هريرة (: (أن الله يقول: أنا ثالث الشريكين...) الحديث. 

المبحث الخامس: في الحديث القدسي عن  عبد الله بن عمر :( (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استأجر عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار... ) الحديث.

المبحث الأول

في

الحديث القدسي: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ...) الحديث.

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ × قَال: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ).

تخريجه 

أخرجه البخاري(
)، وأحمد( 
)، وابن ماجه(
).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: في بيع الآدمي وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: في مالية الآدمي العبد، وتحتها فقرتان:

الفقرة الأولى: الخلاف في ماليته:

اختلف الفقهاء في مالية الآدمي العبد على قولين: 

القول الأول: إن الرقيق وإن كان فيه معنى المالية لكنه ليس مالاً حقيقة، وهو قول بعض الحنفية(
). 

والأدلة: 

1- إن المال إنما خلق لمصالح الآدمي، فلا يكون الآدمي بنفسه مالاً . 

2- أنه لا يجوز قتل العبد وإهلاكه، وهذا دليل على عدم ماليته(
).

 ونوقش هذا الدليل بأن منع قتل العبد وإهلاكه ليس دليلاً على عدم ماليته(
) . 
القول الثاني: إن العبد مال متقوم كغيره من الأموال، وهو قول جمهور الفقهاء(
).
واحتجوا على ذلك بأن المالية تتبع التقوم والإحراز على وجه التمول، وذلك موجود في الرقيق، فيكون مالاً، كالبهيمة والمتاع(
) .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني لقوة أدلتهم، ومناقشتهم لأدلة القول الأول، كما أنه رأي جماهير الفقهاء . 

الفقرة الثانية: أثر الخلاف، وتحته أثران: 

الأثر الأول: من سرق عبداً هل يقطع ؟ 

أما العبد الصغير فقد اختلف العلماء في من سرقه هل يقطع على قولين:

القول الأول: استحسن ألا يقطع سارق العبد الصغير، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنفية.

واستدل على ذلك بأن العبد الصغير آدمي من وجه، مال من وجه .

 ولأن من لا يقطع بسرقته كبيراً لا يقطع بالسرقة صغيراً، كالحر(
) . 

ونوقش ذلك: بأنه يفارق الحر، فإن الحر ليس بمال ولا مملوك، ويفارق الكبير، لأن الكبير لا يسرق ما دام عقله معه، وإنما يخدع بشيء أو يكون مطيعاً لسارقه(
). 

القول الثاني: إن سارق العبد الصغير يقطع، وهو ما عليه إجماع العلماء(
) . 

واستدلوا على ذلك بأن سارق العبد الصغير سارق مال مملوك تبلغ قيمته نصاباً، فوجب القطع عليه، كسائر الأموال. 

أما العبد الكبير، فإن سارقه لا يقطع، إلا أن يكون العبد الكبير مجنوناً أو نائماً، أو أعجمياً لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة، فإن سارقه يقطع، وفيما عدا ذلك لا يقطع، لأنه لا يمكن سرقته إلا بموافقته(
) .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، لإجماع العلماء على أن سارق العبد الصغير يقطع لأنه مال متقوم، فيوجب القطع . 

الأثر الثاني: من قتل عبداً كيف يضمنه. 

إذا لم تبلغ قيمته دية الحر فإنه يضمن بقيمته إجماعاً(
)، أما إذا بلغت قيمته دية الحر، أو زادت عليه، فقد اختلفوا في ضمانه على قولين: 

القول الأول: إنه لا يبلغ به دية الحر، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد . 

واستدلوا على ذلك بأنه، مراعاة لنقص العبد عن الحر، وأن التقدير في الحر ينبه إلى أن العبد لا يزاد عليه(
) . 

ونوقش هذا الدليل بأن بين الحر والعبد فرقاً، من حيث إن ضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته، بل في الدية المقدرة بالشرع مطلقاً، وأما ضمان العبد فهو ضمان مال، يزيد بزيادة مالية العبد، وينتقص بنقصانها، فاختلفا(
) . 

القول الثاني: إن العبد يضمن بقيمته بالغة ما بلغت، ولو زادت على دية الحر، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة؛ لأن العبد مال متقوم، فيضمن بكمال قيمته كالفرس(
) .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني؛ لقوة حجتهم، ومناقشتهم لأدلة القول الأول.

المسألة الثانية: في الآدمي الحر، وتحته أربع فقرات: 

الفقرة الأولى: حكم بيع الآدمي الحر:

اتفق الفقهاء على أن الآدمي الحر ليس بمال، وتواترت عباراتهم في ذلك(
)، وقد جاء الوعيد الشديد في من تمول حراً، وباعه وأكل ثمنه، مستدلين على ذلك بحديث المبحث. 

الفقرة الثانية: حكم من سرق حراً هل يقطع: 

أما الحر الكبير فلا يقطع بسرقته بالإجماع، لأنه ليس بمال، وأما الحر الصغير، فاختلف فيه على قولين: 

القول الأول: إن سارق الحر الصغير يقطع .

وهو قول المالكية، وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد(
) . 

الأدلة: 

1- ما روي عن عائشة ( أن النبي ( ذكر له أن رجلاً يسرق الصبيان فأمر بقطعه XE "أن النبي ( ذكر له أن رجلاً يسرق الصبيان فأمر بقطعه" (
) . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

أولهما: أن الحديث ضعيف(
) . 

الثاني: أن الحديث عام ليس فيه تخصيص حر من عبد، فلعله – على فرض صحته – يحمل على من يسرق الصبيان الأرقاء، وإخراج البيهقي له في (باب ما جاء في من سرق عبداً صغيراً) يدل على أنه يراه كذلك . 

2- أنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله، فيقطع سارقه كالبهيمة، ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن الحر الصغير يفارق البهيمة في المالية . 

القول الثاني: أن سارق الحر الصغير لا يقطع، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة. 

وعللوا ذلك بأنه ليس بمال، ولا يؤثر عدم تمييزه، كالكبير النائم(
)، وبه قال بعض المالكية(
) .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني لقوة حجة أصحابه، ولأنه رأي جماهير الفقهاء، ولضعف الحديث الوارد في أدلة القول الأول.

الفقرة الثالثة: في حكم ضمان منفعة الحر على من فوتها:

اختلف الفقهاء في حكم ضمان منفعة الحر على من فوتها على قولين: 

القول الأول: إن منفعة الحر لا تضمن.

وهو قول الحنفية(
)، والأصح عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
) . 

الأدلة: 

1- أن المنافع ليست مالاً متقوماً، فلا تضمن(
) . 

2- أن الحر في يد نفسه، ومنافعه تلفت معه، لذا لم يجب ضمان تفويت منفعته(
). 

القول الثاني: إن منفعة الحر ضمانها على من فوتها.

وقال به المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) . 

واستدلوا على ذلك بأن المنفعة مال متقوم يجب ضمانه بالإتلاف .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني لقوة حجتهم، وضعف حجة أصحاب القول الأول.

الفقرة الرابعة: في حكم بيع لبن الآدمية 

اختلف الفقهاء في حكم بيع لبن الآدمية على قولين: 

القول الأول: إنه لا يجوز بيع لبن الآدمية، ولا ينعقد . 

وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة. 

واستدلوا على ذلك بأن اللبن ليس بمال، لأنه لا يحل الانتفاع به شرعاً على الإطلاق، وما حرم الانتفاع به إلا لضرورة، لا يكون مالاً، وما ليس بمال لا يحل بيعه، كما أنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء(
) . 

القول الثاني: إنه يجوز بيع لبن الآدمية.

وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعن أحمد رواية بكراهته. 

واستدلوا على ذلك بأن لبن الآدمية لبن طاهر منتفع به، ولأنه يجوز أخذ العوض عليه في إجازة الظئر، فأشبه المنافع، وأنه لبن يباح شربه، فيباح بيعه قياساً على لبن الأنعام(
) . 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، لقوة حجة أصحاب هذا القول، كما أنه رأي جماهير العلماء .

الفرع الثاني: في الإجارة، وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم الإجارة من غير معرفة الأجرة: 

يشترط في عوض الإيجار أن يكون معلوماً، وقد أورد صاحب المغني الإجماع في ذلك، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، موجب أن يكون معلوماً، كالثمن في البيع واستدلوا على ذلك بحديث الرسول (: (من استأجر أجيراً، فليعلمه أجره XE "من استأجر أجيراً، فليعلمه أجره" )(
) . 

المسألة الثانية: حكم من لم يعط الأجيرة أجره ثم ثمرة حتى كثر فهل يرد له الربح من اصل الأجرة ؟ .

دل الحديث على تحريم عدم إعطاء الأجير أجره إذا عمل، وذلك لما فيه من استعباده واستخدامه من غير أجره . 

وقد أمر النبي ( بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه حيث قال: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه XE "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" )(
) . 

فإذا لم يعطه الأجر، ونما لديه وثمر، فهل يرد له الأجر والربح أم الأجر دون الزيادة؟ 

فقد اختار ابن حجر أنه يعطي الأجر فقط دون الزيادة، وعلل حديث النبي (: (انطلق ثلاثة من كان قبلكم XE "انطلق ثلاثة من كان قبلكم"  ...، وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إليّ أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من البقر والغنم والرقيق . فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا استهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً .. ) الحديث . فقال: إن هذا على سبيل التبرع، وليس على سبيل الوجوب، وإنما يلزمه قدر العمل خاصة(
). 

المبحث الثاني

في

الحديث القدسي قال الله تعالى: (... نحن أحق بذلك منه ...) الحديث 

وتحته مطلبان 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: (حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ XE "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ" ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ (: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ).
تخريجه: 

أخرجه مسلم(
)، والترمذي(
)، وأحمد( 
)، وابن أبي 
شيبة(
)، وهناد(
)، والبخاري(
)، وأبو عوانة( 
)، وابن حبان(
)، 
والحاكم(
)، والبيهقي(
)، والطبراني(
).

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: في حكم الوكالة في استيفاء الدين:

اتفق الفقهاء(
) على جواز التوكيل في استيفاء الدين، وذلك لأنه من الحقوق التي يجوز التوكيل فيها، ولأن الحاجة داعية إليه، ودل توكيل علي ( لعقيل عند أبي بكر على جوازه، لأن ذلك إنما هو تملك مال بسبب، فجاز التوكيل فيه . 

الفرع الثاني: حكم مطالبة المعسر بالدين:

اتفق الفقهاء(
) على أن المدين إذا ثبت إعساره لم تجز مطالبته بالدين، ووجب إنظاره إلى الميسرة. 

واستدلوا على وجوب إنظار المدين المعسر بأدلة منها: 

1- قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((
)، وهو أمر بإنظار المدين إلى الميسرة، والأصل فيه الوجوب(
) . 

2- ما ورد عن أبي سعيد الخدري ( قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ( في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله (: (تصدقوا عليه XE "تصدقوا عليه" )، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ( لغرمائه: (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك XE "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" )(
).

ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول ( لم يمكن الغرماء من مطالبة الغريم بشيء غير الذي عنده: (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك XE "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" )، ومقتضى منع المطالبة بغير ما عنده وجوب الإنظار فيه(
) . 
وقد وردت عدة أحاديث في فضل إنظار المدين المعسر منها: 

1- ما ورد عن حذيفة ( قال: قال رسول الله (: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ XE "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا\: أعملت من الخير شيئاً؟"  قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، قال: قال الله (: تجوزوا عنه)(
) . 

2- ما ورد عن بريده الأسلمي ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: (من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة XE "من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة" )(
). 
المبحث الثالث

في

الحديث القدسي: (يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين …) الحديث .

المطلب الأول: نص الحديث ودرجته

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: (يَدْعُو اللَّهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ XE "يَدْعُو اللَّهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ" ، فَيُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، فِيمَ أَخَذْتَ هَذَا الدَّيْنَ، وَفِيمَ ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَذْتُهُ فَلَمْ آكُلْ، وَلَمْ أَشْرَبْ، وَلَمْ أَلْبَسْ، وَلَمْ أُضَيِّعْ، وَلَكِنْ أَتَى عَلَى يَدَيَّ إِمَّا حَرَقٌ، وَإِمَّا سَرَقٌ، وَإِمَّا وَضِيعَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ (: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَحَقُّ مَنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ، فَيَدْعُو اللَّهُ بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي كِفَّةِ مِيزَانِهِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ).

تخريجه :

أخرجه أحمد(
)، والبزار(
)، وأبو نعيم( 
)، والطيالسي(
).

درجة الحديث:

إسناده ضعيف، فيه صدقة بن موسى، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين، وأبو داود، والنسائي، وأبو بشر الدولابي: ضعيف، وقال أبو أحمد بن عدي: ما أقرب صورته وصورة حديثه من حديث صدقة بن عبد الله الذي أمليته قبله، وبعض حديثه يتابع عليه، وبعضه لا يتابع(
).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرعان:

الفرع الأول: في حكم المماطلة بوفاء الدين من المليء القادر: 

المماطلة: مصدر، وفعله مطل، وهو بمعنى مد.

وقولهم: مطلت الحديدة: إذا مددتها لتطول(
) . 

ويقال: مطل الدين: إذا سوف بالوفاء مرة بعد أخرى(
). 

وفي حكم المماطلة، فقد اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، على أنه يجب على المدين الوفاء بالدين من غير مماطلة، إذا كان الدين حالاً، وطالبه الدائن بما عليه. 

واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة.

من الكتاب: 

قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((
) . 

وجه الدلالة: 

أن الله تعالى أمر بأداء الدين عند ائتمان الدائن للمدين . 

قال القرطبي: ((هو أمر، معناه الوجوب بقرينة الإجماع على وجوب أداء الدين))(
). 

ومن السنة: 

1- حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: (مطل الغني ظلم XE "مطل الغني ظلم" )(
). 

قال الحافظ بن حجر: ((المعنى أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير من المطل))(
). 

2- حديث الشريد بن سويد الثقفي ( أن رسول الله ( قال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته XE "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" )(
) . 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ( أخبر أن مطل الغني وتأخيره وفاء ما عليه من الدين يحل عرضه وعقوبته، وهذا لا يكون إلا على فعل محرم، فيكون أداء الحق واجباً . 

الإجماع: 

أجمع العلماء على وجوب أداء الحق المالي لمن هو له عليه إذا قدر على ذلك، وحكى الإجماع الشوكاني(
) . 

أما إذا كان المطل ناجماً عن عذر منع المدين عن الوفاء، كغيبة ماله، وعدم وجوده بين يديه وقت الوفاء، فمطله حينئذ غير محرم، ولا إثم عليه في ذلك . 

قال النووي: ((ولو كان غنياً، ولكنه ليس متمكناً من الأداء لغيبة ماله أو لغير ذلك، جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغني))(
) . 

الفرع الثاني: في عقوبته عند الفقهاء:

وتحته خمس مسائل: 

المسألة الأولى: تعزيره بالضرب.

اختلف الفقهاء في حكم تعزير المماطل بوفاء الدين بالضرب على قولين: 

القول الأول: إن التعزير بالضرب محرم، وبه قال الحنفية(
)، واستدلوا على ذلك بحديث الشريد بن أوس المذكور آنفاً: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته XE "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" )(
). 

قال سفيان: (عرضه: يقول: مطلتني، عقوبته: الحبس)(
). 

وهذا يعني عدم مشروعية الضرب في حقه. 

ويمكن مناقشة هذا التفسير بأنه إنما يعبر عن رأي بعض الرواة، ولا يعد حجة، ويبقى عموم قوله (: (يحل عرضه وعقوبته XE "يحل عرضه وعقوبته" ) شاملاً للضرب، فلا يخصص إلا بدليل. 

القول الثاني: جواز التعزير بالضرب، وبه قال الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 

واستدل القائلون بجواز التعزير بالضرب إلى أدلة منها: 

1- قوله (: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته XE "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته" )(
) . 

وجه الاستدلال: 

أن العقوبة اسم شامل لأنواع العقوبات، ومنها الضرب. 

2- ما رواه أبو هريرة ( أن رسول الله ( قال: (مطل الغني ظلم XE "مطل الغني ظلم" ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)(
) . 

جعل المماطلة مع القدرة ظلماً يستحق العقوبة، والضرب أولى العقوبات فجاز ضربه. 

3- أن الضرب طريق لاستحصال حقوق العباد، خاصة إذا لم ينزجر المماطل بالحبس، فتعين سلوك هذا الطريق حفظاً للحقوق .
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني؛ لقوة أدلته، كما أنه رأي الجمهور. 

المسألة الثانية: تعزيره بالحبس:

اختلف العلماء في حكم التعزير بالحبس على قولين . 

القول الأول: أنه لا يعاقب بالحبس(
)، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وعبيد الله بن أبي جعفر، والليث بن سعد. 

الدليل: 

استدل القائلون بهذا القول بحديث الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي ( بغريم لي: فقال لي: (الزمه)، ثم قال: (يا أخا بني تميم ،ما تريد أن تفعل بأسيرك XE "يا أخا بني تميم ،ما تريد أن تفعل بأسيرك" )(
). 

وجه الاستدلال:

دل فعل النبي ( بأمر الدائن بملازمة غريمه، ولم يحبسه بسبب هذا الدين، مما يدل على أن العقوبة بالحبس غير مشروعة. 

ونوقش هذا الدليل بأن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة(
).

 وعلى فرض صحته، فإنه دليل على مشروعية العقوبة بالحبس، لأن الحبس لا يختص بحالة معينة(
). 

القول الثاني: جواز العقوبة بالحبس، وبه قال الحنفية(
)، 
والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة (
)، وهو رأي شيخ الإسلام(
). 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

1- حديث عمرو بن الشريد السابق ذكره: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته XE "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" )(
)، قال سفيان، ووكيع، وابن المبارك: عقوبته حبسه(
) . 

2- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن النبي ( حبس رجلاً في XE "أن النبي ( حبس رجلاً في"  ...(
).
والراجح - والله أعلم - هو الرأي الثاني، وذلك لقوة الأدلة، وأنه رأي جماهير العلماء.

المسألة الثالثة: التشهير به: 
حفظ المال من الضرورات التي أمر الله تعالى بصيانتها وحمايتها، فألزم الشارع عباده بأداء الحقوق، ونهاهم عن الظلم والجور، تحقيقاً لتلك المقاصد . 

والمماطلة في أداء الدين عمل ينافي تلك المقاصد، وهو ظلم حرمته النصوص الشرعية، ويتأكد التحريم هنا عندما يكون المماطل غنياً، لحديث الباب: (مطل الغني ظلم XE "مطل الغني ظلم" )(
)، وحديث: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته XE "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" )(
). 

إذ يندرج في عموم معنى إحلال العرض والعقوبة، التشهير بالمماطل في الأمكنة والأزمنة المناسبة، كالمجامع التجارية مثلاً، وكذلك بالوسائل الملائمة لكل عصر ومصر(
) . 

وأصل ذلك ما نص عليه في إشهار شاهد الزور على أنه يوقف في السوق، إن كان من أهل السوق، أو في محل قبيلته، إن كان من أهل القبائل، أو في مسجده، إن كان من أهل المساجد، ويقول الموكل به للناس: إنا قد وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه، أو فاعرفوه(
) . 

وهذا إنما كان بحسب ما كان متوافراً لديهم من إمكانات، أو شائعاً في عصرهم من عادات، وهو حجة استعمال ما جدّ في الوقت الحاضر من وسائل يمكن الاستعانة بها في ذلك، وما يقال في شاهد الزور يقال في المماطل، فكلاهما جريمة تعزيرية. 

ويمكن أيضاً أن توثق هذه المماطلة الواقعة منه، وتحفظ في سجلات أو أجهزة الغرف التجارية والمصارف وغيرها ممن له به صلة عملية، لتكون سابقة مسجلة عليه، بغرض عقوبته، وتحذير الناس منه، وهذا أيضاً يذكره الفقهاء في شاهد الزور؛ حيث ينص فقهاء المالكية على أن القاضي يكتب بشأن شاهد الزور كتاباً، وينسخه نسخاً، يودعها عند الثقات من الناس، وبعضهم ينص على إيداعها في المحاكم(
) . 

المسألة الرابعة: حكم بيع ماله جبراً لسداد الدين: 

اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة (
)على أنه إذا كان للمماطل الموسر مال من جنس الحق الذي عليه، ولم يقم بالوفاء بنفسه مع إيقاع العقوبات السابقة، فإن الحاكم يستوفي ما عليه من الحقوق من ماله جبراً، ويدفعه لصاحب الحق . 

أما إذا كان للمماطل الموسر مال من غير جنس الحق الذي عليه، وامتنع المماطل من بيعه، فقد اختلف في حكم بيعه إجباراً من قبل الحاكم على قولين: 

القول الأول: أنه لا يحق للحاكم أن يبيع مال المماطل إذا كان دينه دراهم وله دنانير أو العكس، وأما ما عداها من العروض والعقار فلا تباع عليه، بل يؤمر أن يبيعها بنفسه، ويضيق عليه، ويعزر حتى يبيع بنفسه . 

وهو قول أبي حنيفة(
).

الأدلة: من الكتاب والسنة والعقل: 

من الكتاب: 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( ((
) . 

وجه الدلالة: 

أن بيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن تراض. 

من السنة: 

قوله (: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس XE "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" )(
) . 

وجه الدلالة: 

أن بيع المال على المديون هو تصرف بماله من غير طيب نفس.

من المعقول: 

إن الاستثناء فيما إذا كان المال دراهم والدين دنانير أو عكسه، هو استحسان، لأن الدنانير والدراهم كجنس واحد، نظراً لاتحادهما في الثمنية والمالية حتى يضم. 

القول الثاني: يأمر الحاكم المماطل بالبيع، فإن أبى وأصر باع الحاكم ماله جبراً، وقضى الدين . 

وهو رأي الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وهو المفتى به في المذهب الحنفي(
) . 

ودليلهم في ذلك أن حبس المماطل يضر بأصحاب الحقوق، وهو تأخير ينافي المقصود الأساس، والذي هو رفع الظلم، وإيصال الحق إلى أهله، ويجب المبادرة به، وأما الضرر المحتمل على المماطل بسبب الكساد أو غيره، فإنما حصل بسبب مماطلته وظلمه، ويمكنه دفع هذا الضرر بالرجوع عن ذلك، وأداء الحقوق إلى أهلها.

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني؛ لأنه إذا لم ينزجر ويؤدِّ ما عليه كان ذلك سبباً كافياً لتدخل الحاكم حفظاً لحقوق صاحب الدين .

المسألة الخامسة: حكم إلزام المماطل بالتعويض المالي: 

هذه المسألة بحثها الفقهاء المعاصرون، وليس للفقهاء المتقدمين أي بحث فيها. 

وإلزام المماطل بالتعويض عن التأخير في الوفاء له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون هذا التعويض غير مشروط في العقد . 

الحالة الثانية: أن يكون التعويض مشروطاً في العقد . 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إلزام المماطل بتعويض مالي غير مشروط يدفعه لصاحب الحق بسبب التأخير في الوفاء على قولين: 

القول الأول: إنه يجوز إلزام المماطل بتعويض مالي غير مشروط يدفعه المماطل للدائن بسبب التأخير في الوفاء، وممن قال به من المعاصرين الشيخ مصطفى الزرقا(
)، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير(
)، والشيخ عبدالله المنيع(
). 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة والعقل.

من الكتاب: 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) . 

وقوله تعالى: ( ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (
) . 

وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((
). 

وجه الدلالة: 
أنه ما دام المماطل ظالماً ومعتدياً على الأموال، فعقوبته بتغريمه الضرر الذي حصل بسبب ظلمه واجبه. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنه في غير محل النزاع، وهو فرض التعويض على المماطل لدائنه. 

من الحديث: 

1- حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله ( قال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته XE "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" )(
)، وأن العقوبة تشمل كل أثر جزائي يوقع على الظالم بما فيها الغرامة المالية(
) . 

2- لقد ثبتت العقوبة المالية عن النبي ( في مواضع، منها إباحته سلب الذي يصطاد في المدينة لمن وجده، وأمر بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، وأمره بهدم مسجد الضرار(
) . 
ونوقش هذا الاستدلال بأن السلف قد فسروا العقوبة هنا بالحبس(
)، ولم يذكر أحد منهم التعويض المالي، فوظيفة العقوبات في الشريعة الزجر، وليس التعويض. 

من العقل: 

1- أن عقوبة المماطل بالحبس أو الضرب أو التشهير لا تزيل الضرر الذي لحق بالدائن، ولا ينتفع به قدر انتفاعه من التعويض، وهو الذي يزيل الضرر الذي لحق به إنفاذاً لمقتضى القاعدة الكلية (الضرر يزال)(
).

ونوقش هذا الاستدلال بأنه مع التسليم بوجوب إزالة الضرر، إلا أن ذلك إنما يكون بالطريق الشرعي، وهو العقوبة الزجرية، وليس التعويض(
) . 

2- أن هذه المماطلة هي أكل لمنفعة المال، وتفويض لهذه المنفعة على صاحب المال، فوجب على المماطل ضمانها، وذلك بتغريمه التعويض عنها . 

ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا التعليل مبني على نظرية الفرصة الضائعة، وعلى اعتبار الربح المتوقع ربحاً حقيقياً واقعاً، وهو غير صحيح، فقابلية النقود للزيادة إنما هو أمر محتمل، فلا يصح اعتبارها منفعة متحققة أكلها المدين على صاحبها عدواناً، فطولب بضمانها له، فهذا المبدأ أقرته النظرية الربوية(
) . 

القول الثاني: عدم جواز إلزام المماطل تعويضاً مالياً. 

وهو رأي الجماهير، وقد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة والرابعة عشرة(
)، كما قال به الشيخ محمد تقي العثماني(
)، والدكتور نزيه كمال حماد(
)، والدكتور محمد زكي عبد البر(
)، والدكتور رفيق المصري(
)، والدكتور زكي الدين شعبان(
) . 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 

من القرآن: 

قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((
) . 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى لما أبطل الربا الذي كانوا يتعاملون به، ردهم إلى رؤوس أموالهم، ولم يقر لهم تعويضاً عما فاتهم من الزيادة التي كانوا يرجونها من بقائها في أيدي المدينين . 

من الحديث: 

حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول ( قال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته XE "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" )(
)، ولم يقل: وماله، وقد فسر السلف (عرضه) بشكايته، (وعقوبته) بحبسه(
)، ومن شأن العقوبة الزجر دون الجبر كما أسلفنا، وقد نوقش هذا الاستدلال بأن لفظ العقوبة عام يشمل العقوبة المالية، ومنها التعويض(
) . 

وأجيب عن ذلك، بأن شمول العقوبة للتعويض المالي لم يقل به أحد من الفقهاء في المماطلة مع توافر الدواعي، علماً بأن مشكلة المطل قديمة، وليست جديدة(
) . 

من العقل: 

1- أن التعويض المالي عن التأخر في سداد الديون شبيهة بالزيادة الربوية الجاهلية التي نهى الله تعالى عنها . 

ونوقش هذا الاستدلال بأن هذه الزيادة المفروضة على المماطل تختلف عن الزيادة الربوية بأنها زيادة في غير مقابلة عوض، كما أن الزيادة الربوية تلزم المديون فور تأخيره في الأداء، أما التعويض فلا يلزم إلا المماطل، إضافة إلى أن الفائدة الربوية نسبتها معلومة، أما التعويض فلا يمكن معرفة نسبته إلا على أساس الأرباح الفعلية(
) . 

وأجاب أصحاب القول الثاني، بأن هذه الفوارق نظرية، إذ أن المصارف الإسلامية التي تقر مبدأ التعويض لا تجد لديها تفريقاً حقيقياً بين معسر وغيره، بل إنها تعتبر المديون موسراً إلا في حالة إفلاسه قانوناً، كما أن عقود المرابحة في المصارف الإسلامية تعرف فيها نسبة الربح سلفاً في الغالب . 

كما أن التفريق بين الزيادة الربوية بأنها زيادة دون عوض، بل هي مقابل التأجيل فقط، وأن التعويض عن المطل هو مقابل منفعة فائتة، فهو تفريق غير صحيح، لأن هذه المنفعة مظنونة، وليس متحققة(
). 

2- أن مشكلة المطل مشكلة قديمة، بل كانت موجودة في زمن النبي ( وما بعده، وكانت الدواعي متوافرة لطرح هذه الحلول، ومنها التعويض المالي، ومع ذلك لم يرد لا في الأحاديث، ولا في الآثار ما يدل على أن فرض التعويض المالي على المماطل(
) . 

ونوقش ذلك أنه لم يرد عن أحد من أهل العلم أنه منع من ذلك، والنصوص العامة في اعتبار العقوبة المالية ضرباً من التعزير واضحة صريحة . 

ويجاب عنه بأن لفظ العقوبة إنما يشمل الزواجر لا الجوابر، والعقوبات لا يصح القياس فيها، وأما المنع فقد ورد عن بعض فقهاء المالكية. 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامة مناقشتهم لأدلة القول الأول، كما أنه قول الجمهور.

واختلف العلماء في حكم اشتراط التعويض عن التأخير في الوفاء على قولين: 

القول الأول: إنه يصح اشتراط التعويض عن المماطلة في الوفاء، وممن قال به الدكتور الصديق الضرير في حالة ما إذا كان الضرر مادياً فعلياً(
). 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) . 

وقوله (: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً XE "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً" ، أو أحل حراماً) (
). 

وقول عمر بن الخطاب (: ((إن مقاطع الحقوق عند الشروط XE "إن مقاطع الحقوق عند الشروط" ))(
) . 

القول الثاني: إنه لا يصح اشتراط التعويض عن المماطلة في الوفاء، وهو قول المعاصرين من الفقهاء تقريباً(
)، وهو ما نصت عليه المجامع الفقهية(
) . 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 

1- أن هذا الشرط إنما هو زيادة في الدين مقابل التأجيل، وهذا هو ربا الجاهلية. 

2- أنه مع تطبيق الطريقة الشرعية لحمل المدين على الوفاء، لا حاجة إلى هذا الشرط، لأنه إذا حل الدين والمدين قادر، فإما أن يؤدي الدين، أو يمطل فيحمل على الأداء إجباراً بعقوبته، ثم بالقضاء جبراً من ماله، أو من ثمنه، والشرط لم يزد المسألة إلا أن جعلها بصورة الربا . 
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، لأن هذا الشرط هو من ربا الجاهلية، وهو ما انعقد عليه رأي غالبية المتأخرين، وهو رأي المجامع الفقهية . 

المبحث الرابع

في

الحديث القدسي: (أنا ثالث الشريكين...) الحديث

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( رَفَعَهُ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا).

تخريجه:

أخرجه أبو داود(
)، والدارقطني( 
)، والحاكم( 
)، والبيهقي(
).

درجة الحديث:

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري(
).

قلت: في الحديث علتان:

 الأولى: الجهالة، فإن أبا حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبوه سعيد، وقد أورده الذهبي(
) وقال: لا يكاد يعرف، وللحديث علة.

العلة الثانية: وهي التي أشار إليها الذهبي، الاختلاف في وصله وإرساله، فإن سلم من الأولى فلا يسلم من الأخرى. 

وقال الحافظ ابن حجر(
): ((صححه الحاكم، وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان، والد أبي حيان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أنه أيضاً الحارث بن يزيد، لكن أعله الدارقطني بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال: إنه الصواب، ولم يسنده غير أبي همّام بن الزبرقان)). 

وضعفه الشيخ الألباني(
)، وانظر للتفصيل: بيان الوهم والإيهام لابن القطان(
).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرع واحد في أثر خيانة الشريك شريكه بالسرقة من مال الشركة هل توجب القطع: 

اتفق الفقهاء على أن خيانة الشريك لشريكه محرمة، واستدلوا على ذلك بحديث المبحث. 

واختلفوا في حكم سرقة الشريك من مال الشركة، هل يقطع أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يقطع إذا تحقق شرطان، هما: 

1- أن يكون المال محرزاً عنه . 

2- أن يسرق من حصة شريكه زيادة على حصته نصاباً، أي ربع دينار فصاعداً، وهو قول مالك(
)، وقول للشافعية(
)، إذا زاد على حصة شريكه نصاباً . 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1- عموم قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((
). 

2- أنه لا حق له في مال شريكه، فإن سرقه وجب القطع .

القول الثاني: إن سرقة الشريك شريكه من مال الشركة لا توجب القطع، وبه قال الحنفية، والظاهر عند الشافعية والحنابلة(
). 

ودليلهم أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن الشراكة شبهة يدرأ بها الحد.

والراجح - والله أعلم - هو ما قال به أصحاب القول الثاني، وذلك لقوة الأدلة التي وردت فيه. 

المبحث الخامس

في

الحديث القدسي (... من يعمل لي إلى نصف النهار ...) الحديث

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً XE "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً" ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتْ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لا، فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ).

تخريجه:

أخرجه البخاري(
 )، والترمذي(
 )، ، والطيالسي(
)، وأحمد(
)، وابن حبان( 
)، والطبراني(
)، والبيهقي(
).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرعان . 

الفرع الأول: حكم الإيجار إلى نصف النهار أو إلى الغروب بأجر معلوم: 

اتفق الفقهاء على أن تعيين مدة الإيجار أمر لا بد منه(
) . 

ودليلهم في ذلك ما يلي: 

1- إجارة موسى ( نفسه ثمانية حجج . 

2- حديث المبحث: (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استأجر عمالاً XE "إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استأجر عمالاً"  فقال: من يعمل لي نص النهار .. الحديث). 

3- بوب البخاري الإجارة إلى نصف النهار، فدل ذلك على إثبات صحة الإجارة إلى أجل معلوم من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك، ولو لا الجواز لما أمره، وهو دفع لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوماً كاملاً. 
الفرع الثاني: الأجير إذا لم يوف بالمدة وترك العمل أثناءها: 

اختلف الفقهاء في حكم الأجير الذي لم يوف بالمدة، وترك العمل أثناءها على قولين: 

القول الأول: إنه لا أجرة له، وهذا مذهب الحنابلة(
)، وقول 
لأبي حنيفة(
). 

الأدلة: 

1- أن الإجارة عقد لازم يلزمه إتمام العمل، فإن ترك فقد ترك مقتضى العقد فلا شيء له(
). 

ويمكن مناقشة ذلك بأنه إذا فسخ فهذا لا يعني هضم حقه وظلمه؛ لأن الظلم حرام بالإجماع . 

2- إن ترك العمل إضرارا بالمستأجر، إذ يصعب أن يجد من يعمله، وخاصة في دقيق العمل كالخياطة والنجارة، كما أنه إن وجد فإنه يزيد عليه في السعر. 

القول الثاني: إنه يستحق الأجرة بقدر عمله، ولو كان في غير الدار والمسافة، وهذا مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، وقول بعض الحنفية(
)، وبعض الحنابلة(
). 

الأدلة: 

1- قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((
) . 

دلت الآية على استحقاق الأجير أجره قل أو كثر، وكونه في عمل الآخرة لا يمنع الاستدلال به على أجر عمل الدنيا، وهذا مقتضى العدل والقياس الصحيح. 

2- أن كل جزء من العمل يقابله جزء من الأجرة بقسطه، فكان له أخذ ما يقابل الجزء الذي عمله(
) .

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وذلك لقوة أدلتهم، وأن استحقاق الأجير للأجرة بقدر عمله مقتضى العدل الذي أمر به الشرع.

الفصل الرابع

في

 أحكام القصاص في الأحاديث القدسية

وتحته مبحث واحد:

الحديث القدسي (... فأوحى الله إليه ..الحديث) . 

في

الحديث القدسي (... فأوحى الله إليه ..الحديث) . 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عن أبي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَقُولُ: (قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ XE "قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ"  فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنْ الأُمَمِ تُسَبِّحُ).

تخريجه 

أخرجه البخاري(
)، ومسلم(
)، وأبو داود(
)، والنسائي( 
)، وابن ماجه(
)، وأحمد(
).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في تحريم الإسراف في القصاص ووجوب المماثلة:

قال الله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ( (
) . 

وقال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( 
(((((((((( ( (
) . 
وقال تعالى: ( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( (
) . 

فدلت الآيات على تحريم الزيادة والإسراف في استيفاء الحق من الغير . 

واتفق الفقهاء على أن القصاص مبني على المساواة، فلا يجوز الإسراف فيه بزيادة أو تعد(
). 

قال تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( 
(((((((((( ( (
) . 

ومما يعتبر دليلاً على عدم الإسراف في القصاص على عدم مشروعية قتل المرأة الحامل، أو تنفيذ الحد فيها، إلا بعد أن تضع ما في بطنها. 

فدل ذلك على عدم مشروعية التجاوز عن القصاص؛ لأن ذلك قتل لما في بطنها. 

الفرع الثاني: حكم قتل النملة ونحوها من الحشرات:

يجوز قتل الحشرات المؤذية، كالعقرب وما شابهها. 

أما ما كان من الحشرات ليس في أصله الإيذاء، كالنملة فيجوز قتلها إذا أذت(
). 

والدليل حديث المبحث: عن أبي هريرة ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: (قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت XE "قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت"  فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح)(
). 

ويكره قتل النمل، وهو النمل الكبير المعروف بالسليماني لغير حاجة ولا أذية منه. 

والدليل ما روي عن ابن عباس ( قال: (نهى رسول الله ( عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد XE "نهى رسول الله ( عن قتل أربع من الدواب\: النملة والنحلة والهدهد والصرد" )(
). 

أما النمل الصغير المسمى بالذر، فيجوز قتله بل قيل: يستحب(
) . 

الفرع الثالث: فضل التجاوز والعفو عن القصاص 

أجمع الفقهاء على إجازة العفو عن القصاص، والمراد بالعفو إسقاط الحق(
). 

والعفو عن القصاص أفضل من استيفاء الحق. 

والإسلام دعا إلى العفو ..قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( (
).
وحديث النبي ( عن أنس بن مالك قال: ((ما رأيت رسول الله ( رفع إليه شيء فيه قصاص XE "ما رأيت رسول الله ( رفع إليه شيء فيه قصاص" ، إلا أمر فيه بالعفو))(
) . 

وفي حديثه في قصة الربيع بنت النضر، حين كسرت سن جارية، فأمر النبي ( بالقصاص، فعفا القوم XE "حين كسرت سن جارية، فأمر النبي ( بالقصاص، فعفا القوم" (
) . 

الفصل الخامس 

في 

أحكام الإيمان والنذور في الأحاديث القدسية 

وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: الحديث القدسي عن أبي هريرة (: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة ... ) الحديث.

المبحث الثاني: الحديث القدسي: (لا يأتي النذر على ...) الحديث.
المبحث الأول

في

حديث أبي هريرة (: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة .. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر .. الحديث)

 وتحته مطلبان:

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ × قَالَ: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ XE "ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ\: رَجُلٌ حَلَفَ"  عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ×.

تخريجه 

أخرجه البخاري(
)، ومسلم(
)، وأبو داود(
)، والترمذي(
)، والنسائي(
)، وابن ماجه(
)، وأحمد(
).

المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: مشروعية التغليظ الزماني في اليمين: 

التغليظ: هو التوكيد والتشديد، وهو ضد التخفيف، ومنه غلظت عليه في اليمين، أي: شددت عليه وأكدت(
) . 

والتغليظ الزماني يكون في الأوقات الفاضلة، كبعد العصر، وليلة الجمعة، ويوم الجمعة(
) . 

اتفق الفقهاء على جواز تغليظ اليمين، واختلفوا في حكم تغليظ اليمين في الزمان على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن اليمين لا تغلظ لا بالزمان ولا بالمكان. 

وهو قول الحنفية(
)، واختاره الخرقي من الحنابلة(
) . 

واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة: 

فمن القرآن: 

قول الله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((((( ( (
) . 

وجه الدلالة: 
أنه تعالى شأنه لم يذكر مكاناً ولا زمناً، ولا زيادة في اللفظ . 

ومن السنة: 

1- قوله (: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه XE "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" )(
).

 قال صاحب البدائع: ((والصحيح قولنا، لما روينا من الحديث المشهور، وذكر الحديث مطلقاً عن الزمان والمكان))(
) . 
2- أن النبي ( استحلف ركانة في الطلاق، فقال: (آلله ما أردت إلا واحدة ؟ قال: آلله ما أردت إلا واحدة XE "(آلله ما أردت إلا واحدة ؟ قال\: آلله ما أردت إلا واحدة" ) (
)، فلم يغلظ يمينه عند المنبر بزمن، ولا مكان، ولا زيادة لفظ(
) . 
3- اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم XE "اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم" (
) فقضى على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، فقال له زيد: أحلف له مكاني، فقال له مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف إن حقه لحق، وأبى أن يحلف عند المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك، ولو كان ذلك لازماً لما احتمل أن يأباه زيد بن ثابت، ولأن تخصيص التحليف بمكان وزمان تعظيم غير اسم الله تبارك وتعالى، وفيه معنى الإشراك في التعظيم(
) . 
القول الثاني: إن اليمين تغلظ بالزمان وبالمكان، وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
). 

والدليل: 

قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (
) قيل أراد العصر (
). 

ونوقش الاستدلال: بأن ذلك إنما كان في حق أهل الكتاب في الوصية في السفر(
) . 

2- حديث الرسول ( (من حلف على منبري هذا بيمين كاذبة فليتبوأ متقدة من النار XE "من حلف على منبري هذا بيمين كاذبة فليتبوأ متقدة من النار" ) (
) .

القول الثالث: إن التغليظ للحاكم، إن شاء غلظ إذا رأى مصلحة في ذلك، وهو المذهب عند الحنابلة(
)، واختيار شيخ الإسلام(
). 

وحمل شيخ الإسلام أدلة من قال بالتغليظ على أنها للحاكم إذا رأى في ذلك المصلحة، وأدلة من لا يرى التغليظ بأنها لا تجب مطلقاً.

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث، وهو أن تغلظ اليمين بالزمان والمكان هي للحاكم، لأنه هو الذي يقدر المصلحة العامة، فيغلظ إذا رأى في ذلك ضرورة.

الفرع الثاني: تغليظ تحريم الحلف على السلعة كاذباً: 

 يحرم الحلف على السلعة كذباً، وقد عدّه ابن حجر الهيتمي من الكبائر(
)، ودلت الأدلة على تحريمه:

من القرآن:

قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
) .

من السنة: 

حديث المبحث (ثلاثة لا يكلمهم الله XE "ثلاثة لا يكلمهم الله"  ...) (
)، وعد منهم الحالف على السلعة كذباً.

المبحث الثاني

في

الحديث القدسي (لا يأتي النذر على ...) الحديث

المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: قَالَ اللَّهُ (: (لا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخْلِ).

تخريجه: 

أخرجه البخاري(
)، وأبوداود(
)، والنسائي( 
)، وابن ماجه (
)، وأحمد(
)، والحميدي( 
).
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث وتحته فرع واحد في حكم النذر وكفارته 

النذر لغة: مصدر، وفعله نذر، ومنذر على نفسه أوجب على نفسه(
) . 

أما النذر اصطلاحاً: ما يوجبه المسلم على نفسه من خدمة أو عبادة أو نحوهما(
). 

وعرف بأنه: (( إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم بأصل الشرع))(
) . 

وصيغ النذر: أنه يقول: لله عليّ أن أفعل كذا، أو عليّ نذر كذا، إن شفاني الله فعليّ صومه. 

أما في حكمة: فقد أجمع الفقهاء على صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء به(
). 

والدليل: قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((
) وقول الرسول (: (من نذر أن يطيع الله فليطعه XE "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(
). 

واختلفوا في حكم الشروع فيه على أقوال: 

القول الأول: أن النذر مكروه.

وقال به المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

1- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي ( عليه وسلم عن النذر وقال: (إنه لا يرد شيئاً، ولكنه يستخرج به من البخيل XE "إنه لا يرد شيئاً، ولكنه يستخرج به من البخيل" )(
). 

وجه الاستدلال: 

إن الحديث ينهى صراحة عن النذر، والنهي يقضي التحريم في الأصل، إلا إذا ورد ما يصرفه من التحريم إلى الكراهة، والذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة هنا هو النصوص من الكتاب والسنة التي أوجبت الوفاء بالنذر، ولا يعقل أن يوجب القرآن والسنة الوفاء بمحرم(
) . 

2- عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد شيئاً من القدر وإنما يستخرج من البخيل XE "لا تنذروا فإن النذر لا يرد شيئاً من القدر وإنما يستخرج من البخيل" ) (
). 

القول الثاني: إن النذر مستحب.

وقال به بعض الشافعية(
)، كالمتولي، والقاضي حسين، والنووي رحمهم الله تعال، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة:

من القرآن: 

1- قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((( ( (
) . 

ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه قرن بين المنفعة والنذر، وقد ورد الأمر بالنفقة في كثير من الأدلة، وحذف متعلقها يدل على العموم. 

2- قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((( ( (
) . 

ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه أثنى على المؤمنين بالنذر، ووصفهم بالخوف من سطوته يوم القيامة، وما يحصل الثناء على فعل، فهو مستحب. 

3- قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) .

ووجه الدلالة من الآية الأمر بالوفاء، وأقل ما يقتضيه الأمر الاستحباب. 

ومن السنة: 

ما روي عن عمران بن حصين ( قال: قال رسول الله (: (خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم XE "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" ) قال عمران: لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثة بعد قرئه، (ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن)(
).

ووجه الدلالة من الحديث أنه ( قد سوى بين الخائنين والذين لا يوفون بالنذر، والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموماً، فيدل على أن النذر قربة مستحبة يذم على تركها. 

القول الثالث: إن النذر حرام، وبه قال الصنعاني.

واستدل على ذلك بحديث ابن عمر عن النبي ( أنه نهى عن النذر، وقال: (إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل XE "إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" )(
) . 

وهو ما دل عليه الحديث، ويزيده تأكيداً تعليله بأنه لا يأتي بخير، فإنه إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة، فيحرم النذر بالمال، كما هو ظاهر قوله: (وإنما يستخرج به من البخيل)(
). 

القول الرابع: التفصيل في النذر: 

وهو الفرق بين نذر المجازاة فلا يستحب، والنذر المبتدأ فيستحب، جزم به ابن الرفعة في المطلب في الوكالة، فقال: ((أما كونه قربة فلا شك فيه إذا لم يكن معلقاً، فإن كان معلقاً فلا نقول إنه قربة، بل قد يقال بالكراهة))(
).

أما في حكم الوفاء بالنذر، فإنه إذا كان المنذر في طاعة فيجب الوفاء به لحديث الرسول (: (من نذر أن يطيع الله فليطعه XE "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(
). 

وقول النبي ( لعمر حينما قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف به في المسجد الحرام، فقال: (أوف بنذرك XE "أوف بنذرك" )(
) . 

إن من نذر أن يعصي الله، فقد اتفق الفقهاء على تحريم المعصية، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه على قولين: 

القول الأول: تجب الكفارة على من نذر على معصية الله . 

وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية له(
) . 

ودليل ذلك: 

1- ماروت عائشة: أن رسول الله ( قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين XE "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" )(
) .

2- وعن أبي هريرة وعمران بن حصين قال: سمعت رسول الله ( يقول (النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله، XE "النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله،"  فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فلا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين)(
). 

3- وقول ابن عباس للتي نذرت ذبح ابنها: كفري يمينك (
). 
القول الثاني: لا كفارة على من نذر على معصية الله.

وبه قال مالك(
)، والشافعي(
)، والرواية الثانية عن أحمد(
).، ودليلهم في ذلك: 

1- قوله (: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه XE "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" )(
)، ولم يأمر بكفارة . 

2- لما نذرت المرأة التي كانت مع الكفار، فنجت على ناقة رسول الله (، أن تنحرها، قالت: يا رسول الله إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال (: (بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد XE "بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد" )(
).

والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني.

أما في حكم الوفاء بالنذر المباح مثل: علي أن أركب دابتي، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا ينعقد، واختلف في كفارته على قولين: 
 القول الأول: أنه مخير بين الإنجاز وكفارة اليمين، وهو قول أحمد(
). 

الدليل: حديث أن النبي ( أمر أخت عقبة بن عامر حينما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فلم تطقه أن تركب وتكفر عن يمينها(
)، وكان نذرها نذراً مباحاً.

القول الثاني: ليس عليه كفارة يمين وهو قول الجمهور(
) .

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وهو قول الجمهور .

وكفارة النذر هي كفارة يمين لحديث النبي (: (كفارة النذر كفارة يمين XE "كفارة النذر كفارة يمين" )(
).

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الداعي إلى الأخلاق الفاضلات؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فهذه خاتمة أذكر فيها أهمية النتائج والتوصيات في هذا البحث:

· أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله (.

· أن الترتيب بين الأعضاء في الوضوء فرض من فروض الوضوء.
· جواز الغسل عرياناً في الخلاء.
· أن تارك الصلاة جاحداً لوجوبها كافر بالإجماع.
· أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، وهو مقر بوجوبها، يقتل حداً بعد استتابته ثلاثاً.
· أن صلاة الفرض أفضل من صلاة التطوع.
· أن من حكمة مشروعية صلاة التطوع هو كميل نقص الفرائض.
· أن أول ما يحاسب به العبد في حق الله تعالى الصلاة.
· أن الوقت شرط من شروط الصلاة.
· أن من أخر الصلاة عن وفتها لغير عذر فعليه ما فاته من الصلاة.
· أن الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها هي:
1- النوم والنسيان. 2- الإغماء. 3- الإكراه. 4- المطر. 5- السفر. 6-السكر عذر. 7- الخوف.
· استحباب الأذان للمسافر والمنفرد.
· يكره ترك الإقامة للمسافر والمنفرد.
· أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، وفرض من فرائضها، ولا تصح الصلاة إلا بها.
· تحرم قراءة الفاتحة للمأموم.
· تستحب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية.
· أن البسملة ليست آية من الفاتحة.
· يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية.
· يشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية دون الجهرية.
· يشرع للإمام التأمين مطلقاً، وذلك في الصلاة الجهرية والسرية.
· أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب أدرك العصر.
· أنه يستحب المداومة على صلاة الضحى.
· أن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالها.
· أن أكثر ركعات صلاة الضحى ثمان.
· أن قيام الليل أفضل من صلاة النهار.
· أن وقت قيام الليل يكون من بعد العشاء إلى الفجر.
· أن المراد بالثلث هو الثلث الأوسط من الليل.
· أن التصوير نوعان: تصوير ما له جسم وظل، وهو نوعان: 1- ما له روح، 2- ليس له روح. وما ليس له جسم وظل: 1- له روح. 2- ليس له روح.
· تصوير ما له روح محرم.
· يحرم استعمال ما فيه تصاوير.
· جواز استعمال ما فيه تصاوير بعد إزالتها.
· أن إتلاف الصور التي فيها منفعة شرعية لها قيمة فيها ضمان.
· تحرم الصلاة في ما فيه صور ذات روح.
· جواز نقل الميت إلى الأرض الفاضلة إذا قربت المسافة وأمن التغير.
· أن من مات بالطاعون شهيد.
· يجب تغسيل وتكفين والصلاة على من مات بالطاعون.
· جواز التبرع بعد الوفاة لغير الوارث في الثلث فما دون.
· جواز السواك للصائم.
· الاحتلام في نهار رمضان لا يفطر.
· عدم جواز الترفه وإزالة الشعث في الحج.
· يحرم التمثيل بالقتلى من الكفار والبغاة.
· أن العبد مال متقوم كغيره من الأموال.
· أن سارق العبد الصغير يقطع.
· أن قاتل العبد يضمن بقيمته بالغاً ما بلغت.
· يحرم بيع الحر.
· أن سارق الحر لا يقطع.
· أن ضمان منفعة الحر على فوتها.
· يجوز بيع لبن الآدمية.
· يشترط معرفة الأجرة في الإجارة.
· يحرم عدم إعطاء الأجير أجره بعد العمل.
· أن للمستأجر الأجرة دون الزيادة إذا زادت عن المستأجر.
· جواز التوكيل في استيفاء الدين.
· عدم جواز مطالبة المعسر إذا ثبت إعساره.
· تحرم المماطلة بوفاء الدين من الملي القادر.
· جواز تعزير المماطل بالضرب والحبس والتشهير، وبيع ماله جبراً لسداد دينه.
· عدم جواز إلزام المماطل بتعويض مالي واشتراطه.
· تحرم خيانة الشريك لشريكه.
· أن سرقة الشريك من مال شريكه لا توجب القطع.
· أن تعيين مدة الإجارة أمر لا بد منه.
· أن الجير إذا لم يوف بالمدة وترك العمل يستحق الأجرة بقدر عمله.
· يحرم الإسراف في القصاص وتجب المماثلة.
· جواز قتل الحشرات المؤذية.
· استحباب العفو في القصاص.
· جواز تغليظ اليمين بالزمان والمكان إذا أمر به الحاكم.
· يحرم الحلف على السلعة كاذباً.
· أن النذر المبتدأ مستحب، ونذر المجازاة مكروه، وأن من نذر أن يطيع الله فيجب عليه الوفاء، ومن نذر أن يعصي الله فكفارته كفارة يمين.
· أن كفارة النذر كفارة يمين.
وأخيراً:

فما كتبته جهد طالب علم مبتدئ، فما كان فيه من إصابة وحق فمن الله وبتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأرجو  ممن اطلع عليه الستر والعفو، ومن ثم التوجيه بالنصح، وأسأل الله أن يعينني على التقويم والتعديل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في متن الرسالة

أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد؛ أبو عبدالله الذهلي الشيباني، شيخ الإسلام، وإليه ينسب المذهب الحنبلي، أحد الأئمة الأعلام، ومجمع على جلالته وإمامته وورعه وزهده، ومن كبار الذائدين عن حياض الإسلام، سمع ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيرهما كثير، وروى عنه عبد الرزاق وابن مهدي وخلق كثير، من مصنفاته: المسند، والسنة، وغيرها، توفي سنة 240هـ. انظر: طبقات الفقهاء ص101، وتهذيب الأسماء واللغات 1/122، وسير أعلام النبلاء 11/177.

أحمد بن عبد الرحيم العراقي، الإمام الحافظ الفقيه المصنف قاضي القضاة، ولي الدين أبو زرعة، بن الحافظ زين الدين العراقي، قرأ الكثير ودأب على الشيوخ، وسمع الكثير مثل الشيخ البلقيني وابن الملقن، ولازم للاشتغال بالفقه والعربية والفنون، صنف التصانيف وخرج التخاريج وولي مشيخة الجمالية، ومن تصانيفه تحرير الفتاوى على التنبيه، والمنهاج، والحاوي، مات سنة 826ه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/89؛ وطبقات الحفاظ ص548.

إسحق بن راهويه بن مخلد بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، الإمام الكبير، ثقة حافظ مجتهد، إمام عصره في الحفظ والفتوى، وكان مع حفظه إماماً في التفسير، رأساً في الفقه، من أئمة الاجتهاد مات سنة 238هـ. انظر: وفيات الأعيان 1/199، وسير أعلام النبلاء 11/358، وتقريب التهذيب ص 99. 
الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز المدني، مولى عمر بن ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة 117هـ، روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص 239، وتقريب التهذيب ص 352.

ابن إمام المشهد؛ محمد بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري بهاء الدين المحتسب المعروف بابن إمام المشهد الدمشقي الشافعي، محتسب دمشق، سمع بدمشق ومصر وغيرهما، برع في الحديث والقراءات والعربية والفقه وأصوله وأفتى وناظر ودرس بعدة مدارس، صنف شرح التمييز لشرف الدين البارزي، توفي سنة 753. انظر: الدرر الكامنة 1/515؛ وشذرات الذهب 3/172؛ هدية العارفين 2/127.

إلكيا الهراسي: علي بن محمد بن علي الإمام شمس الإسلام أبو الحسن إلكيا الهراسي الملقب عماد الدين، أحد فحول العلماء، ورءوس الأئمة فقهاً وأصولاً وجدلاً، تفقه على إمام الحرمين وهو أجل تلامذته بعد الغزالي، تولى التدريس في المدرسة النظامية إلى أن توفي سنة أربع وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 6/159؛ وطبقات الشافعية للإسنوي 2/520.

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري، خادم رسول الله ×، صحابي مشهور، كثير الرواية عنه، مات سنة 92هـ، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب 1/72، وتقريب التهذيب ص 115.

أنس بن حكيم الضبي، مستور من الثالثة، روى له أبو داود وابن ماجه. انظر: طبقات خليفة ص192، وتقريب التهذيب ص 115.

الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد، أبو عمرو، الفقيه، ثقة جليل، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، ولد في حياة الصحابة، وحدث عن جمع كثير من التابعين، وحدث عنه خلق كثير من العلماء المبرزين، . مات سنة 157هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 7/107، وتقريب التهذيب ص 347.
أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، روى له الجماعة. مات في الطاعون سنة 131 وقيل 132. هـ. انظر: طبقات خليفة ص 218، والمعين في طبقات المحدثين ص 51، وتقريب التهذيب ص 117.

البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم، الحافظ العلم، صاحب الصحيح، وإمام هذا الشأن والمعوَّل على صحيحه في أقطار البلدان، من علماء المحدثين الثقات، روى عن الإمام أحمد وإبراهيم بن المنذر وابن المديني وخلق، وعنه مسلم والترمذي وإبراهيم الحربي وخلق، له من التصانيف: الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، والتاريخ الكبير، والأدب المفرد، وغيرها. توفي سن ست وخمسين ومائتين. انظر: الفهرست، ص 321؛ وطبقات الحفاظ، ص 252.

بريدة بن الحُصيب الأسلمي، صحابي أسلم قبل بدر، وسكن الكوفة، وأتى خراسان روى عن رسول الله ( أحاديث، خرج له الجماعة. مات سنة 63 هـ أيام يزيد بن معاوية. انظر: طبقات خليفة ص 109، وتقريب التهذيب ص 121.

البزار: الحافظ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري، صاحب المسند الكبير، روى عن هدبة بن خالد وأقرانه، وحدث في آخر عمره بأصبهان والعراق والشام، قال الدارقطني ثقة يخطئ، توفي سنة 292 هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 105، طبقات الحفاظ ص 289، وشذرات الذهب 1/209.

بسر بن جحاش- بكسر الجيم بعدها مهملة خفيفة، ويقال بفتحها بعدها مثقلة، وبعد الألف معجمة – صحابي قرشي، نزل حمص، قاله محمود بن سميع، وذكر أنه من بني عامر بن لؤي، وقيل: بسر – بالمهملة -، ولا يصح بالمعجمة على الكثر، وقال مسلم وابن السكن وغيرهما لم يرو عنه غير جبير بن نفير، عداده في الشاميين مات بحمص. انظر: الاستيعاب 1/148؛ والإصابة 1/423.

بسر بن سعيد المدني العابد، ثقة جليل من الثانية، مات سنة 100 هـ. روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص 255، وتقريب التهذيب ص 122.

أبو بشر الدولابي؛ محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي الحافظ، صاحب التصانيف، روى عن بندار محمد بن بشار وخلق، كان من أهل الصنعة، كان مقدماً في العلم والرواية ومعرفة الأخبار، وكان يضعف، وروى عنه ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني، قال الدارقطني: تكلموا فيه، وقال ابن عدي: ابن حماد متهم، توفي سنة 310هـ. انظر: لسان الميزان 5/41، وشذرات الذهب 6/260.

البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي، محيي السنة، تفقه على القاضي حسن وحدث عنه وعن أبي عمر عبد الواحد المليجي، وبورك له في تصانيفه، كان من العلماء الربانيين ذا تعبد ونسك، من تصانيفه: معالم التنزيل، وشرح السنة، والتهذيب والمصابيح وغير ذلك. مات سنة 516هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 19/436، وطبقات الأسنوي 1/206، وطبقات الحفاظ ص 426.

ابن أبي بلال: عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي، مقبول من الرابعة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. انظر: التاريخ الكبير 5/21، وتقريب التهذيب ص 297.

البندنيجي: أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي، من كبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، واشتهر بفقيه الحرم لأنه نزل بمكة مجاوراً بها نحواً من أربعين سنة، له من الكتب:  الجامع في الفروع، والمعتمد في الفروع.توفي رحمه الله باليمن سنة خمس وتسعين وأربعمائة. انظر: طبقات ابن هداية الله ص 241، هدية العارفين 2/62.

البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم مكبر بن قايماز بن عثمان بن عمر الكناني المحدث، شهاب الدين، سمع الكثير من البرهان التنوخي والبلقيني والعراقي والهيثمي والطبقة، وحدث وخرج وألّف تصانيف حسنة، منها زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة، وزوائد سنن البيهقي الكبرى على الكتب الستة، وزوائد المسانيد على الكتب الستة، مات سنة  840هـ. انظر: طبقات الحفاظ ص 551، وشذرات الذهب 4/233.

بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، صدوق فيه لين، وحديثه حسن، وثقه ابن المديني وابن معين. مات قبل الستين. المغني في الضعفاء 1/116، وتقريب التهذيب ص 128.

البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الفقيه في الأصول، الزاهد القائم بنصرة المذهب الشافعي، أخذ علم الحديث عن الحاكم والفقه عن ناصر العمري، وكان كثير التحقيق والإنصاف، حسن التصنيف، وكان على سيرة العلماء قانعاً من الدنيا باليسير متجملاً في ورعه وزهده، تغرب للتحصيل ثم رجع إلى بلده فصنف بها كتبه، ثم رحل إلى نيسابور لنشر العلم، فأقام مدة وحدث بتصانيفه، ومن هذه التصانيف: السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار، والأسماء والصفات، مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. طبقات الفقهاء، ص 233؛ وطبقات الشافعية الكبرى 1/267؛ وطبقات الشافعية للأسنوي 1/198.

ابن التركماني؛ أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان، تاج الدين المارديني، المعروف بابن التركماني، كان إماماً مجيداً، وفقيهاً مفيداً، شرح الجامع الكبير، وشرح الهداية ولم يكمله، وغير ذلك. وكانت وفاته بالقاهرة 744 هـ.انظر: تاج التراجم ص 115، وهدية العارفين 1/91.
الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الحافظ، مصنف الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، والعلل، الضرير الحافظ العلامة، طاف البلاد، وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم، روى عن محمد بن المنذر شكر، والهيثم بن كليب وخلق، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، وقال أبو سعد الإدريسي: كان أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والعلل والتواريخ؛ تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به المثل في الحفظ، مات بترمذ في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. انظر: وفيات الأعيان 4/278؛ المعين في طبقات المحدثين، ص 104؛ طبقات الحفاظ، ص282؛ شذرات الذهب 1/274.

تميم بن أوس بن خارجة الداري يكنى أبا رقية، صحابي مشهور، كان نصرانياً وأسلم سنة تسع، سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان (، روى عن رسول الله × أحاديث، قيل مات سنة أربعين. انظر: طبقات خليفة ص 70، الاستيعاب 1/184، وتقريب التهذيب ص 130. 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية أبو العباس، الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع، شيخ الإسلام، كان إماماً ذكياً كثير المحفوظ، إماماً في التفسير عارفاً بالفقه والأصلين والنحو واللغة، له من المصنفات: درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، اقتضاء الصراط المستقيم، وغيرها، سجن وامتحن مات في سجن القلعة سنة 728هـ. انظر: طبقات الحفاظ، ص 520؛ التاج المكلل، ص 429.

أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، فقيه العراق، سمع الحديث وحدث عنه جمع، كان ثقة صاحب سنة، كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وورعاً وعلماً وفضلاً، صنف الكتب، وفرع على السنن وذب عنها ، مات سنة 240هـ. انظر: طبقات الفقهاء 101، وتقريب التهذيب ص 89، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 190.

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم الأنصاري السلمي، يكنى أبا عبدالله وأبا عبدالرحمن وأبا محمد، صحابي بن صحابي، أحد المكثرين عن النبي (، شهد العقبة الأولى مع أبيه وهو صبي، غزا مع النبي ( سبع عشرة غزوة، وقال لم أشهد بدراً ولا أحداً، منعني أبي، فلما قتل يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله في غزوة قط. مات بالمدينة سنة 74هـ وقيل غير ذلك، روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص 102، والإصابة 1/213، وتقريب التهذيب ص 136.

جابر بن عتيك بن قيس الأوسي الأنصاري، صحابي جليل. مات سنة إحدى وستين. انظر: الاستيعاب 1/223، وتقريب التهذيب ص 136.

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري، ثقة إمام، عن قتادة فيه ضعف وله أوهام، تغير قبل موته، من السادسة، مات سنة 179 هـ. انظر: المغني في الضعفاء 1/ 129، وتقريب التهذيب ص 138.

الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، ولد سنة خمس وثلاثمائة، وسكن بغداد، وانتهت إليه رياسة الحنفية، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وتفقه عليه جماعة، وروى عن عبد الباقي بن قانع، وله كتاب أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، توفى يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة ببغداد. انظر: الجواهر المضية 1/449؛ وتاج التراجم ص 96؛ وهدية العارفين 1/57.

الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني الحافظ أبو عبد الله، صاحب المستدرك وغيره من الكتب المشهورة، طلب العلم في صغره، ورحل في طلب الحديث وسمع الكثير، وتفقه على أبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسايوري،غيرهما، أخذ عنه الحافظ أبو بكر البيهقي فأكثر عنه وبكتبه تفقه وتخرج، بلغت تصانيفه قريباً من خمسمائة جزء، كان ثقة، وكان يميل إلى التشيع، مات سنة 405هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 1/405، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/193، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 222.

ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي الحافظ العلامة، رحل الكثير، وسمع من أكثر من ألفي شيخ، أخذ علم الحديث عن ابن خزيمة، وكان على قضاء سمرقند زماناً، وكان من فقهاء الدين، وحفاظ الآثار، عالماً بالطب والنجوم وفنون العلم، ألف المسند الصحيح، والتأريخ، والضعفاء، وفقّه الناس بسمرقند، توفي في شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2/131، وشذرات الذهب 2/16.

ابن حبيب مروان عبد الملك بن حبيب السلمي فقيه أهل الأندلس، تفقه في القديم بيحيى بن يحيى وعيسى بن دينار، ثم ارتحل هو وفقيه عالم إلى المدينة، ثم رجع إلى الأندلس، وألف كتباً كثيرة حساناً في الفقه والتاريخ والأدب، منها الكتب المسماة بالواضحة في السنن والفقه لم يؤلف مثلها، والجامع، وكتاب فضائل الصحابة وغيرها. مات سنة 303هـ. انظر: طبقات الفقهاء ص 164، والديباج المذهب ص 154.

ابن حجر: شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي، شيخ الإسلام، وإمام الحفاظ في زمانه، وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاً، قاضي القضاة، سمع الكثير ورحل، وبرع في الفقه والعربية، وصار حافظ الإسلام، قال بعضهم كان شاعراً طبعاً محدثاً صناعة فقيهاً، انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار، وقدوة الأمة، وعلامة العلماء، وحجة الأعلام، ومحيي السنة، وصنف التصانيف التي عم النفع بها كفتح الباري شرح صحيح البخاري الذي لم يصنف مثله، وتغليق التعليق، ولسان الميزان، وتهذيب التهذيب، وغيرها. توفي سنة 852هـ. انظر: طبقات الحفاظ، ص 552؛ وشذرات الذهب 4/271؛ والتاج المكلل، ص 98.

حذيفة بن اليمان وهو حسل أو حسيل بن جابر العبسي اليماني، أبو عبدالله، حليف الأنصار، من أعيان المهاجرين، ومن نجباء أصحاب محمد ( ، وهو صاحب سره، شهد أحداً، قتل أبوه يوم أحد، قتله بعض الصحابة خطأ؛ فتصدق عليهم بديته، أسَرّ له النبي ( أسماء المنافقين، وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة، مات بالمدائن سنة 36هـ. انظر: الاستيعاب 1/277، وسير أعلام النبلاء 2/361.
حريث بن قبيصة (أو قبيصة بن حريث) أنصاري بصري صدوق من الثالثة، قال البخاري: فيه نظر، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، مات سنة سبع وستين. انظر: المغني في الضعفاء 2/522، تقريب التهذيب ص 453.

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف الفارسي الأصل اليزيدي الأموي، القرطبي الظاهري، الإمام العلامة الحافظ الفقيه، كان أولاً شافعياً، ثم تحول ظاهرياً، وكان صاحب فنون وورع وزهد، وإليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم، أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم مع توسعه في علوم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار، له المحلى على مذهبه واجتهاده وشرحه، والملل والنحل، وغير ذلك، آخر من روى عنه بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد، مات في جمادى الأولى سنة 457هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 132، والبلغة ص 119، وطبقات الحفاظ ص 435.

الحسن بن جدعان، لم أجد له ذكراً إلا في تهذيب التهذيب أنه يروي عن أنس بن حكيم الضبي. انظر: تهذيب التهذيب 1/327.

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، الإمام الزاهد رأى عثمان وطلحة وجمعاً من الصحابة، وكان سيد أهل زمانه علماً وعملاً، جمع بين العلم والزهد والوعظ، وكان فصيحاً شجاعاً مبغضاً للدنيا، أكثر في رواية الأحاديث ، ثقة فاضل مشهور، أرسل كثيراً ومراسيله ضعيفة، مات سنة 110هـ. انظر: طبقات ابن سعد 7/79، سير أعلام النبلاء 4/563، تقريب التهذيب ص 160. 
القاضي حسين، الإمام المحقق حسين أبو علي بن محمد بن أحمد المروروذي، من كبار أصحاب القفال، قال الرافعي في التهذيب إنه كان غواصاً في الدقايق من أصحاب الفرايماني، وكان يلقب بحبر الأئمة، من تصانيفه تعليقة في الفروع، وشرح فروع ابن الحداد، وغيرها. توفي رحمه الله سنة 462هـ. انظر: وفيات العيان 2/134، وطبقات ابن هداية الله ص 234، وهدية العارفين 1/255.

حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري (والد بهز بن حكيم)، صدوق. روى له الأربعة والبخاري في التاريخ. انظر: طبقات خليفة ص 19، وتقريب التهذيب ص 177.

حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، روى له الجماعة، مات سنة تسع وتسعين ومائة. انظر: تاريخ أسماء الثقات ص 247، وتقريب التهذيب ص 178.

أبو حمزة القصاب؛ عمران بن أبي عطاء الأسدي، الواسطي، صدوق له أوهام، وقال أبو زرعة فيه لين، روى له البخاري في رفع اليدين ومسلم. انظر: المغني في الضعفاء 2/479، وتقريب التهذيب ص 430.  

الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي المكي، أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي والدراوردي وابن عيينه شيوخ الشافعي رحمهم الله تعالى، ورحل مع الشافعي إلى مصر ولزمه حتى مات الشافعي، كان يفتي بمكة على مذهب الشافعي مات سنة 219هـ. انظر: طبقات الشيرازي 111، وطبقات ابن هداية الله 188.

أبو حنيفة: الإمام النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي، فقيه مشهور، إليه ينسب المذهب الحنفي، وقال علي بن عاصم: لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم، يقال إنه من أبناء الفرس ولد في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك، يقول محمد العوفي: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظه توفي سنة 150هـ.  انظر: سير أعلام النبلاء 6/390، وتقريب التهذيب ص 563.

أبو حيان التميمي، يحيى بن سعيد بن حيان التميمي الكوفي، ثقة عابد، من السادسة، روى له الجماعة، مات سنة 145هـ. انظر: طبقات خليفة ص 166، وتقريب التهذيب ص 590.

خالد الحذاء بن مهران، أبو المنازل الحذاء البصري، مولى مجاشع ويقال مولى قريش، سمع أبا قلابة والحسن وابن سيرين، ثقة يرسل، من الخامسة، مات سنة 142 وقيل غير ذلك، روى له الجماعة، انظر: التاريخ الكبير 3/73، وتقريب التهذيب ص 191.

خباب بن الأرت التميمي، أبو عبد الله، من الصحابة الفضلاء السابقين إلى الإسلام، وكان يعذب في الله، شهد بدراً وما بعدها، نزل الكوفة ومات فيها سنة 37 هـ. انظر: الاستيعاب 1/423، وتقريب التهذيب ص 192.

الخرقي، عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبو القاسم الخرقي، قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبدالله ابني إمامنا، له المصنفات الكثيرة في المذهب، لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه، قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله بن بطة وأبو الحسين التميمي وأبو الحسين بن شمعون وغيرهم، توفي سنة 334 هـ. انظر: طبقات الحنابلة 2/46، ومختصر طبقات الحنابلة ص 31.

أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني البغدادي الفقيه، أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه، سمع من القاضي أبي يعلى، وأفتى وصنف كتباً حساناً منها: الهداية في الفقه، والخلاف الكبير، والتهذيب في الفرائض. مات سنة عشر وخمسمائة. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 258، وشذرات الذهب 2/ 27، ومختصر طبقات الحنابلة ص 35.

خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري، صحابي شهد بدراً، وكان من فرسان رسول الله (، مات سن 40 أو بعدها.انظر: طبقات خليفة ص 86،والاستيعاب 1/442، وتقريب التهذيب ص 196.

الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي أبو محمد السمرقندي، الحافظ، ثقة فاضل متقن، أحد الأعلام، روى عن ابن عون ويزيد بن هارون وخلق، وعنه مسلم وأبو داود والترمذي وخلق، قال: أبو حاتم إمام أهل زمانه، كان من الحفاظ المتقنين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث، وأظهر السنة في بلده ودعا إليها، وذب عن حريمها، له من التصانيف كتاب السنن. روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي، مات يوم التروية سنة خمس وخمسين ومائتين. انظر: تقريب التهذيب ص 311، وطبقات الحفاظ 239.

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام المقدم في زمانه، أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وإتقاناً، ثقة حافظ مصنف من كبار العلماء،  أخذ عن أحمد بن حنبل والقعنبي والطيالسي وغيرهم، وعنه الترمذي والركماني والدولابي وغيرهم، صنف السنن والمراسيل وغيرها. مات سنة 275هـ. انظر:  تقريب التهذيب ص 250، وطبقات الحفاظ ص 265.

داود بن علي بن خلف البغدادي الأصفهاني، أبو سليمان، الإمام البحر، رئيس أهل الظاهر، سمع الحديث، وارتحل في الطلب، كان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً، وفي كتبه حديث كثير؛ لكن الرواية عنه عزيزة جداً، وكان عالماً بالقرآن، رأساً في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاء خارق، وفيه دين متين، مات سنة 270هـ. انظر: وفيات الأعيان 2/255، وسير أعلام النبلاء 13/97، طبقات الحفاظ ص 257.
أبو الدرداء: عويمر بن عامر بن زيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، كان فقيهاً عاقلاً حكيماً، شهد ما بعد أحد من المشاهد، سكن الشام وولي قضاءها لمعاوية في خلافة عثمان (، مات سنة 31 وقيل غير ذلك. انظر: طبقات خليفة ص 95، والاستيعاب 4/59، تقريب التهذيب ص 434.

ابن دقيق العيد: محمد أبو الفتح بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء وهب بن أبي السمع مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القوصي المعروف بتقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي، تفرد بمعرفة العلوم في زمانه والرسوخ فيها معظماً في النفوس، اشتغل بمذهب مالك وأتقنه/ ثم اشتغل بمذهب الشافعي وأفتى في المذهبين، وله يد طولى في علم الحديث وعلم الأصول والعربية وسائر الفنون، سمع كثيراً ورحل إلى الحجاز والشام وسمع بدمشق وغيرها من جماعة، وحدث وألف، ومن تآليفه الاقتراح في بيان الاصطلاح، وله ديوان خطب، ولي قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية، وتوفي رحمه الله في سنة اثنين وسبعمائة. انظر:  الديباج المذهب ص 324؛ وطبقات الحفاظ ص 516.

أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة من كبار الصحابة وفضلائهم، قديم الإسلام. يقال: أَسلم بعد أَربعة وكان خامساً، ثم انصرف إلى بلاد قومه وأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق ثم قدم على النبي × المدينة فصحبه إلى أن مات.وتوفي بالربَذة سنة إِحدى وثلاثين، أَو اثنتين وثلاثين. انظر: طبقات خليفة ص 31؛ الاستيعاب 4/62؛ الطبقات الكبرى 4/429.
الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي، لا نظير له، شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال، أجاز له أبو زكريا بن الصيرفي والقطب بن عصرون والقسم الأربلي وغيرهم، طلب الحديث فسمع بدمشق من عمر بن القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكر، وسمع بالإسكندرية، وبمكة، وبحلب، وغيرها، وسمع منه الجم الكثير، له من المصنفات: سير أعلام النبلاء، ومختصر سنن البيهقي، ومختصر تاريخ دمشق، وميزان الاعتدال، وتاريخ الإسلام، وغيرها. توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 1/558؛ وطبقات الحفاظ ص 521، وشذرات الذهب 3/ 153.

الرافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم، إمام في الفقه والحديث، صاحب العزيز الذي لم يصنف مثله في المذهب، طاهر اللسان في التصنيف، كثير الأدب شديد التثبت، قال النووي إنه كان من الصالحين المتمكنين وله كرامات ظاهرة. من تصانيفه: الشرح علىالمحرر، والوجيز وغيرهما. مات رحمه الله ست=ن  624 هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 569، وطبقات ابن هداية الله ص 264.

الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي (عليلة)، قال الدار قطني وغيره: متروك، وضعفه أبو داود، من الثامنة. مات سنة 178هـ. انظر: المغني في الضعفاء 1/227، وتقريب التهذيب ص 206.

الربيع بنت النضر النصارية الخزرجية، عمة أنس بن مالك، وأم حارثة بن سراقة، صحابية. انظر: الاستيعاب 4/308، وتقريب التهذيب ص 747.

ركانة بن عبد بزبد بن هاشم المطلبي، من مسلمة الفتح، نزل بالمدينة، مات في أول خلافة معاوية. انظر: طبقات خليفة ص 9، وتقريب التهذيب ص 210.

الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل، صاحب البحر رحمه الله، قاضي القضاة، كان صاحب الوجاهة والرياسة والقبول التام عند الملوك، وكان يلقب بفخر الإسلام، أخذ العلم عن والده، وتفقه على جده وعلى محمد بن بنان الكازروني، وصار في المذهب بحيث قال لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، قتله الملاحدة شهيداً سنة 502هـ. انظر: طبقات الفقهاء لابن هداية الله ص 247، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/242.

الروياني: أبو بكر محمد بن هارون، صاحب المسند، حدث عن أبي كريب وأبي زرعة، وثقه الخليلي، رحل هو وابن جرير وابن خزيمة وابن نصر، مات سنة سبع وثلاثمائة. المعين في طبقات المحدثين ص 109، وطبقات الحفاظ ص 319.

زاهر بن طاهر أبو القاسم الشحامي النيسابوري المحدث المستملى، مسند خراسان، روى عن أبي سعيد الكنجرودي والبيهقي، ورحل في الحديث، وخرج التاريخ وأملى نحوا من ألف مجلس، وكان متهماً، فتركه جماعة لذلك. توفي سمة 553هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين، ص 157؛ وشذرات الذهب 2/102.

زكريا الأنصاري زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، قاضى القضاة، زين الدين أبو يحيى السنيكى المصري الشافعي، وممن أخذ عنه القاياتي والعلم البلقيني والشرف السبكي، والحافظ ابن حجر، وأخذ عن الشرف المناوي والكافيجي وابن الهمام، له من التصانيف الآداب، وأحكام الدلالة على تحرير الرسالة في شرح القشيرية، وأدب القاضي على مذهب الشافعي وغيرها. توفي سنة 926. انظر: شذرات الذهب 4/134/ والبدر الطالع ص 264.

أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، مولى رملة بنت شيبة، ثقة فقيه، من الخامسة، روى له الجماعة، مات سنة 130 هـ. انظر: طبقات خليفة ص 259، وتقريب التهذيب ص 302.

الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري المدني، الإمام العَلم، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، روى عن ابن عمر وجابر شيئاً قليلاً، وكان مكباً على الطلب، نقل عنه أنه أول من دَوّن العلم وكتبه، جمع من الحديث ما لم يجمع غيره، قال أحمد: الزهري أحسن الناس حديثاً وأجود الناس إسناداً. وجمع مع ذلك الفقه، مات سنة 123هـ، أو 124هـ.انظر:طبقات الفقهاء ص 47،وسير أعلام النبلاء 5/326، تقريب التهذيب ص 506 .
زيد بن أرقم  بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، نزل الكوفة وسكنها،مات سنة 66 أو 68هـ.انظر: الاستيعاب 1/557، وتقريب التهذيب ص222.

زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر بن الخطاب ( المدني، ثقة عال كان يرسل، مات سنة 36هـ. انظر: تاريخ أسماء الثقات ص 91، والمعين في طبقات المحدثين ص 45، وتقريب التهذيب ص 222.

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري، شهد أحداً وما بعدها، صحابي مشهور، كتب الوحي، كان من الراسخين في العلم، كان ممن جمع الثرآن في عهد رسول الله (، وهو الذي قام بجمعه في عهد أبي بكر وعثمان، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل غير ذلك. انظر: طبقات خليفة ص 89، والاستيعاب 1/551، وتقريب التهذيب ص 222. 

أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، كان صغيراً يوم أحد، وفيها استشهد أبوه، وشهد الخندق وما بعدها، من مكثري الصحابة من الرواية والحديث، وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم، كان معدوداً في أهل الصفة مؤثراً للفقراء، سكن المدينة وتوفي بها سنة 64هـ. انظر: الاستيعاب 2/47، مشاهير علماء الأمصار ص11، وتقريب التهذيب ص232.
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أحد الفقهاء السبعة، ثبت عابد فاضل، من كبار الثالثة، مات سنة 106هـ وقيل غير ذلك. روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص 246، وتقريب التهذيب ص 226.

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، نزل بغداد، كاتب الواقدي، صدوق فاضل، من العاشرة، مصنف الطبقات الكبرى وغير ذلك، طلب العلم في صباه ولحق الكبار، سمع من هشيم بن بشير وابن عيينة وأبي معاوية، وعنه ابن أبي الدنيا والحارث بن أسامة، مات سنة 230هـ.انظر:سير أعلام النبلاء 10/664، وتقريب التهذيب ص 480، وطبقات الحفاظ 
ص 186.

سعيد بن حيان التميمي الكوفي، وثقه العجلي، عن علي سمع منه أبو حيان، وسمع شريحاً والحارث بن سويد، من الثالثة، روى له أبو داود والترمذي. انظر: التاريخ الكبير 3/181، وتقريب التهذيب ص 234.

أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، كان صغيراً يوم أحد، وفيها استشهد أبوه، وشهد الخندق وما بعدها، من مكثري الصحابة من الرواية والحديث، من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم، معدود في أهل الصفة، مؤثر للفقراء، سكن المدينة وتوفي بها سنة 64هـ. انظر: الاستيعاب 2/47، مشاهير علماء الأمصار ص11.
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي أبو محمد، (، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر (، ثقة ثبت سيد التابعين، وفقيه الفقهاء، وكان في أول أمره كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم كتب لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، توفي بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وتسعين وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء 39، ووفيات الأعيان 2/372، وطبقات الحفاظ ص 25.

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبو عبد الله الثوري، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، طلب العلم وهو صغير، وعداده من صغار التابعين، أكثر في السماع حتى عدّ في مشايخه أكثر من ستمائة شيخ، حتى كان أوحد زمانه، قال شعبة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، كما كان إماماً في الزهد والورع والعبادة. روى له الجماعة، مات سنة 161أو 162هـ. انظر: طبقات خليفة ص 168، وسير أعلام النبلاء 7/229، تقريب التهذيب ص244. 

أم سلمة هند بنت أبي أمية، واسمه سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، تزوجها أبو سلمة وهاجر بها إلى الحبشة في الهجرتين، مات عقب إصابته في غزوة أحد فتزوجها النبي ( ، روت عن النبي ( كثيراً، وروى عنها أولادها وابن عباس وكاتبها نبهان وغيرهم. ماتت سنة 61هـ. طبقات ابن سعد 8/287، والاستيعاب 4/421.
سليمان بن طرخان التيمي، ثقة عابد، من الرابعة، روى له الجماعة، مات سنة 143 هـ. انظر: طبقات خليفة ص 219، وتقريب التهذيب ص 252.

سمرة بن جندب بن هلال بن جريج، من بني شمخ بن فزارة، أبو عبيد حليف الأنصار، صحابي مشهور، غزا مع النبي ( غير غزوة، نزل بعد ذلك البصرة، ثم انتقل إلى الكوفة واشترى بها داراً ، استخلفه زياد على البصرة والكوفة. مات سنة 58هـ وقيل: 59هـ وقيل: ستين. انظر:  الاستيعاب 2/77، الإصابة 3/150.
السهمي حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن محمد بن أحمد أبو القاسم القرشي السهمي الجرجاني، من أئمة الحديث حفظاً ومعرفة وإتقاناً، الإمام الثبت، جال البلاد وسمع ابن عدي وابن المقرئ والإسماعيلي وخلائق، وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، من تصانيفه تاريخ جرجان. توفي سنة 427 هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 125، وطبقات الحفاظ ص 422، وشذرات الذهب 3/231.

شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو يعلى، صحابي، ممن أوتي العلم والحلم، مات بالشام قريباً من سنة 60 هـ. انظر: الاستيعاب 2/135، وتقريب التهذيب ص 264.

ابن شداد بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي ثم الحلبي القاضى بها المعروف بابن شداد، الفقيه الأديب الشافعي، من تأليفه إعلاق الخطيرة في تاريخ الشام والجزيرة، ودلائل الأحكام فيما يتعلق بالأحاديث المستنبطة منها الأحكام، وفضائل الجهاد، والنوادر السلطانية في سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي. مات سنة 632هـ. انظر: وفيات الأعيان 7/84؛ والمعين في طبقات المحدثين، ص 196؛ وطبقات الشافعية الكبرى 8/360؛ وهدية العارفين 2/430.

الشريد بن سويد الثقفي،  صحابي يعد في أهل الحجاز، أردفه النبي ( خلفه واستنشده شعر أمية بن أبي الصلت، مات في خلافة يزيد بن معاوية. انظر: الطبقات الكبرى 5/340، والاستيعاب 
2/163.

شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي، صدوق يخطئ كثيراً، كان عادلاً فاضلاً عابداً، من الثامنة. توفي سنة 77، أو 78هـ. انظر: طبقات الفقهاء 87،  وتقريب التهذيب ص 266.

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، الواسطي البصري، رأى الحسن وابن سيرين، وعنه الأعمش وأيوب وغيرهما، من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضلاً، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، كان عابداً، من السابعة، روى له الجماعة. مات سنة مائة وستين. انظر: تقريب التهذيب ص 266، وطبقات الحفاظ ص 90.

شعبة بن دينار الهاشمي المدني، مولى ابن عباس، صدوق سيئ الحفظ، من الرابعة، روى له أبو داود. مات في حدود المائة. انظر: طبقات خليفة ص 280، وتقريب التهذيب ص 266، وتهذيب التهذيب 4/13.

الشعبي، عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني الشعبي، أبو عمر، الإمام العلامة، سمع من كبار الصحابة، ثقة مشهور فاضل، عالم الناس في زمانه، كان حافظاً، روى له الجماعة، مات سنة 104هـ. طبقات ابن سعد 6/479، ووفيات الأعيان 3/12، وسير أعلام النبلاء 4/294 ، وتقريب التهذيب ص 287.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، الإمام العَلم،  حافظ زمانه، روى عن ابن عمر وجابر شيئاً قليلاً، ويحتمل أن يكون سمع منهما، وأن يكون رأى أبا هريرة وغيره، وكان الزهري مكباً على الطلب، وأول من دَوّن العلم وكتبه، جمع من الحديث ما لم يجمع غيره، وجمع مع ذلك الفقه، مات سنة 123هـ، أو 124هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 5/326، مشاهير علماء الأمصار ص66، تقريب التهذيب ص 506.
الشوكاني؛ محمد بن علي بن عبد الله اليمنى الحافظ العلامة الشهير بالشوكاني، القاضي بصنعاء، كان من المجتهدين، له تآليف كثيرة غزيرة، منها: فيض القدير، والإبطال لدعوى الاختلال في حل الإشكال، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، والبدر الطالع. توفي سنة 1250هـ. انظر: التاج المكلل ص 452، وهدية العارفين 2/285.

ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي الحافظ، روى عن شريك وهشيم وخلق، وعنه البخاري ومسلم وخلق، ثقة صاحب تصانيف، من العاشرة، مات 235 هـ. انظر: تقريب التهذيب ص 320، وطبقات الحفاظ ص 192.

شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية، نزيل الكوفة، ثقة من السابعة. روى له الجماعة. مات سنة 164هـ. انظر: طبقات خليفة ص 168، وتقريب التهذيب ص 269.

الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله أبو إسحاق الشيرازي الفيروزآبادي، الإمام، السائر الثابت ذكره، العالي في الدين والدنيا قدره، تفقه على البيضاوي، والخرزي، ولازم أبا الطيب الطبري، واشتهر حتى صار أنظر أهل زمانه ، وصار إمام الشافعية، درس في النظامية، رحل إليه الناس من الأمصار، وكان زاهداً ورعاً متواضعاً، صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب كتباً، منها: المهذب، والتنبيه، واللمع في الأصول ، مات سنة 476هـ انظر: طبقات السبكي 4/215، وطبقات الأسنوي 2/83، وطبقات ابن هداية الله ص 236.

صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي، ضعيف، من السابعة، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه، مات سنة 166هـ. انظر: الضعفاء الصغير ص 123، وتقريب التهذيب ص 275.

صديق حسن بن علي الحسين البخاري القنوجي من قنوج في بلاد الهند، قرأ من فنون العقليات والنقليات والأدب، وأخذ عن أفاضل عصره كمحمد صدر الدين خان،  والقاضي حسين السبيعي وغيرهما، وكان غزير التأليف، ومن مجتهدي زمانه، ومن مصنفاته: أبجد العلوم، وحسن الأسوة، والتاج المكلل. توفي سنة 1307هـ. انظر: التاج المكلل ص 546، ومقدمة كتاب حسن الأسوة ص5.

الصنعاني: السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني، رئيس العلماء، من أصحاب الحديث والاجتهاد، وبرع في جميع العلوم، ووتلمذ عليه نبلاء علماء كالكوكباني وأحمد قاطن، وله شعر فصيح، من مصنفاته: سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر، التنوير في شرح الجامع الصغير، العدة في شرح العمدة وغيرها، توفي سنة 1182. انظر: البدر الطالع ص 653، والتاج المكلل ص 423، وهدية العارفين 2/264.

طاوس بن كيسان، الفقيه القدوة، أبو عبد الرحمن اليمني الجنَدَي، كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له، سمع من الصحابة كزيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وغيرهم، أكثر من الرواية، وهو حجة بالاتفاق، كان كثير العبادة، وكان وفياً، يقال: إنه احتبس لصاحب له حتى فاته الحج، روى له الجماعة، مات في أيام الحج سنة 106هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 5/39، وتقريب التهذيب ص 281.
الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامي، الحافظ أبو القاسم الطبراني، ثقة، حافظ عصره، رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية، وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين سنة وسمع الكثير، من تصانيفه: حديث الشاميين، المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، دلائل النبوة، وغيرها كثير. توفي بأصبهان سنة 360. انظر: وفيات الأعيان 2/407، والمعين في طبقات المحدثين ص 114، طبقات الحفاظ ص 372.

الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد المحب الطبري المكي الشافعي، الإمام المحدث، فقيه الحرم، وشيخ الشافعية، ومحدث الحجاز، سمع من ابن المقير وابن الجميزي وشعيب الزعفراني، وكان إماماً زاهداً صالحاً كبير الشأن، صنف: الأحكام الكبرى، والرياض النضرة، والسمط الثمين وغيرها. مات سنة أربع وتسعين وستمائة. انظر: طبقات الحفاظ ص 514؛ وشذرات الذهب 3/425؛ وهدية العارفين 1/85.

الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، نزل ببغداد، أحد الأعلام، وصاحب التصانيف، الطواف، كان أحد الأئمة يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين، بصيراً بأيام الناس وأخبارهم، له: تاريخ الأمم والملوك، وجامع البيان (تفسير الطبري) الذي لم يصنف مثله، وتهذيب الآثار وغيرها. مات سنة 310هـ. انظر: طبقات الفقهاء ص 102، طبقات الحفاظ 310.

الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران وعن أبي حازم وغيرهما، وكان شافعياً، وانتقل إلى الحنفية، وصنف: اختلاف العلماء، والشروط، وأحكام القرآن، ومعاني الآثار، مات سنة 321. انظر: الفهرست ص 292، وطبقات الفقهاء 148، وتاج التراجم ص 100.

أبو طلحة الأنصاري، زيد بن سهل بن الأسود النجاري، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، مات سنة 34 هـ. انظر: الاستيعاب 4/113، وتقريب التهذيب ص 223.

الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود البصري الحافظ، أحد الأعلام، روى عن ابن عون والثوري والحمادين، وعنه أحمد وابن المديني وخلق، ثقة كثير الحفظ كثير الحديث وربما غلط، مات بالبصرة سنة 204 هـ وقيل غير ذلك. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 74، وطبقات الحفاظ ص 153، وتقريب التهذيب ص 250.

الطيبي: XE "الطيبي"  (الحسين أو الحسن ) بن محمد بن عبد الله، كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن، تتلمذ على عمر بن عبد الله السهروردي XE "عمر بن عبد الله السهروردي"  ، علي بن عبد الكافي XE "علي بن عبد الكافي" ، وتتلمذه على يده، من مصنفاته فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، والكاشف عن حقائق السنن ، وهو شرح لمشكاة المصابيح للبغوي، توفي سنة (743 هـ). انظر: البدر الطالع، محمد بن علي الشوكاني 241؛ هدية العارفين 1/236.

ابن عابدين: محمد أمين بن بن السيد عمر عابدين الدمشقي الحنفي المفتي، العلامة الشهير بابن عابدين، كان شافعي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، وممن تتلمذ عليهم: سعيد الحموي وشاكر العقاد وسعيد الحلبي، وصار مرجعاً في الفتوى، وذاع صيته واشتهر، وعم نفعه وأخذ الناس عنه، ومنهم عارف حكمة، له من التصانيف: رد المحتار على الدر المختار المشهورة بحاشية ابن عابدين، وأجوبة محققة عن أسئلة مفرقة/ وإعلام الإعلام بأحكام إقرار العام، وغيرها كثير. توفي سنة 1252 هـ.  انظر: هدية العارفين 2/286، أعيان القرن الثالث عشر ص 36.

ابن أبي عاصم الحافظ الكبير الإمام أبو بكر  أحمد بن عمرو  بن النبيل أبي عاصم الشيباني الزاهد، قاضي أصبهان، له الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة، كان من حفاظ الحديث والفقه، ظاهري المذهب. مات سنة 287 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 13/430، وطبقات الحفاظ ص 285.

عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي،، حليف آل الخطاب، صحابي مشهور، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، ومات ليالي قتل عثمان ( ستى 32 هـ. انظر: الاستيعاب 3/4، وتقريب التهذيب ص 287.

عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين التيمية، أحب أزواجه ( إليه، وأفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواجه ( إلا خديجة، ففيهما خلاف، حفظت سنة النبي (، مات سنة 57هـ على الصحيح. انظر: طبقات ابن سعد 8/271، وتقريب التهذيب ص 750.

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي من النقباء وبدري مشهور، وجهه عمر قاضياً ومعلماً إلى الشام، روى له الجماعة، مات بالشام سنة 34 هـ. انظر: طبقات خليفة ص 99، والاستيعاب 2/450، وتقريب التهذيب ص 292.

ابن عبد شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي المحدث الحافظ الحاذق الفقيه البارع المقرئ النحوي اللغوي ذو الفنون، أحد الأذكياء، سمع من ابن عبد الدائم، وتفقه بابن مسلم، وتردد إلى ابن تيمية، ومهر في الفقه والأصول والعربية، كان حافظاً علامة ناقداً، حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ ولا الكبار، درس بالصدرية والضيائية، وصنف شرحاً على التسهيل والأحكام في الفقه، والصارم المنكي، والمحرر في اختصار الإلمام وغيرها. مات سنة أربع وأربعين وسبعمائة. انظر: طبقات الحفاظ ص 524، وشذرات الذهب 3/141؛ ومختصر طبقات الحنابلة ص 83.

ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، طلب الحديث، وأجاز له من مصر الحافظ عبد الغني وساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان، لم يكن بالأندلس مثله في الحديث، له: التمهيد شرح الموطأ، والاستذكار، والاستيعاب في الصحابة، وغير ذلك، وانتهى إليه مع إمامته علو الإسناد،وولي قضاء أشبونة مدة،مات سنة 463هـ.انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 133، والديباج المذهب ص 105، وطبقات الحفاظ ص 431.

عبد الحق الإشبيلي:  أبو محمد، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، الإمام الحافظ، العالم بالحديث وعلله، العارف بالرجال، الموصوف بالخير والصلاح والزهد والورع وملازمة السنة، من مؤلفاته: الحكام، والجمع بين الصحيحين، والمعتل من الحديث وغيرها. مات  سنة 581 هـ. انظر: الديباج المذهب، ص 59، وطبقات الحفاظ، ص482، وشجر النور، ص 155.

عبد بن حميد بن نصر الكسي، أبو محمد ثقة حافظ، روى عن يزيد بن هارون ومحمد بن بشر العبدي، وعنه مسلم والترمذي وإبرهيم بن خزيم الشامي وخلق، وصنف المسند والتفسير. مات سنة تسع وأربعين ومائتين. انظر: المعين في طبقات المحدثين 98، وتقريب التهذيب ص 368، وطبقات الحفاظ 238.

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي، شقيق عائشة أم المؤمنين، تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، سهد اليمامة والفتوح، مات سنة 53 هـ. انظر: الاستيعاب 2/396، وتقريب التهذيب ص 327.

عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني الكوفي، الثقة. مات سنة 83 هـ. انظر: طبقات خليفة ص 150، وتقريب التهذيب ص 349.

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، كان يتشيع، من مصنفاته المصنف، روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص 289، وتقريب التهذيب ص 354.

عبد الغني المقدسي: ابن عبد الواحد بن علي بن سرور، الحافظ الإمام، محدث الإسلام تقي الدين الصالحي الحنبلي، صاحب التصانيف، سمع ابن البطي وأبا موسى المديني والسلفي وخلقاً، وروى عنه ابن خليل وابن عبد الدايم ومحمد بن مهلهل الحسيني، وصنف في الحديث كتباً منها المصباح، ونهاية المراد، والكمال والعمدة وغير ذلك، كان غزير الحفظ والإتقان، كثير العبادة، ورعاً ماشياً على قانون السلف، مات بمصر سنة ستمائة. انظر: طبقات الحفاظ، ص 487، وشذرات الذهب 2/325.

عبد الله بن ثابت المروزي، أبو جعفر النحوي، مجهول، من الثامنة، روى له النسائي. انظر: المغني في الصعفاء 1/334، وتقريب التهذيب ص 297.

عبد الله بن حفص، مجهول من الرابعة، وقال الذهبي: لا يعرف، روى له النسائي. انظر: المغني في الضعفاء 1/335، وتقريب التهذيب ص 300.

عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر، ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبي ( وهو صغير، وحدث عنه بجملة من الحديث، هو أحد الشجعان من الصحابة، وأحد من ولي الخلافة، يكنى أبا بكر، بويع بالخلافة سنة 64هـ عقب موت يزيد بن معاوية، ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام، كان كثير الصلاة إذا قام كأنه عمود، قارئ القرآن، شهد اليرموك وفتح إفريقية، مات سنة 73هـ. انظر: الاستيعاب 2/300، وأسد الغابة 3/242، ووفيات الأعيان 3/71.
عبد الله بن زياد الأسدي الكوفي، ويكنى أبا مريم، وكان قليل الحديث ثقة من الثالثة، روى له البخاري وأبو داود في المسائل، والترمذي. انظر: طبقات ابن سعد 6/461، وتقريب التهذيب ص 303.

عبد الله بن شقيق العقيلي، بصري ثقة فيه نصب، كان سليمان التيمي سيئ الرأي فيه، روى له مسلم والأربعة، مات سنة ثمان ومائة. انظر: المغني في الضعفاء 1/342، وتقريب التهذيب ص 307.

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم خير البرية (، وحبر الأمة وبحرها، دعا له النبي × بالفهم في القرآن، وهو أحد المكثرين للرواية عن رسول الله (، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. مات بالطائف سنة ثمان وستين هـ. انظر:  طبقات ابن سعد 2/434، وطبقات خليفة ص 284، والاستيعاب 2/ 350.

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، ولد بعد المبعث وأسلم مع أبيه، واستُصغر يوم أحد، أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، ومن أشد الناس اتباعاً للأثر، قدم البصرة، وأتى فارس غازياً،مات بمكة سنة 74 ( وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد 4/389، وطبقات خليفة ص 22، وتقريب التهذيب ص 315.

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أسلم قبل أبيه، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وكان يكتب حديث النبي (، هو أحد العبادلة الفقهاء، وقد بلا الشام ومصر والعراق، مات سنة الحرّة بالطائف، روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص 26، والاستيعاب 2/346، وتقريب التهذيب ص 315.

عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة ثبت فقيه، عالم جواد مجاهد، جمع خصال الخير. توفي سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر: طبقات خليفة ص 323، وتقريب التهذيب ص 320.

عبد الله بن مسعود: أبو عبد الرحمن الهذلي (، كان إسلامه قديماً في أول الإسلام، وكان من قراء الصحابة وفقهائهم، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، من كبراء الأصحاب، وأخذ القرآن عن رسول الله، وكان حسن الهيئة، وموصوفاً بالذكاء والفطنة، وكان مقتدىً به في معاني القرآن، توفي سنة اثنتين وثلاثين دفن بالبقيع. انظر: الاستيعاب 2/316؛ طبقات الفقهاء، ص 24؛ الإصابة 4/198. 
عبد الله بن مطيع بن السود العدوي المدني، رأى النبي (، كان رأس قريش يوم الحرة، قتل مع ابن الزبير سنة 73 هـ. انظر: طبقات خليفة ص 234، وتقريب التهذيب ص 324.

عبد الله بن مغفل بن عبد نهم، أبو عبد الرحمن المزني، صحابي ممن بايع تحت الشجرة، سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة، مات سنة 57 هـ. روى له الجماعة. انظر: الاستيعاب 2/325، وتقريب التهذيب ص 325.

ابن عبد الله بن مغفل: يزيد، ذكره في تقريب التهذيب لم يذكر له ترجمة. وقال في تهذيب التهذيب: ذكر أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه في ترك الجهر بالبسملة، وعنه أبو نعامة الحنفي، قيل اسمه يزيد. قلت: ثبت كذلك في مسند أبي حنيفة للبخاري. انظر: تقريب التهذيب  ص 695، وتهذيب التهذيب 12/ 231.

أبو عبيد: القاسم بن سلاَّم بن عبدالله، الإمام الحافظ، قرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي وغيره، واللغة عن أبي عبيدة والأصمعي وغيرهما، وتفقه على الشافعي، وتناظر معه في مسألة القرء، كان من الأئمة المجتهدين، له تصانيف كثيرة قيمة، منها: غريب الحديث، والطهور، وفضائل القرآن، وغيرها، مات سنة 124هـ. انظر: سير أعلام النبلاء10/490، طبقات السبكي 
2/153، البلغة في تاريخ أئمة اللغة، ص 141.
عبيد الله بن أبي جعفر البصري، الفقيه العابد، مولى بني أمية، ثقة، من الخامسة، روى له الجماعة، مات سنة 132 هـ وقيل غير ذلك. تنظر: طبقات خليفة ص 295، وتقريب التهذيب ص 370.

عبيد الله بن الأسود الخولاني، ربيب ميمونة أم المؤمنين، ثقة من الثالثة، روى به البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. انظر: التاريخ الكبير 5/164، وتقريب التهذيب ص 369.

عبيد الله بن مقسم المدني، ثقة مشهور، سمع جابراً وابن عمر وأبا هريرة رضى الله تعالى عنهم، سمع منه يحيى بن أبي كثير وداود بن قيس وابن عجلان المديني القرشي، من الرابعة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/175، وتقريب التهذيب ص 375.

أبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي البصري، صدوق أخباري رُمي برأي الخوارج، النحوي اللغوي، كان عالماً بالشعر والغريب والأخبار والنسب. مات سنة ثمان ومائتين. انظر: أخبار النحويين البصريين ص 80، والبلغة ص 182، وتقريب التهذيب ص 541.

عِتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري السالمي، صحابي شهير، روى عنه أنس بن مالك ومحمود بن الربيع، وروى له البخاري ومسلم وغيرهما. مات في خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب 3/159، وتقريب التهذيب ص 380.

عتبة بن عبد السلمي، وهو عتبة بن الندر، صحابي شهير، أول مشاهده قريظة، يعد في الشاميين، وهو آخر من مات من الصحابة في الشام، مات سنة 87هـ. انظر: الاستيعاب 3/117، وتقريب التهذيب ص 381.

عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي، صحابي شهير، استعمله النبي ( على الطائف، مات في البصرة إبان خلافة معاوية سنة 50 ونحوها، انظر: طبقات خليفة ص 53، وتقريب التهذيب ص 384.

ابن عدي: أبو عبد الله أحمد بن عدي الجرجاني، حافظ متقن ثقة. صاحب الكامل في الجرح والتعديل، أحد الأعلام روى عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة والنسائي وأبي يعلى، لم يكن في زمانه مثله، مات سنة 365هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 114، وطبقات الحفاظ ص 380.

العراقي؛ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ، حافظ العصر، قدم القاهرة وهو صغير فنشأ في خدمة الصالحين ومن جملتهم الشيخ تقي الدين القنائي، واشتغل بالعلوم وأحب الحديث فأكثر من السماع وتقدم في فن الحديث، وله من المؤلفات الألفية وشرحها، ونكت ابن الصلاح، والمراسيل.  مات سنة ست وثمانمائة. انظر: طبقات الحفاظ ص 543؛ وهدية العارفين 1/454. 

العرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، صحابي من أهل الصفة، نزل الشام وتوفي بها في أول خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: طبقات ابن سعد 7/197، الاستيعاب 3/166، وتقريب التهذيب ص 388.

ابن العربي: محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر   بن العربي   المعافري الأندلسي الحافظ، أحد الأعلام رحل مع أبيه إلى المشرق ودخل الشام وبغداد ولقى بهما جماعة من العلماء والمحدثين، وأخذ عن أبي بكر الشاشي والغزالي وأبي زكريا التبريزي، ورجع إلى مصر والإسكندرية فسمع بهما من جماعة وعاد إلى بلده بعلم كثير، بلغ رتبة الاجتهاد وأحد من انفرد بالأندلس بعلو الإسناد، ثاقب الذهن ملازم لنشر العلم، صنف التفسير وأحكام القرآن وشرح الموطأ وشرح الترمذي وغير ذلك، وولى القضاء ببلده، مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. طبقات المفسرين للسيوطي، ص100؛ وهدية العارفين 2/72.

ابن عربي الطائي الأندلسي الصوفي:  محمد بن علي ببن محمد الحاتمي، حدث عن أبي الحسن بن هذيل بالإجازة، وسمع ابن بشكوال، وعبد الحق الإشبيلي، وكان ظاهري المذهب في الفقه، قال عنه ابن عبد السلام: هو شيخ سوء، صدر عنه أشياء منكرة عدها طائفة من العلماء مروقاً وزندقة، وعدها طائفة أخرى من إشارات العارفين، كان عالماً بالآثار والسنن، قوي المشاركة في العلوم، وصنف كتباً كثيرة غزيرة، وبرع في علم التصوف،  من تصانيفه: الفتوحات المكية، والوصايا، وفصوص الحكم وغيرها. مات بدمشق سنة 638هـ. انظر: شذرات الذهب 2/322؛ التاج المكلل، ص 170.

عز الدين بن عبد السلام الدمشقي السلمي، كان شيخاً للإسلام، عالماً ورعاً زاهداً آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، قرأ على ابن عساكر والآمدي، وولي خطابة دمشق، وانتقل إلى مصر، وولي خطابة الجامع العتيق والقضاء بها، واستقر بتدريس الصالحية بالقاهرة إلى أن مات سنة ستين وستمائة، من تصاتيفه: الفتاوى، الإشارة إلى الإيجاز وغيرها. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 
2/197؛ والديباج المذهب، ص 63؛ وطبقات الشافعية لابن هداية الله، ص 276.

عطاء بن أبي رباح، أسلم، أبو محمد القرشي مولاهم، مفتي الحرم، وأعلم الناس بالمناسك، ولد في خلافة عثمان، وروى عن جمع من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وغيرهم، وحدث عنه أئمة الإسلام، وكان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث، وكان أعور أشل أفطس أعرج أسود، وقطعت يده مع ابن الزبير، وقيل إن المسجد كان فراشه عشرين سنة، وكان من أحسن الناس صلاة، ثقة فقيه فاضل، مات سنة 114هـ. انظر: سير أعلام النبلاء  5/78، تقريب التهذيب ص 391.

عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، تابعي مشهور، حسن الحديث، صدوق، ساء حفظه بأخرة، قال بان معين: لا يحتج بحديثه، من الخامسة، مات سنة 136 هـ. انظر: المغني في الضعفاء 2/434، وتقريب التهذيب ص 391.
ابن العطار: إبراهيم بن إسحق بن العطار الدمشقي، كان ديّناً ورعاً، من تلاميذ النووي، وأخصهم به، لزمه طويلاً، وخدمه وانتفع به، وكتب مصنفاته، وبيض كثيراً منها، وعدّه في الحفاظ العلامة ابن ناصر الدين، وأثنى عليه. توفي بدمشق عن سبعين سنة، مات سنة إحدى وتسعين وستمائة. انظر: شذرات الذهب 3/63؛ وطبقات الشافعية لابن هداية الله، ص 269.

عقبة بن عامر بن عبس الجهني، صحابي مشهور، كان فقيهاً فاضلاً، وسكن مصر وكان والياَ عليها، توفي في آخر خلافة معاوية في قرب الستين. انظر: الاستيعاب 3/106، وتقريب التهذيب 
ص 395.

علي بن الأنجب أبي المكارم المفضل أبو الحسن بن أبي الحسن اللخمي المقدسي، المالكي المذهب، كان فقيهاً فاضلاً في مذهب الإمام مالك، ومن أكابر الحفاظ المشاهير في الحديث وعلومه، صحب الحافظ السلفي الأصبهاني نزيل الإسكندرية، وانتفع به وصحبه العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ولازم صحبته وبه انتفع وعليه تخرج، وذكر عنه فضلاً غزيراً وصلاحاً كثيراً، ودرس بالإسكندرية بالمدرسة المعروفة به هناك، ثم انتقل إلى مدينة القاهرة المحروسة ودرس بها بالمدرسة الصاحبية، واستمر بها إلى حين وفاته سنة إحدى عشرة وستمائة بالقاهرة رحمه الله تعالى. انظر: وفيات الأعيان 3/290؛  وشجرة النور، ص 165.

علي بن بلبان أبو القاسم الناصري علاء الدين المقدسي، المحدث الرحال، مشرف الجامع وإمام مسجد الماشكي، سمع من ابن اللتي والقطيعي وابن القبيطي وخلق كثير بالشام والعراق ومصر، وعني بالحديث، وخرج العوالي. توفي سنة 684هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين، ص 218؛ وشذرات الذهب 3/388.

علي بن محمد بن إبراهيم؛ علاء الدين أبو الحسن الشافعي، سمع الحديث وكان صالحاً خيّراً، جمع وألف، فمن تأليفه: تفسير القرآن العظيم، وشرح عمدة الأحكام، كان بشوش الوجه ذا تودد وسمت حسن. توفي سنة 741هـ. انظر: شذرات الذهب 3/131؛ وهدية العارفين 1/574.

علي بن عبد الله بن المديني:الإمام، ثقة ثبت، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، توفي سنة 234هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 87، وتقريب التهذيب ص 403.

عمار بن ياسر بن مالك العنسي، صحابي جليل مشهور، أمه سمية بن خياط أول شهيدة في الإسلام، وأبوه ياسر بن مالك استشهد تحت التعذيب أيضاً، من السابقين الأولين، من أهل بدر، قتل مع علي بصفين سنة 37 هـ. انظر: طبقات ابن سعد 3/131، وطبقات خليفة ص 21، وتقريب التهذيب ص 408.

عمر بن أبي سحيم عمر بن أبي سحيم، أبو معقل البهزي، بصري مقبول، من الرابعة، سمع ابن مغفل. انظر: التاريخ الكبير 6/64، وتقريب التهذيب ص 413.

عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أمير المؤمنين، العالم المجتهد، العابد الزاهد، أبو حفص القرشي، يعد من الطبقة الثالثة من التابعين، وكان له رواية في الحديث كثيرة، ولي المدينة في إمرة الوليد سنة 86هـ إلى 93هـ، ثم ولي الخلافة بعد سليمان سنة 99هـ. روى له الجماعة. مات سنة 101هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 5/114، تقريب التهذيب ص 415.

عمرو بن الشريد الثقفي الطائفي، ثقة من الثالثة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: طبقات خليفة ص286، وتقريب التهذيب ص 423.

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، يكنى أبا نجيد، أسلم عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، من فضلاء الصحابة وفقهائهم، روى عن النبي ( أحاديث ليست قليلة، مات سنة 52هـ، وقيل: 53هـ وكان ذلك بالبصرة. انظر: الاستيعاب 3/22، والإصابة 4/584.

أبو عوانة، يعقوب بن إسحق الإسفراييني، الحافظ، صاحب الصحيح، طوف الدنيا وعني بهذا الشأن، سمع الزعفراني والذهلي ويونس بن عبد الأعلى،  ومنه أبو علي النيسابوري وابن عدي والطبراني، قال الحاكم: من علماء الحديث وأثباتهم، أخذ كتب الشافعيين عن الربيع. مات سنة 316هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 109، وطبقات الحفاظ 329.
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، كان موصوفاً بالنبل والحذق والفهم، رحل إلى الأندلس لطلب العلم، إمام بارع متفنن متمكن، فكان من أئمة وقته في الحديث والفقه، تولى القضاء بسبتة ثم بغرناطة أيام المرابطين، له عدة مؤلفات سارت بها الركبان، منها كتاب الشفاء، وترتيب المدارك، ومشارق الأنوار. مات سنة 544 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/356، وطبقات الحفاظ ص 470، والديباج المذهب ص 168.

عيسى بن المسيب البجلي، روى عن الشعبي، قاضي الكوفة لخالد بن عبد الله القسري، وكان يجلس إليه جبر الجعفي، ضعيف، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. مات في خلافة أبي جعفر المنصور. انظر: طبقات ابن سعد 6/ 529، والمغني في الضعفاء 2/ 501.

ابن غزوان = محمد بن فضيل

أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي، كان فقيهاً أصولياً، سكن الشام، وتفقه عليه أهله، وله مصنفات كثيرة منها كتاب التفسير سماه ضياء القلوب، وغير ذلك من الكتب النافعة ، توفي سنة 447هـ انظر: طبقات الفقهاء ص 139، والمعين في طبقات المحدثين ص 129، وشذرات الذهب 2/275. 

أبو قتادة الأنصاري السلمي، يقال اسمه الحارث أو عمرو، وقيل غير ذلك، مشهور بكنيته، فارس رسول الله (، شهد أحداً وما بعدها، مات سنة 54 هـ. انظر: الاستيعاب 4/ 161، وتقريب التهذيب ص 666.

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الضرير، أبو الخطاب، ثقة ثبت، حافظ عصره، وإمام المفسرين في وقته، كان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، كان فقيهاً يعتمد الدليل ويتبرأ من الرأي، وكان يعظم الحديث ويستحب أن لا تقرأ الأحاديث عن رسول الله إلا على طهارة. مات سنة 118هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 5/269، تذكرة الحفاظ 1/123 ،تاريخ الإسلام ص295،تهذيب الأسماء واللغات 2/368، تقريب التهذيب ص 453 .
ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي الإمام الموفق، شيخ الإسلام، إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلام الدين، صاحب التصانيف، سمع من أبيه، وارتحل في طلب العلم وسمع من الجيلاني وابن المني، والدقاق وجماعة، كان زاهداً ورعاً متواضعاً سخياً. من تصانيفه: المغني في شرح الخرقي وأجاد فيه وأفاد، والمقنع. مات سنة 620 هـ. انظر: جامع الحنابلة ص 81، مختصر طبقات الحنابلة، ص52.

القرطبي: محمد بن عمر بن يوسف الإمام أبو عبد الله القرطبي الأنصاري المالكي، نشأ بفاس وحج فسمع بمكة، وبمصر، وكان إماماً زاهداً للقراءات عارفاً بوجوهها، بصيراً بمذهب مالك، حاذقاً بفنون العربية، وله يد طولى في التفسير، تخرج به جماعة، روى عنه الزكي المنذري والشهاب القوصى وجماعة. من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، والناسخ والمنسوخ، والتذكرة، وغيرها. مات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين وستمائة. انظر: طبقات المفسرين، ص 116، شجرة النور، ص 197.

أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هارباً من القضاء سنة 104 وقيل بعدها. روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص 211، وتقريب التهذيب ص 304.

ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي شمس الدين الحنبلي، العلامة الكبير المجتهد المطلق، المصنف المشهور، سمع من ابن تيمية وغيره، وله من التصانيف: زاد المعاد، وإعلام الموقعين، وبدائع الفوائد وغيرها. مات سنة 751هـ . انظر البدر الطالع، ص 659؛ وهدية العارفين 2/126.
الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ملك العلماء، علاء الدين الحنفي مصنف البدائع الكتاب الجليل، تفقه على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المنعوت علاء الدين، وقرأ عليه معظم تصانيفه، واشتغل عليه، وبرع في علم الأصول والفروع، مات سنة 587 هـ. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/244، وتاج التراجم ص 327.

ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي، سمع الحجار، وأجاز له الواني والختني وتخرج بالمزي، وابن تيمية، وبرع له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله، والتاريخ (البداية ولانهاية)، وتخريج أدلة التنبيه، وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، وطبقات الشافعية وغير ذلك، مات سنة أربع وسبعين وسبعمائة. وانتفع به الناس بعد وفاته. انظر: طبقات الحفاظ، ص 533؛ البدر الطالع، ص 168؛ والتاج المكلل، ص 371.

الكرماني: محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشافعي، نزيل بغداد، اشتغل بالعلم فأخذ عن والده، ثم حمل عن القاضي عضد الدين ولازمه اثنتي عشرة سنة وأخذ عن غيره، طاف البلاد ودخل مصر والشام والحجاز والعراق، ثم استوطن بغداد وتصدى لنشر العلم بها نحو ثلاثين سنة، كان متواضعاً باراً لأهل العلم، صنف شرحاً حافلاً على المختصر، وشرحاً مشهوراً على البخاري، وحاشية على تفسير الكشاف وغير ذلك، وحج غير مرة، وسمع بالحرمين ودمشق والقاهرة، وتوفي راجعاً من مكة سنة 786هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/180؛ شذرات الذهب 3/294؛ هدية العارفين 2/137.

كعب بن عجرة، صحابي حليف الأنصار، روى عن النبي × أحاديث، نزل الكوفة ومات بالمدينة، روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة، مات سنة إحدى وخمسين. انظر: طبقات خليفة، ص 136؛ والاستيعاب 3/291؛ والإصابة 5/448.

الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ، أبو البقاء : صاحب الكليات، كان من قضاة الأحناف، عاش وولي القضاء في (كفه) بتركيا ، وبالقدس، وببغداد. وعاد إلى إستانبول فتوفي بها سنة 1094، ودفن في تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية. انظر: هدية العارفين: 1/187.ا

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، أبو الحارث، ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور، مات سنة 175هـ. انظر: طبقات خليفة 296، وتقريب التهذيب ص 464.

ابن ماجه: أبو عبد الله   محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني، الحافظ أحد الأئمة، صاحب كتاب السنن والتفسير، سمع بخراسان العراق، والحاجز، ومصر والشام وغيرها، روى عنه خلق منهم أبو الطيب البغدادي وإسحاق بن محمد القزويني، ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة بالحديث، وحفظ صنف في السنن والتفسير والتاريخ، وكان عارفاً بهذا الشأن، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 13/277، وتقريب التهذيب ص 514، وطبقات الحفاظ ص 283.

مالك بن الحويرث ، صحابي نزل البصرة، روى له الجماعة، مات سنة 74 هـ.  انظر: طبقات خليفة ص 30، وتقريب التهذيب ص 516.

المتولي: شيخ الشافعية أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن محمد الأبيوردي   المتولي، تفقه ببخارى وغيرها، وهو من أصحاب القاضي حسين، وكان رأساً في الفقه والأصول، ذكياً مناظراً، حسن الشكل كيساً متواضعاً، وكان يلقب بشرف الأئمة، تفقه عليه جماعة، مات سنة 478هـ انظر: سير أعلام النبلاء 18/487، وطبقات ابن هداية الله ص 238.

مجاهد بن جبر الأسود، أبو الحجاج المكي، مولى السائب بن أبي السائب، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، روى عن ابن عباس فأكثر، فأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه، وأخذ عن جمع آخرين من الصحابة، وحدث عنه خلق كثير، مات وهو ساجد سنة 102هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 4/449، تقريب التهذيب ص 520.
المجد ابن تيمية: مجد الدين بن تيمية شيخ الإسلام، أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي شيخ الإسلام، وأحد الحفاظ الأعلام، فقيه الوقت، ارتحل إلى بغداد سنة ثلاث وستمائة مع ابن عمه سيف الدين عبد الغني فسمع بها، وتفقه بها، من أعيان العلماء وأكابر الفضلاء، من مصنفاته: الأحكام الكبرى، والمنتقى في الأحكام، ومنتهى الغاية في شرح الهداية، وغيرها، مات بحران سنة ثلاث وخمسين وستمائة. انظر: شذرات الذهب 3/257؛ ومختصر طبقات الحنابلة، ص56.

أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السدوسي، قدم خراسان وأقام بها مدة مع قتيبة بن مسلم، ثقة من كبار الثالثة، مات سنة 106 هـ وقيل غير ذلك. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 91، وتقريب التهذيب ص586.

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: قاضي قضاة عصره، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وأشهر من ألف في مذهبه فهو ناشر علمه، وروى عن مالك وغيره، وأخذ عنه الشافعي وأبو عبيد وغيرهما، له: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والسر الصغير، والسير الكبير، وهذا الكتاب يعد أول كتاب في القانون الدولي، وتوفي سنة 180هـ .انظر: طبقات الفقهاء، ص 142؛ تاج التراجم، ص 237.

محمد بن أبي السري العسقلاني: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي العسقلاني، المعروف بابن أبي السري، صدوق عارف له أوهام كثيرة، من العاشرة، مات سنة . انظر: وتقريب التهذيب ص 504.

محمد بن أبي عائشة ، حجازي مولى لبني أمية ، ليس به بأس. من الرابعة، كان خرج مع بني مروان حيث خرجوا من المدينة،  روى له البخاري في القراءة، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: التاريخ الكبير 1/100، وتقريب التهذيب ص 486.

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامري أبو الحارث المدني، أحد فقهاء الأمة، روى عن أبيه وخاله الحارث بن عبد الرحمن وخلق، وعنه الثوري ومعمر وابن المبارك وخلق. قال أحمد كان ثقة صدوقاً، كان لا يبالي عمن يحدث، مات بالكوفة سنة تسع وخمسين ومائة. انظر: طبقات الفقهاء، ص 52؛ وتهذيب السماء واللغات 1/101؛ وطبقات الحفاظ: ص 89.

محمد بن علي بن عبد الواحد المغربي الأصل المصري، الإمام شمس الدين أبو أمامة المعروف بابن النقاش، اشتغل على الشيخ شهاب الدين الأنصاري والشيخ تقي الدين السبكي وأبي حيان وغيرهم، وحصل ودرس وأفتى وتكلم على الناس، وكان من الفقهاء المبرزين والفصحاء المشهورين، وله مصنفات منها: شرح العمدة، وشرح ألفية ابن مالك، وكتاب النظائر والفروق، كان واعظاً ماهراً وفقيهاً بارعاً نحوياً شاعراً . مات سنة 763 هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/133؛ والدرر الكامنة 5/325.

محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، صدوق عارف، رمي بالتشيع، وقال الذهبي: ثقة مشهور، وقال ابن سعد: بعضهم لا يحتج به، من التاسعة، مات سنة 195 هـ. روى له الجماعة. انظر: المغني في الضعفاء 2/624، وتقريب التهذيب ص 502.

محمد بن محمد بن مرتضى الزبيدي اليمنى ثم المصرى الحنفي، الفقيه اللغوي الشهير بالمرتضى، العلامة المحدث اللغوي أخذ عن شاه ولي الله الدهلوي وغيره. وكان يجمع بين فنون كثيرة. من تصانيفه: تاج العروس في شرح القاموس، وإتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، والجواهر المنيفة وغيرها كثير. توفي سنة 1205هـ. انظر: هدية العارفين 2/271؛ ومقدمة كتاب حكمة الإشراق ص 14.

محمد المدني: محمد بن محمود بن صالح الحنفي المدني، كان مدرساً بجامع السليمانية، وحافظاً للكتب، له من التصانيف الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، وتجويد القرآن، وتحفة الإخوان في الحلال والحرام من الحيوان.  توفي سنة 1200 مائتين وألف. انظر: هدية العارفين 2/270.

المرداوي: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، شيخ الحنابلة في دمشق، الإمام المحقق، محرر العلوم والعلم الراسخ تفقه على ابن قندس، وباش نيابة الحكم دهراً طويلاً،  وصنف كتباً كثيرة، منها: الإنصاف، والتنقيح المشبع، والتحرير في أصول الفقه. توفي سنة 885هـ. انظر: مختصر طبقات الحنابلة، ص 77، وهدية العارفين 1/589.

المرغيناني: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني برهان الدين المرغيناني، صاحب كتابي الهداية و البداية في المذهب، كان من أوعية العلم رحمه الله، لقي المشايخ وجمع لنفسه مشيخة، مات سنة 593هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 23/113،وتاج التراجم ص 206، وهدية العارفين 1/563.

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي المدني، أبو عبد الملك، من التابعين، ولا تثبت له صحبة، كان ذا شهامة وشجاعة، ومكر ودهاء، كان أمير المدينة لمعاوية، بايعه بعض أهل الشام بعد موت معاوية بن يزيد، مات سنة 65هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 3/476، وتقريب التهذيب ص 525.
المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل،  كان إماماً زاهداً عالماً مجتهداً مناظراً محجاجاً، غواصاً على المعاني الدقيقة، أخذ عن الإمام الشافعي، وكان أول أصحابه، وروى عنه وعن نعيم بن حماد وعلي بن معبد، وعنه ابن خزيمة وأبوبكر بن زياد وغيرهما، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي . صنف كتباً كثيرة ، منها: الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر وغيرها. مات سنة 264هـ بمصر. انظر: طبقات الفقهاء ص 109، طبقات ابن قاضي شهبة 1/28.
المزي: أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن القضاعي الكلبي الشافعي، رحل وسمع الكثير، ونظر في اللغة ومهر فيها، وهو حامل لواء معرفة الرجال، وأوضح مشكلات وعضلات ما سبق إليها في علم الحديث، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، من مؤلفاته: تهذيب الكمال، وتحفة الأطراف. مات سنة اثنتين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 10/295، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/ 464، وطبقات الحفاظ ص 521.

أبو مسعود: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية الخزرجي الأنصاري، البدري، مشهور بكنيته، شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدراً، وجزم البخاري أنه شهدها، وشهد أحداً وما بعدها، نزل الكوفة، كان من أصحاب علي، واستخلف مرة على الكوفة، مات سنة 40هـ، وقيل بعدها. انظر: الاستيعاب 4/172، وسير أعلام النبلاء 2/494.
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ثقة، حافظ، إمام مصنف، عالم بالفقه، من أشهر مصنفاته كتابه الصحيح المشهور بصحيح مسلم، وله كتاب التمييز، وغيرهما، روى له الترمذي، مات سنة 261 هـ. انظر: تقريب التهذيب ص 529، وطبقات الحفاظ ص 264.

معاوية بن حيدة القشيري، صحابي وفد على النبي ( وروى عنه أحاديث، نزل البصرة ومات بخراسان. انظر: طبقات ابن سعد 7/20، وتقريب التهذيب ص 539.

معاوية بن صالح، أبو عبيد الله صاحب كتاب التاريخ في معرفةأصحاب النبي ( ومعرفة الضعفاء والثقات، يروي عن يحيى بن معين وأقرانه، مات سنة 263هـ. انظر: طبقات الحنابلة ص 389، وسير أعلام النبلاء 12/368.

معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري، ثقة من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومائة، روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص 224، وتقريب التهذيب ص 539.

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو محمد، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي ( ، وكان من دهاة العرب، ولي البصرة، وله بها فتوح، وولي الكوفة ومات بها سنة 50هـ. انظر: طبقات خليفة ص 53، والاستيعاب 3/388.

ابن مفلح: محمد بن على بن محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي الحنبلي، أحد الأئمة الأعلام، من تصانيفه آداب الحمام، الآداب الشرعية والمصالح المرعية في فقه الحنبلية، وشرح المقنع لابن قدامة في الفروع ثلاثين مجلداً وغير ذلك.توفي بدمشق سنة 763 هـ. انظر: مختصر طبقات الحنابلة ص 70، وهدية العارفين 2/129.

مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل بن سند بن شروان، أبو عبدالله، عالم الشام، وفقيه دمشق، عداده من أوساط التابعين، ثقة فقيه كثير الإرسال، من أقران الزهري، حدث عنه جمع كثير، وكان أفقه أهل الشام، مات سنة 117هـ. انظر: طبقات الفقهاء ص 70، وسير أعلام النبلاء 5/155، وتقريب التهذيب ص 545.  
ملا علي القاري: علي بن سلطان محمد القاري الهروي، الفقيه الحنفي، نزيل مكة، من تلاميذ ابن حجر المكي، من مصنفاته: المرقاة في شرح المشكاة، وشرح الشفا. توفي سنة 1014هـ. انظر: لسان الميزان 5/311؛ والبدر الطالع، ص 449؛ والتاج المكلل، ص 406؛ وهدية العارفين 1/600.

المناوي: عبد الرؤوف المناوي القاهري الشافعي، العالم الفاضل، تفقه بالشمس الرملي، وأخذ عن الغيطي وغيرهما، تقلد نيابة الشافعية فترة، وكان غزير التأليف، خرج الأحاديث التي أوردها الإمام البيضاوي، ومن كتبه: فيض القدير شرح الجامع الصغير، والتوقيف على مهمات التعاريف، والتجريد حاشية على البهجة، وحاشية على روض الأنف للسهيلي، وشرح تائية ابن الفارض  وغيرها. وكانت وفاته في سنة تسع وعشرين وألف. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي، ص 413؛ وهداية العارفين 1/ 415 وفيه أن وفاته 1022هـ. 
ابن منده: الإمام الحافظ المحدث الجوال محدث العصر أبو عبد الله بن الشيخ أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن زكريا يحيى بن منده، سمع أباه والهيثم بن كليب، وغيرهما،  كان ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف، مات في ذي القعدة سنة 395هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 19/395، وطبقات الحفاظ ص 271.

ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر أبوبكر النيسابوري، أحد الأئمة الأعلام، وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام، الحافظ العلامة، الفقيه، شيخ الحرم، وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، كان مجتهداً لا يقلد أحداً، وعداده في فقهاء الشافعيين، سمع: محمد بن عبدالحكم والربيع بن سليمان، وهو في نهاية التمكن من معرفة الحديث، له من المصنفات: المبسوط في الفقه، والإشراف في اختلاف العلماء، والإجماع، وغير ذلك، مات سنة 310هـ ، وقيل: 318هـ بمكة. انظر: طبقات الفقهاء ص118، وتذكرة الحفاظ 3/782، وطبقات ابن قاضي شهبة 1/67.
مؤمل بن إسماعيل البصري، نزيل مكة، صدوق سيئ الحفظ، وقال البخاري: منكر الحديث، من صغار التاسعة، روى له البخاري في التاريخ وأبو داود في القدر، والترمذي والنسائي وابن ماجه. انظر: المغني في الضعفاء 2/689، وتقريب التهذيب ص 555.

ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم الهلالية، أم المؤمنين، كان اسمها برة فسماها النبي ( ميمونة، كان زواج النبي ( منها وقت خروجه إلى مكة عام القضية، روت عن النبي ( أحاديث، وماتت سنة 51هـ بسرف. انظر: طبقات ابن سعد 8/311، وتقريب التهذيب ص 753.
النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، فقيه الكوفة ومفتيها، وكان صيرفياً في الحديث، ثقة فقيه، كثير الإرسال، مات سنة ست وسبعين وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد 6/493، وطبقات الفقهاء ص 83، وتقريب التهذيب ص 95.

النسائي:  أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي،   القاضي الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين، طاف البلاد وسمع من خلائق، روى عنه ابن جوصا وابن السني وآخرون. كان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم بالرجال، له من الكتب السنن الكبرى والصغرى، وخصائص علي، وغيرها. مات سنة ثلاث وثلاثمائة شهيداً. انظر:  المعين في طبقات المحدثين ص 107، وتقريب التهذيب ص 80، وطبقات الحفاظ ص 306.

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، الجامع بين الحديث والفقه والتصوف، قال الخطيب لم ألق من شيوخي أحفظ منه، له من التصانيف: حلية الأولياء، ومعرفة الصحابة، وغيرهما، مات سنة 430هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 17/327، وطبقات ابن هداية الله ص 227.

نعيم بن المجمر: نعيم بن عبد الله المدني، مولى آل عمر، ثقة من الثالثة، روى له الجماعة. انظر: التاريخ الكبير 8/43، زتقريب التهذيب ص 565.

النواس بن سمعان بن خالد الكلابي، صحابي مشهور، سكن الشام. روى له البخاري في التاريخ ومسلم وأصحاب السنن. انظر: طبقات ابن سعد 7/204، وتقريب التهذيب ص 566.

النووي: محيي الدين يحيى بن شرف، الإمام الفقيه الحافظ، من فقهاء وأئمة الشافعية، ومحرر مذهبهم، تفقه على الأربلي والمغربي، وفاق أقرانه، كان تقياً ورعاً صاحب سنة، وذا وقار، وصنف التصانيف النافعة المباركة، منها: المجموع شرح المهذب، وشرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين وغيرها، مات سنة 676هـ. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 2/ 467، وطبقات الحفاظ ص513، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 268.

هارون بن معروف المروزي، الضرير، نزيل بغداد ثقة من العاشرة، مات سنة 131هـ. روى له البخاري ومسلم وأبو داود. انظر: تقريب التهذيب ص 569.

أم هانئ: فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب، الهاشمية، لها صحبة وأحاديث، أسلمت عام الفتح، ماتت في خلافة معاوية، روى لها الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد 8/322، والاستيعاب 4/503، وتقريب التهذيب ص 759.

ابن هبيرة: الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني، وزير المقتفي وابنه، طلب العلم وتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وسمع الحديث وقرأ القراءات وشارك في الفنون وصار من فضلاء زمانه، ولي مشارفة الخزانة، ثم ترقى وولي ديوان الخواص ثم استوزره المقتفي فبقي وزيرا إلى أن مات، وكان شامة بين الوزراء لعدله ودينه وتواضعه ومعرفته، صنف كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح واعتنى به وجمع عليه أئمة المذاهب. مات سنة 560 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 20/426، وشذرات الذهب 2/191.

الهرماس بن حبيب التميمي العنبري، شيخ أعرابي، لم يرو عنه إلا النضر، قال أحمد ويحيى: لا يعرف، من السابعة، روى له أبو داود وابن ماجه. انظر: المغني في الضعفاء 2/709، وتقريب التهذيب ص 571.

أبو هريرة اسمه على الصحيح هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، صاحب رسول الله (، أسلم سنة سبع من الهجرة، وأكثر من رواية الحديث حتى قيل إنه روى 5374 حديثاً، وكانت وفاته بالمدينة سنة 57هـ. انظر: الاستيعاب 4/202، وتهذيب الأسماء واللغات 2/546، وسير أعلام النبلاء 2/578.
أبو همام بن الزبرقان، محمد بن الزبرقان الأهوازي، صدوق ربما وهم، من الثالثة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: تقريب التهذيب ص 478.

هناد بن السري بن مصعب اليمني التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة، روى عن شريك وأبي الأحوص ووكيع وخلق، وعنه مسلم والأربعة والبخاري في غير الصحيح وآخرون، من الثانية عشرة. مات سنة 331 هـ. انظر: تقريب التهذيب ص 574، وطبقات الحفاظ ص 224.

الهيتمي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي، الإمام العلامة البحر الزاخر،سمع اللقاني الضيروطي والشهاب بن النجار الحنبلي والشهاب بن الصائغ في آخرين، وبرع في علوم كثيرة من التفسير والحديث والكلام والفقه أصولاً وفروعاً والفرائض والحساب والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والتصوف، وجاور بمكة وأقام بها يدرس ويفتي ويؤلف، ومن مؤلفاته: شرح المشكاة، وشرح المنهاج، وشرحان على الإرشاد، كان شيخ الإسلام، وخاتمة العلماء الأعلام، وتوفي سنة 973هـ. انظر: شذرات الذهب 4/370، وهدية العارفين 1/121.

الهيثمي: نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان بن عمر بن صالح، كان خيراً ساكناً صيناً، سليم الفطرة، شديد الإنكار للمنكر، لا يترك قيام اللي، لرافق العراقي في السماع فسمع جميع ما سمعه، وكان ملازماً، له مبالغاً في خدمته، وكان يحفظ كثيراً من متون الأحاديث، جمع زوائد مسند أحمد على الكتب الستة، ثم مسند البزار، ثم أبي يعلى، وغيرها كثير من  المصنفات القيمة. مات سنة سبع وثمانمائة. انظر: طبقات الحفاظ ص 545؛ البدر الطالع ص 335.

وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي، صحابي جليل، وكان من ملوك اليمن، استعمله النبي ( على أقيال حضرموت، سكن الكوفة، روى له البخاري في القراءة، ومسلم والربعة. مات في ولاية معاوية، انظر: الاستيعاب 3/642 ، وتقريب التهذيب ص 580.

أبو وائل الأسدي (شقيق بن سلمة) أدرك النبي ( ولم يسمع منه شيئاً، سمع عمر وعبد الله،وقال أبو بكر عن عاصم سمعت أبا وائل يقول: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. مات بعد معركة الجماجم.انظر:طبقات خليفة ص 155، والتاريخ الكبير 4/119، وتقريب التهذيب ص 268.

ورقاء بن عمر اليشكري الكوفي، نزيل المدائن، صدوق، حديثه عن منصور فيه لين، قال اذهبي: ثقة ثبت، قال القطان: لا يساوي شيئاً، روى له الجماعة. انظر: المغني في الضعفاء 2/ 719، وتقريب التهذيب ص 580.

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، من كبار التاسعة، روى له الجماعة، مات سنة 197هـ. انظر: طبقات خليفة ص 170، وتقريب التهذيب ص 581.

يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي، أبو زكريا، الإمام، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل، أحد الأئمة الأعلام، روى عن ابن عيينة وأبي أسامة وخلق، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وخلق، عالم بصحيح الحديث وسقيمه، من العاشرة، مات بالمدينة سنة 203 هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 92، وتقريب التهذيب ص 597، وطبقات الحفاظ ص 188.
يزيد بن شريك بن طارق التيمي (تيم الرباب) الكوفي، ثقة، يقال أدرك الجاهلية، مات قس خلافة عبد الملك. روى له الجماعة. انظر: طبقات خليفة ص144، وتقريب التهذيب ص 602.

يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي، صحابي شهد الحديبية وما بعدها، له دار في البصرة. انظر: الاستيعاب 3/664، وتقريب التهذيب ص 609.

أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التيمي الحافظ الثقة، محدث الجزيرة والموصل، صاحب المسند الكبير، سمع ابن معين، ومنه ابن حبان وأبو علي النيسابوري وغيرهما، وتفرد ورحل الناس إليه، مات 307هـ. انظر: المعين في طبقات المحدثين ص 107، وطبقات الحفاظ ص 309.
الفهارس

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث القدسية.
3- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
4- فهرس المصادر والمراجع.
5- فهرس الموضوعات.

1- فهرس الآيات القرآنية

	الآية
	رقمها
	الصفحة

	سورة البقرة

	( وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ (
	3
	84

	( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (
	18
	230

	( وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (
	30
	21

	( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (
	43
	71

	( وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (
	190
	222

	( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى 
عَلَيْكُمْ (
	194
	222

	( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (
	270
	233

	( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (
	279
	208

	( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (
	280
	193

	( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ (
	283
	197

	سورة النساء

	( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (
	29
	203

	( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (
	58
	206

	( فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (
	78
	31

	( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ (
	102
	80

	( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً (
	103
	69

	سورة المائدة

	( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (
	1
	206 ،211

	( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (
	6
	46، 48

	( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ (
	38
	215

	( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (
	45
	223

	( تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ (
	106
	229

	( فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا (
	107
	227

	سورة الأعراف

	( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ(
	204
	99، 103

	سورة التوبة

	( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (
	5
	58

	( نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (
	67
	72

	سورة النحل

	( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (
	126
	221

	سورة الإسراء

	( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (
	33
	222

	( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ( 
	88
	25

	سورة مريم

	( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً (
	59
	73

	سورة طه

	( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي  (
	14
	74

	سورة الأنبياء

	( إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (
	52
	145

	سورة الحج

	( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (
	29
	234

	سورة المؤمنون

	( وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (
	8
	206

	سورة السجدة

	( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (
	16
	137

	سورة الصافات

	( أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ*وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون (
	95-96
	145

	سورة الفتح

	( يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّه (
	15
	23

	سورة الذاريات

	( كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (
	17
	138

	سورة المزمل

	( فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (
	20
	90

	( فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (
	20
	91

	( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (
	20
	72

	سورة الإنسان

	( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (
	7
	232

	( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (
	7
	234

	سورة الأعلى

	( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (
	1
	109

	سورة الزلزلة

	( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (
	7
	218

	سورة الماعون

	( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُون (
	4-5
	73


2- فهرس الأحاديث القدسية

ارجع إليه فقل له يضع يده على متن تور 
156

أرسل الله ملك الموت إلى موسى ( فلما جاءه صكه ... الحديث .
156
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب 
24

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ... الحديث
213
انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين 
159

انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً .. الحديث
172
انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني ! ...
82
انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟... الحديث
55
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع 
65

إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً..
126
أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة
27،163
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... الحديث.
27،183
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة .. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر .. الحديث
226
رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقده .. الحديث .
43
الصوم لي وأنا أجزي به... الحديث.
168
فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة
221
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل .. الحديث.
89
لا تمثلوا بعبادي
177، 178
لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ... الحديث
231
من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ...الحديث
67
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 
25

من يدعوني فأستجيب له؟ ... الحديث
136
من يعمل لي إلى نصف النهار ... الحديث
216
نحن أحق بذلك منه ... الحديث
192
هل ظلمتكم من حقكم شيئاً 
126، 156

ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي ...الحديث
144
يا أيوب ألم أكن أغنيتك... الحديث
51
يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفِك....
129
يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين … الحديث .
195
يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ 
51

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
24

يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون بالطاعون ... الحديث.
159
ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
28

اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك 
226

3- فهرس الأحاديث النبوية والآثار

آلله ما أردت إلا واحدة ؟ قال: آلله ما أردت إلا واحدة, 
228

أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة, 
147

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود, 
138

أحب العمل إلى الله تعالى مادام عليه صاحبه وإن, 
133

إذا أمن الإمام فأمنوا, 
119، 122، 124

إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما, 
85

إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما, 
88

إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي, 
169

إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين), 
120، 124

إذا قرأتم: (الحمد لله رب العالمين)، فاقرؤوا (بسم الله الرحمن الرحيم)، فإنها أم, 
114

أذان الحي يكفينا, 
86, 87

أذنا وأقيما, 
84, 85

أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ, 
156

أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله, 
150

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب, 
24

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه, 
190

أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل, 
138

اقرأ بها في نفسك, 
96

اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة, 
107

اقرؤوا بفاتحة الكتاب, 
107

اقضوا فالله أحق بالوفاء, 
72

ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبراً مشرفاً إلا سواه, 
153

ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟, 
140

ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول, 
148

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله،, 
59

أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهم, 
70

أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره, 
154

إن أعف الناس قتلةً أهل الإيمان, 
179

إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر, 
138

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الصَّلاةِ, 
55

أن أول ما يقضى بين الناس في يوم القيامة في الدماء, 
66

أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه, 
102

أن تصدق وأنت صحيح شحيح, 
164

احفظ عورتك إلا من زوجك، أو ما ملكت يمينك, 
53

اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم, 
228

أن رجلاً أعتق ستة مماليك له، عند موته, 
166

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (،
91
أن رسول الله ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه, 
109

إن رسول الله ( كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم, 
114

أن رسول الله ( كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة, 
116

أن رسول الله ( ما قام فينا خطيباً بعد أن مثل بالعرنيين, 
180

إن رسول الله ( يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم, 
157

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة, 
151

إن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذاك الإمام, 
105

إن الله ( حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر,
 53

إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم, 
166

إن الله حرم على النار من قال: إلا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله, 
62

إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, 
179

إِنَّ اللَّهَ ( يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ, 
129

إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها, 
74

أن المبطون، والمطعون، والغريق، والحريق, 
162

إن مقاطع الحقوق عند الشروط, 
211

إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة, 
148

أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة, 
153، 154

أن النبي ( أمر أخت عقبة بن عامر حينما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام
237
أن النبي ( توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه, 
47

أن النبي ( توضأ مرة مرة مرتباً, 
49

أن النبي ( حبس رجلاً في, 
201

أن النبي ( ذكر له أن رجلاً يسرق الصبيان فأمر بقطعه, 
187

أن النبي ( قد نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور, 
181

أن النبي ( قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية, 
114

أنت رب السموات والأرض، وفيه: أنت إلهي, 
141

إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استأجر عمالاً, 
217

إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ  عُمَّالاً, 
126

إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً, 
216

أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب, 
102

إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل, 
235

إنه لا يرد شيئاً، ولكنه يستخرج به من البخيل, 
233

إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك, 
86

إني نهيت عن قتل المصلين, 
59

أوص بالثلث، والثلث كثير, 
165

أوصاني خليلي ( أن: لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت, 
59

أوصاني خليلي ( بثلاث: بصيام ثلاث أيام, 
130

أوصيت ؟, 
165

أوف بنذرك, 
235

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته, 
66

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا, 
65

انطلق ثلاثة من كان قبلكم, 
191

بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد, 
237

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه, 
228

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة, 
60

بينا أيوب يغتسل عرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب, 
52

بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ( مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ, 
67

بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ،, 
51

تصدقوا عليه, 
193

تقرؤون خلف الإمام بشيء, 
107

تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟, 
194

تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان, 
128

الثلث كثير, 
166

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, 
27

ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء، والحجامة، والاحتلام, 
171

ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ, 
226

ثلاثة لا يكلمهم الله, 
230

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ, 
192

حين كسرت سن جارية، فأمر النبي ( بالقصاص، فعفا القوم, 
224

خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك, 
194

خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من أحسن, 
68

خمس صلوات كتبهن الله ( على العباد، 
62

خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم, 
234

ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر, 
143

رأيت النبي ( إذا عجل السير في السفر يؤخر المغرب, 
79

رأيت النبي ( ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم, 
169

رَجُلانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنْ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ, 
43

سؤال موسى عليه السلام ربه عندما حضرته, 
157
سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أي بني، فحدث؟, 
112

سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال لي, 
118

الشعث، التفل, 
174

الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق, 
161

الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله, 
161

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال, 
134

صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود ( خلف الإمام،, 
110

صليت خلف المعتمر بن سليمان – ما لا أحصى – صلاة الصبح والمغرب, 
117

صليت خلف رسول الله (، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان, 
112

صليت مع رسول الله ( صلاة الظهر، وكان عن يميني رجل من الأنصار, 
104

صليت مع رسول الله ( وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحداً, 
117

صليت وراء أبي هريرة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم, 
115

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ, 
168

علي بن عبد الكافي, 
258

عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم, 
138

عمر بن عبد الله السهروردي, 
258

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر, 
60

فاستنان بفارس والروم، لا يحمل إليَّ رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر, 
179

فَإِنَّ رَبَّكُمْ ( يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا, 
67

فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين, 
121

فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً, 
140

فلا تفعل، من كان له إمام، فإن قراءته, 
105

فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب, 
106

فمر برأس التمثال فليقطع, 
147

فنوديت أن قد أتممت فريضتي، وخففت عن عبادي، يا محمد:, 
23

قد ظننت أن بعضكم خالجنيها, 
109

قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت, 
221، 223

قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا, 
102

كان أصحاب رسول الله ( لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة, 
61

كان الرسول ( ارتحل قبل أن تزيغ الشمس, 
79

كان رسول الله ( إذا تلا: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: (آمين), 
123

كان رسول الله ( إذا قرأ (ولا الضالين), 
119

كان رسول الله ( إذا قرأ: (ولا الضالين) قال: (آمين)، ورفع بها صوته, 
122

كان النبي ( يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة, 
179

كان رسول الله ( يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء, 
139

كان عبد الله بن مغفل المزني صاحب رسول الله ( يعلمنا, 
110

كان عذاباً يبعثه الله على من كان قبلكم, 
160

كان النبي ( يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة, 
139

كان النبي ( يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين, 
112

كان يغسل رأسه, 
175

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض, 
52

كفارة النذر كفارة يمين, 
237

كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج, 
93، 94

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين, 
110

كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها, 
71

الله أحق أن يستحيا منه من الناس, 
53

اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني, 
141

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض, 
141

اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن, 
140

المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً, 
211

النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله،, 
236

لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة, 
103

لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا, 
180

لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها, 
97

لا تنذروا فإن النذر لا يرد شيئاً من القدر وإنما يستخرج من البخيل, 
233

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, 
91, 93, 95

لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين, 
236

لا وصية لوارث, 
165

لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته له، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته, 
27

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث..., 
58، 63

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى, 
57

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس, 
204

لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم), 
118

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, 
12, 169

لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ, 
106

لما كان عام الفتح أتيت رسول الله ( وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله, 
135

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, 
169

لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, 
199

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته, 
197, 198, 201, 202, 206, 209

ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه، فيفيق في وقتها فيصليها, 
76

ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سراً, 
107

ما رأيت رسول الله ( رفع إليه شيء فيه قصاص, 
224

ما رأيت رسول الله ( يصلي سبحه الضحى قط، وإني لأسبحها, 
132

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ, 
172

ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة, 
62

مطل الغني ظلم, 
197, 199, 202

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, 
127

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, 
127

من استأجر أجيراً، فليعلمه أجره, 
190

من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة, 
194

من تعارّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
142

من حلف على منبري هذا بيمين كاذبة فليتبوأ متقدة من النار, 
229

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله, 
61

من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة, 
134

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, 
96

من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي, 
64

مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ, 
43

من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها, 
25

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة, 
98

من كان له إمام فقراءته له قراءة, 
104

من لا يشكر الناس لا يشكر الله, 
18

من الذي يخالجني سورتهم, 
101

من الذي يخالجني سورتي, 
101

من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي، وجاء يوم القيامة من الآمنين, 
158

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, 
75

من نذر أن يطيع الله فليطعه, 
232, 235

من نذر أن يعصي الله فلا يعصه, 
237

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى, 
74

من يدعوني فاستجيب له, 
140

نهى رسول الله ( عن القراءة خلف الإمام, 
101

نهى رسول الله ( عن قتل أربع من الدواب: النملة و, 
223

هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به, 
49

وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده، أني لأشبهكم صلاة برسول الله, 
115

وما تعدون الشهادة, 
161

يا أخا بني تميم ،ما تريد أن تفعل بأسيرك, 
200

يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي, 
24

يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا, 
22

يا هذا إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها فصل، ثم اقرأ ما بدا لك, 
74

يأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان, 
70

يحل عرضه وعقوبته, 
199

يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا, 
159

يَدْعُو اللَّهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ, 
195

يصبح على كل سلامى, 
130

يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة, 
134

يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاة, 
82

يقول الله (: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا ... الحديث, 
27

يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ, 
89

ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا, 
28، 136

ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر, 
142
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الآحاد والمثاني، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت 287 هـ).

الإتحافات السنية، الشيخ محمد المدني (ت 1200 هـ)، تحقيق محمد أمين النواوي، دار الجيل، بيروت.

الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، محمد المدني (1201هـ)، مكتبة الكليات الزهرية، القاهرة، ط2، 1392هـ

الأحاديث القدسية الأربعينية، ملاّ علي القاري (ت 1016 هـ)، خرّج أحاديثه أبو إسحاق الجويني الأثري، مكتبة الصحابة، جدة.

الأحاديث القدسية جمعاً ودراسة، عمر علي عبد الله، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، قسم فقه السنة، عام 1413هـ

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان أبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت354هـ)، بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1404هـ.

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، محمد بن أحمد علي واصل، دار طيبة للطباعة والنشر، الرياض، ط1، 1420هـ.

أحكام القرآن، أبو بكر بن علي الرازي الجصاص (ت 370 هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبعة 1335هـ.

أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض، أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (ت 368 هـ)، تحقيق محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط1، 1405هـ- 1985م.

الآداب الشرعية والمنح المرعية، أبو عبد الله محمد بن مفلح (ت 763 هـ)، حققه عصام فارس الحرستاني، دار الجيل، بيروت، ط1، 1417هـ.

الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256 هـ)، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة العربية، القاهرة.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1399هـ.

أسنى المطالب، أبو يحيى زكريا الأنصاري (ت 826 هـ)، بهامش حاشية الشرقاوي، دار المعرفة، بيروت.

الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983م.

الإصابة في تمييز الصحاية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت 1393هـ)، طبعة المطابع الأهلية عام 1403هـ.

إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت 751هـ)،حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397هـ

الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، مع مختصر المزني، تحقيق أحمد بدر الدين حسون، دار قتيبة.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)، تحقيق محمد حامد فقي، مطبعة السنة المحمدية، الثانية، 1376هـ.

الأيمان والنذور، محمد عبدالقادر، أبو فارس، دار الأرقم، عمار، الأردن، ط1، 1399هـ.

الاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (ت 683 هـ)، تعليق محمود أبو دقيقة، مراجعة محسن أبو دقيقة، دار المعرفة، بيروت، 1275هـ.

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار ابن اللحام علاء الدين أبي الحسين علي بن محمد بن عباس (ت 803 هـ)، تصحيح عبد الرحمن حسين محمود، المؤسسة السعيدية، الرياض، 1399هـ.

الاستيعاب في أسماء الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت463هـ)، مطبوع بهامش كتاب الإصابة، طبعة دار العلوم الحديثة مصورة عن الطبعة الأولى المغربية سنة 1328هـ.

أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع، خليل مردم بك، قدم له وعلق عليه عدنان مردم بك، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1977م.

البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار (ت 292هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت794هـ)، دار الصفوة للطباعة، الغردقة، مصر، 1413هـ

بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني، مجلة الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، العدد 7، الجزء 2، عام 1412هـ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت 587هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1402هـ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي (ت 595هـ)، دار المعرفة، بيروت، ط4، 1398هـ.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، تحقيق حسين عبد الله العمري، دار الفكر – دمشق/ دار الفكر المعاصر – بيروت، ط1، 1419هـ- 1998م.

 بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الصاوي (ت1241هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1398هـ.

البلغة في تاريخ أئمة اللغة، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت 817 هـ)، اعتنى به بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، بيدا- بيروت، ط1، 1422هـ- 2001م.

بلوغ المرام من أدلة الحكام، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة الرياض الحديثة.

تاج التراجم،  أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (ت 879هـ)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق،ط1، 1413هـ- 1992م.

تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 1385هـ.

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (ت 1307هـ)،مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1416هـ - 1995م.

التاج والإكليل شرح مختصر خليل، محمد بن يوسف العبدري المواق (ت 897هــ)، مكتبة النجاح ليبيا، طرابلس.

تاريخ أسماء الثقات، أبو حفص عمر بن شاهين (ت 385هـ)، تحيق صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، ط1،  1404هـ- 1984م.

التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي (ت 743هـ)، دار المعرفة، بيروت،ط2.

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، مطبعة محمد علي صبيح المدني، الطبعة الثانية، 1383هـ.

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، شهاب الدين أحمد ب حجر الهيتمي الشافعي، وبهامشه: حاشية عمر البصري المكي الشافعي.

الترغيب والترهيب، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656هـ)، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ.

التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العليمة، بيروت، ط1، 1403هـ

تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط1، 1406 هـ- 1986م.

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، تصحيح وتعليق عبد الله هاشم العماني المدني، المدينة المنورة، 1384هـ، دار المعرفة، بيروت.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت 463 هـ)، تحقيق عمر الجيدي.

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت 744هـ)، تحقيق عامر حسن صبري، المكتبة الحديثة، إ.ع.م، العين، ط1، 1409هـ.

تهذيب الأسماء والصفات، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت 676 هـ)، بإشراف مكتب البحوث والدراسات،دار الفكر، بيروت، ط1، 1416هـ- 1996م.

تهذيب التهذيب،  الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفصل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، دار الفكر العربي.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المتقن جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي، حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1408هـ.

تهذيب سنن أبي داود، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)،مطبوع مع مختصر سنن أبي داود، طبعة مكتبة السنة المحمدية.

التوحيد ومعرفة أسماء الله ( وصفاته على الاتفاق والتفرد، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (ت 395 هـ)، حققه وعلق عليه محمد بن ناصر الفقيهي، دار العلوم والحكم، سوريا، ط1، 1423هـ.

جامع الحنابلة (المظفري) بصالحية قاسيون، محمد مطيع الحافظ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1، 1423هـ- 2002م.

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، محمد بن عيسى بن سورة (ت 279هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، المكتبة الإسلامية

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي ( ت 775هـ)، نشر محمد كتبخانه، كراتشي.

الجوهر النقي، (في ذيل السنن الكبرى للبيهقي)، علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني (ت 745 هـ)، ويليه فهرس الأحاديث، إعداد يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت – لبنان، 1403هـ.

الجوهرة النيرة لمختصر القدوري، أبو بكر بن علي الحداد العبادي، وبهامشه الشرح المسمى باللباب على مختصر الحميدي، المطبعة الخيرية، القاهرة.

حاشية الجمل على المنهج، زكريا النصاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق، محمد مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)، عني به محمد طلحة بلال، دار المدني، جدة، ط1، 1411هـ- 1990م.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت 430 هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، 1405هـ.

دراسات في أصول المداينات، نزيه حماد، دار الفاروق للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط1، 1411هـ.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق عبد هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت.

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت.

رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 1252هـ)، طبعة مصطفى الحلبي الثانية، 1386هـ.

الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة، محمد بن جعفر الكتاني (ت 1345هـ)، دار البشائر، الرياض، 1406هـ

روضة الطالبين ، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق- بيروت.

الزهد، الإمام هناد بن السري الكوفي التميمي (ت 243 هـ) تحقيق محمد أبو الليث الخير أبادي، مطابع الدوحة الحديثة.

سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 1182هـ)، مكتبة الرسالة الحديثة.

سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني (ت 385هـ)، علق عليه مجدي بن منصور بن سيد الشورى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ/1996م.

سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 255هـ)، دار الفكر، بيروت، 1414هـ/ 1994م.

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني (ت 275هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت.

السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458هـ)، طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند، حيدر أباد الدكن، ط1.

سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (ت 275هـ)، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر العربي

سنن النسائي (المجتبى)، أحمد بن شعيب النسائي (ت 279هـ)، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1420هـ/1999م.

سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1413هـ.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف،دار الفكر. (د. ت).

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089هـ)، دار المسيرة، بيروت، ط2، 1399هـ

شرح الخرشي على مختصر خليل، وبهامشه شرح الشيخ علي العدوي، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.

شرح السنة، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت 510 هـ)، طبعة المكتب الإسلامي الثانية، بيروت، 1404هـ

الشرح الصغير، أحمد بن محمد الدردير (ت 1201 هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1398هـ.

الشرح الكبير على المقنع،أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي(ت 682 هـ).

شرح الكوكب المنير، ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي (ت 972هـ)، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، 1418هـ

شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة  الطحاوي (ت 321 هـ)، تحقيق محمد جاد الحق، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة.

شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي (ت 1051هـ)، مكتبة مصطفى الباز، مكة المكرمة، 1417هـ.

شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (676هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، بيت الأفكار الدولية، الرياض، 1419هـ/1998م

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1406هـ/ 1986م.

صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ـ 311 هـ)، حققه محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ/1980م.

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ)، دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض، 1419هـ

الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ.

ضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، بيروت، المكتب الإسلامي، 1412هـ.

طبقات الحفاظ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ)،راجعه لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1402هـ- 1982م.

طبقات الحنابلة، أبو الحسين محمد بن أبي يعلى (ت 521 هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، (د. ت).

طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت 851هـ)، تحقيق الحافظ عبد العليم خان،  عالم الكتب، بيروت، ط1، 1407هـ.

طبقات الشافعية، أبو بكر بن هداية الله الحسيني الملقب بالمصنف (ت 1014هـ)، تصحيح خليل الميس، مطبوع مع طبقات الفقهاء للشيرازي، دار القلم، بيروت، (د.ت).

طبقات الشافعية، جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق عبد الله الجبوري،  دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط1، 1401هـ- 1981م.

طبقات الشافعية الكبرى، أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت 771 هـ)، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الجيزة، ط2، 1992م.

طبقات الفقهاء، أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 476هـ)، تصحيح خليل الميس، دار القلم، بيروت، (د.ت).

الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع (ت 230 هـ)، أعد فهارسها رياض عبد الله عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (د.ت).

طبقات المفسرين، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق على محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1396هـ- 1976م.

طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر، تحقيق محمد حامد الفقي (د.ن، د.ت).

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن علي بن عمر لن أحمد مهدي الدارقطني (ت 385هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط1، 1405هـ.

العناية شرح الهداية، محمد بن محمود البابرتي (ت 786هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397هـ.

عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، 1388هـ.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، ط1، 1411هـ.

الفتاوى، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إضافة إلى قرارات المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند، دار الوطن، الرياض.

الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، دار صادر للنشر، بيروت، 1411هـ.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، تصحيح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام (ت 861 هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397هـ، ومعه شرح العناية، وحاشية المحقق سعد الدين عيسى المفتي.

فتح المبين لشرح الأربعين، أحمد بن حجر الهيتمي (ت 973 هـ)، المطبعة الميمنية، مصر، 1307هـ.

الفروع أبو عبد الله محمد بن مفلح (ت 763هـ)، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 1388هـ.

الفصول في اختصار سيرة الرسول (، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت 774هـ)، تحقيق محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو، مؤسسة علوم القرآن ودار القلم، دمشق، ط1، 1399-1400هـ.

فقه السنة، سيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي بالقاهرة، ط2، 1411هـ.

الفهرست، محمد بن إسحق النديم (ت 375 هـ)،  دار المعرفة، بيروت، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة. (د.ت).

الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم النفراوي (ت 1120هـ)، دار المعرفة، بيروت.

فيض القدير شرح الجامع الصغير، شمس الدين محمد عبد الرؤوف المناوي الشافعي، تحقيق حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 1418هـ.

القاموس المحيط، العلامة اللغوي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت 817هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1407هـ

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403 هـ.

الكبائر، أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ)، حققه وعلق عليه أسامة صلاح الدين منيمنة، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1410هـ.

كتاب الصلاة وحكم تاركها، ابن قيم الجوزية، شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت 751هـ)، دار ابن كثير، دمشق، ط1، 1409هـ.

كتاب الضعفاء الصغير، محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، تحقيق بوران الضناوي، راجعه عبد العزيز عز الدين السيروان، عالم الكتب، ط1، 1404هـ- 1984م.

كتاب الطبقات، خليفة بن خياط شباب العصفري، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، ط2، 1402هـ- 1982م.

كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي (ت 1051هـ)، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني (ت 1162هـ)، أشرف على طبعه وتصحيحه أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1405هـ/ 1985م.

الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 1094هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1974م.

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، شمس الدين محمد بن أحمد الكرماني (ت 939هـ)، تحقيق عبد القيوم بن عبد رب النبي، دار المأمون للتراث، بيروت.

اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي الميداني، المكتبة العلمية، بيروت 1400 هـ.

لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي (ت 711هـ)، دار صادر، بيروت.

لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 1852هـ)، دار الكتاب الإسلامي لإحياء التراث الإسلامي،طبعة مصورة عن الطبعة الهندية سنة 1331هـ.

المبدع في شرح المقنع، أبو إسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت 884 هـ)، ط1، المكتب الإسلامي، بيروت.

المبسوط، شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1398هـ.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت.

مجموع بحوث وفتاوى الشيخ عبد الله المنيع،دار العاصمة للطباعة والنشر، ط1، 1420هـ.

المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، دار الفكر.

مجموع الصلوات في الإسلام، شوكت عليان، مطابع الحميضي، الرياض، ط2، 1416هـ.

المحرر في الفقه،  مجد الدين أبو البركات بن تيمية (ت 652 هـ)، ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح (ت 763 هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1404هـ.

مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إعداد عبد الله بن محمد الطيار وأحمد بن عبد العزيز بن باز، دار الوطن، ط1،  (د.ت)
المحلى في الآثار، أبو محمد علي بن سعيد بن حزم (ت 456هـ)، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

مختار الصحاح، محمد بن أحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي (ت 666هـ)، دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة، ومؤسسة علوم القرآن ببيروت، 1406هـ.

مختصر خليل، الشيخ خليل بن إسحاق المالكي (ت 776هـ)، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1401هـ.

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق وتقديم صبري بن عبد الخالق أبو ذر، مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت، ط3، 1414هـ/ 1992م.

مختصر سنن أبي داود، الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656هـ)، تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، طبعة مكتبة السنة المحمدية.

مختصر طبقات الحنابلة، محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي، دراسة فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1406هـ- 1986م.

المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر، بيروت، ط9، 1967م.

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس (ت 179هـ)، رواية سحنون التنوخي، دار صادر، بيروت، ط1، مطبعة السعادة، القاهرة، 1323هـ.

مراتب الإجماع، أبو محمد علي بن سعيد بن حزم (ت 456هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1422هـ/2002م

المسند، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241هـ)، بيت الأفكار الدولية، الرياض، 1419هـ/1998م

مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري (ت 230 هـ)، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م.

مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت 219 هـ)، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

مسند الشامين، الإمام أحمد بن حنبل، ضبط أحاتديثه وخرجها وبيّن درجتها وعلق عليها علي محمد جماز، مطابع الدوحة الحديثة، ط1، 1401هـ.

مسند أبي عوانة، يعقوب بن إسحق الإسفراييني أبو عوانة (ت 316 هـ)، دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1362هـ/1386هـ.

المسند، الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، تحقيق أيوب أبو خشريف، دار الثقافة العربية، دمشق، ط1، 1423هـ/2002م.

مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي (ت 307هـ)، تحقيق حسين سليم الأسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1404هـ/1984م.

مشاهير علماء الأمصار، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت 354هـ)، تحقيق فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1959م.

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري (ت 840 هـ)، دراسة وتقديم كمال يوسف الحوت، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، دار الجنان، بيروت، ط1، 1406هـ/1986م.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن علي الفيومي (ت 770هـ)، دار المعارف، القاهرة.

المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211 هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1391 هـ.

المصنف، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235 هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.

مطالب أولي النهى شرح المنتهى، تقي الدين محمد بن عبد العزيز بن علي بن النجار الفتوحي الحنبلي (ت 972هـ)، دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1416هـ.

معالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388 هـ)، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود، طبعة مكتبة السنة المحمدية.

المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أيوب بن مطير اللَّخمي الشامي الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1405هـ.

المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، ط2، 1984م.

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، بن زكريا، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل.

معرفة السنن والآثار، أبو بكر أحمد بن الحسين بت علي البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1412هـ/ 1991م.

معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت 430 هـ)، تحقيق محمد راضي بن حاج عثمان، مكتبة الدار بالمدينة، ط1، 1408هـ.

المعين في طبقات المحدثين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، الأردن، ط1، 1404هـ- 1984م.

المغني، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 620هـ)، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، 1401هـ.

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806هـ)، مطبوع مع إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الغزالي، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (ت 977هـ)، دار إحياء التراث لاعربي، بيروت.

المغني في الضعفاء، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق نور الدين عتر، (د.ت، د.ن).

المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية وما أضيف إليها من الحكايات الوعظية والأشعار الزهدية، ابن بلبان المقدسي.

مقدمة بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان (ت 628هـ)، دراسة وتحقيق الحسين آيت سعيد، دار طيبة للنشر، الرياض، 1418هـ.

المنتخب من مسند عبد بن حميد، أبو أحمد عبد بن حميد الكشي (ت 249 هـ)، تحقيق مصطفى بن العدوي، دار الأرقم، الكويت، دار ابن حجر، مكية، ط1، 1405هـ.

المنتقى شرح الموطأ، الحافظ أبو محمد عبد الله بن الجارود (ت 307هـ)، بيروت، دار الجنان، 1408هـ،.

المنهيات الشرعية في صفة الصلاة تحريماً وكراهة، عبدالرؤوف بن محمد أحمد المالكي، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، 1412هـ.

المهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزأباي الشيرازي (ت 476هـ)، مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية، 1396هـ.

موارد الظمآن (زوائد ابن حبان)، علي بن أبي بكر أبو الحسن الهيثمي (ت 807 هـ)، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت.

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد أحمد المعروف بالحطاب (ت 954هـ) وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري المعروف بالمواق، ط3، دار الفكر، 1412هـ.

الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت، ط2، 1404هـ.

الموطأ، الإمام مالك بن أنس (ت 179هـ)، اعتنى به حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، لبنان، 2004م.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق محمد علي البجاوي،  دار المعرفة، بيروت، ط1، 1382هـ.

النبأ العظيم: نظرات جديدة  في القرآن، محمد عبد الله دراز، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 1405هـ.

نصب الراية لأحاديث الهداية، أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت 762 هـ)، ومعه حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، المجلس العلمي، جوهانسبرج، كراتشي، سملك بالهند، الطبعة الثانية.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي (ت 1004هـ)، ومعه حاشية أبي الضياء الشبراملسي (ت 1087هـ)، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1386هـ.

نيل الأوطار الشوكاني شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، صححه عز الدين خطاب، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1419هـ

الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسين علي بن أبي بكر الرشداني الميرغيناني (ت 593 هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397هـ.

هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، مطبوع مع كشف الظنون وباسمه (المجلدان (5-6)، دار الفكر، بيروت، 1414هـ- 1994م.

وفيات الأعيان وأنباء الزمان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت 681هـ)، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1968م.

فهرس الموضوعات

المقدمة
2
أهمية الموضوع وسبب اختياره:
3
الدراسات السابقة:
3
منهج البحث:
3
خطة البحث:
5
التمهيد
20
المبحث الأول: في الأحاديث القدسية
20
المطلب الأول: في تعريف الحديث القدسي
20
المطلب الثاني: الفرق بينه وبين القرآن الكريم
25
المطلب الثالث: الفرق بينه وبين الحديث النبوي
26
المطلب الرابع: صيغ الحديث القدسي
26
المطلب الخامس: المؤلفات في الأحاديث القدسية
28
المبحث الثاني: في الأحكام الفقهية
31
المطلب الأول: في تعريف الفقه
31
المطلب الثاني: في المراد بالأحكام الفقهية
32
المطلب الثالث: في الكتب المؤلفة في أحكام الحديث
32
جهود العلماء في جمع أحاديث الأحكام:
33
أسباب ظهور كتب الأحكام:
35
الفصل الأول: في أحكام العبادات في الأحاديث القدسية
41
المبحث الأول: في الحديث القدسي: (... رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقده .. الحديث) .
43
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
43
تخريجه :
43
درجة الحديث :
44
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
44
الفرع الأول: حكم الترتيب في الوضوء.
44
الفرع الثاني: الحكمة من الوضوء:
50
المبحث الثاني: في الحديث القدسي: يا أيوب ألم أكن أغنيتك... الحديث)
51
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
51
تخريجه :
51
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
51
في حكم الاغتسال عريانا في الخلوة:
51
المبحث الثالث: في الحديث القدسي: (انظروا في صلاة عبدي ...) الحديث
55
المطلب الأول: في ألفاظ الحديث ودرجته .
55
تخريجه :
55
درجة الحديث :
56
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
57
الفرع الأول: حكم تارك الصلاة .
57
الفرع الثاني: المفاضلة بين الفريضة والتطوع في الصلاة:
63
الفرع الثالث: الحكمة من مشروعية صلاة التطوع:
64
الفرع الرابع: الجمع بين هذا الحديث وحديث: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء):
66
المبحث الرابع: في الحديث القدسي: (من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ...) الحديث
67
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
67
تخريجه :
67
درجة الحديث:
68
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
68
الفرع الأول: في اشتراط الوقت لصحة الصلاة.
68
الفرع الثاني: في حكم من أخر الصلاة عن وقتها استخفافاً 
70

الفرع الثالث: في الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها
75
1- النوم والنسيان
75
2- الإغماء
76
3- الإكراه:
78
4- التأخير للجمع في السفر:
78
5- التأخير من أجل المطر:
79
الإسكار بعذر:
80
6 -التأخير في القتال خوفاً:
80
المبحث الخامس: في الحديث القدسي: (انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ...)
82
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
82
تخريجه :
82
درجة الحديث
82
الحكم على الحديث:
83
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
83
الفرع الأول: في حكم الأذان للمنفرد (المسافر وغيره):
83
الفرع الثاني: حكم الإقامة للمنفرد 
86

المبحث السادس: في الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ..) الحديث.
89
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
89
تخريج الحديث
89
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
90
الفرع الأول: في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة.
90
المسألة الأولى: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد .
90
المسألة الثانية: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم
94
الفرع الثاني في حكم البسملة في الفاتحة في الصلاة.
111
المسألة الأولى: في حكم البسملة في الفاتحة في الصلاة:
111
المسألة الثانية: في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية 
115

الفرع الثالث: في حكم التأمين للإمام والمأموم والمنفرد:
119
المبحث السابع: في حديث (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً..)
126
تخريج الحديث :
126
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
126
المبحث الثامن: في الحديث القدسي: (يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفِك...).
129
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
129
تخريجه:
129
درجة الحديث
129
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
129
الفرع الأول: في حكم صلاة الضحى
129
الفرع الثاني: في حكم وقت صلاة الضحى 
133

الفرع الثالث: في عدد ركعاتها 
134

المبحث التاسع: في الحديث القدسي: (من يدعوني فأستجيب له؟ ... الحديث)
136
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
136
تخريجه
136
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
136
الفرع الأول: في حكم قيام الليل:
137
الفرع الثاني: في وقت قيام الليل:
139
الفرع الثالث: في الذكر المستحب في ثلث الليل الآخر:
140
الفرع الرابع: في المراد بالثلث:
142
المبحث العاشر: في الحديث القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي ...الحديث)
144
المطلب الأول: في نصف الحديث ودرجته
144
تخريجه:
144
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
144
الفرع الأول: أنواع التصوير وحكم كل نوع
144
الفرع الثاني: حكم استعمال ما فيه تصاوير بعد إزالة الصور 
152

الفرع الثالث: هل في إتلاف الصور ضمان:
152
الفرع الرابع: حكم الصلاة في ما فيه صور:
153
المبحث الحادي عشر: في حديث أبي هريرة (: (أرسل الله ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ...) الحديث .
156
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
156
تخريجه:
156
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
156
فرع: في حكم نقل الميت إلى الأراضي الفاضلة
156
المبحث الثاني عشر: في حديث العرباض بن سارية (: (يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون بالطاعون ...) الحديث.
159
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
159
تخريجه
159
درجة الحديث:
160
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
160
فرع في حكم من مات بالطاعون في الغسل والكفن والصلاة عليه:
160
المبحث الثالث عشر: في الحديث القدسي: (أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة)
163
المطلب الأول: نص الحديث ودرجته
163
تخريجه
163
الحكم على الحديث :
164
المطلب الثاني: الأحكام الفقهية في الحديث
164
فرع في حكم تبرعات من حضرته الوفاة:
164
المبحث الرابع عشر: في الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أجزي به...)الحديث.
168
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
168
تخريج الحديث:
168
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
168
الفرع الأول: حكم السواك للصائم
168
الفرع الثاني: احتلام الصائم:
170
المبحث الخامس عشر: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( (... انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً .. الحديث)
172
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
172
تخريجه :
172
درجة الحديث :
173
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
173
فرع في حكم الترفه والإدهان وإزالة الشعث للمحرم
173
حكم الترفه:
173
الفصل الثاني: في أحكام الجهاد في الأحاديث القدسية
176
مبحث في الحديث القدسي: (لا تمثلوا بعبادي)
177
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته.
177
تخريجه
177
درجة الحديث:
178
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
178
الفرع الأول: في حكم التمثيل بالقتلى من الكفار:
178
الفرع الثاني: في حكم التمثيل بالقتلى من البغاة:
180
الفصل الثالث: في أحكام المعاملات في الأحاديث القدسية
182
المبحث الأول: في الحديث القدسي: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ...) الحديث.
183
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
183
تخريجه
183
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
183
الفرع الأول: في بيع الآدمي:
183
الفرع الثاني: في الإجارة:
190
المبحث الثاني: في الحديث القدسي قال الله تعالى: (... نحن أحق بذلك منه ...) الحديث
192
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
192
تخريجه:
192
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث 
193

الفرع الأول: في حكم الوكالة في استيفاء الدين:
193
الفرع الثاني: حكم مطالبة المعسر بالدين:
193
المبحث الثالث: في الحديث القدسي: (يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين …) الحديث .
195
المطلب الأول: نص الحديث ودرجته
195
تخريجه :
195
درجة الحديث:
195
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
196
الفرع الأول: في حكم المماطلة بوفاء الدين من المليء القادر:
196
الفرع الثاني: في عقوبته عند الفقهاء:
198
المسألة الأولى: تعزيره بالضرب 
198

المسألة الثانية: تعزيره بالحبس:
200
المسألة الثالثة: التشهير به:
201
المسألة الرابعة: حكم بيع ماله جبراً لسداد الدين:
203
المسألة الخامسة: حكم إلزام المماطل بالتعويض المالي 
205

المبحث الرابع: في الحديث القدسي: (أنا ثالث الشريكين...) الحديث
213
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
213
تخريجه
213
درجة الحديث:
213
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
214
فرع في أثر خيانة الشريك شريكه بالسرقة من مال الشركة هل توجب القطع:
214
المبحث الخامس: في الحديث القدسي (... من يعمل لي إلى نصف النهار ...) الحديث
216
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
216
تخريجه:
216
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
217
الفرع الأول: حكم الإيجار إلى نصف النهار أو إلى الغروب بأجر معلوم:
217
الفرع الثاني: الأجير إذا لم يوف بالمدة وترك العمل أثناءها:
217
الفصل الرابع: في أحكام القصاص في الأحاديث القدسية
220
في الحديث القدسي (... فأوحى الله إليه ..الحديث) .
221
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
221
تخريجه
221
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
221
الفرع الأول: في تحريم الإسراف في القصاص ووجوب المماثلة:
221
الفرع الثاني: حكم قتل النملة ونحوها من الحشرات:
222
الفرع الثالث: فضل التجاوز والعفو عن القصاص
223
الفصل الخامس: في أحكام الإيمان والنذور في الأحاديث القدسية
225
المبحث الأول: في حديث أبي هريرة (: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة .. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر .. الحديث)
226
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته
226
تخريجه
226
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
227
الفرع الأول: مشروعية التغليظ الزماني في اليمين:
227
الفرع الثاني: تغليظ تحريم الحلف على السلعة كاذباً:
230
المبحث الثاني: في الحديث القدسي (لا يأتي النذر على ...) الحديث
231
المطلب الأول: في نص الحديث ودرجته 
231

تخريجه:
231
المطلب الثاني: في الأحكام الفقهية في الحديث
231
فرع في حكم النذر وكفارته 
231

الخاتمة
238
تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في متن الرسالة 
243

الفهارس
277
1- فهرس الآيات القرآنية
278
2- فهرس الأحاديث القدسية
283
3- فهرس الأحاديث النبوية والآثار
284
4- المصادر والمراجع
294
5- فهرس الموضوعات
312
(� ) رواه الترمذي في جامعه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، 4/339 (ح 1954)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".


 (� ) لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي (ت 711هـ)، دار صادر، بيروت، 3/76 . 


(� ) تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 5/210 . 


(� ) فتح المغيث، السخاوي، 1/8 . 


(� ) سورة البقرة، آية 30.


(� ) لسان العرب 11/61؛ وتاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 1385هـ، 16/356-357 . 


(� ) الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة، محمد بن جعفر الكتاني (ت 1345هـ)، دار البشائر، الرياض، 1406هـ، ص 60؛ الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع، ابن العطار، ص 3. 


(� ) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، شمس الدين محمد بن أحمد الكرماني (ت 939هـ)، تحقيق عبد القيوم بن عبد رب النبي، دار المأمون للتراث، بيروت، 9/79 – 80. 


(� ) الأحاديث القدسية الأربعينية، ملاّ علي القاري (ت 1016 هـ)، خرّج أحاديثه أبو إسحاق الجويني الأثري، مكتبة الصحابة، جدة، ص 10. 


(� ) الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 1094هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1974م، 4/37-38. 


(� ) الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، محمد المدني (1201هـ)، مكتبة الكليات الزهرية، القاهرة، ط2، 1392هـ، ص 235 . 


(� ) النبأ العظيم: نظرات جديدة  في القرآن، محمد عبد الله دراز، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 1405هـ، دراز، ص 6.


(� ) الأحاديث القدسية جمعاً ودراسة، عمر علي عبد الله، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، قسم فقه السنة، عام 1413هـ، ص 12 .


(� ) الضياء اللامع، ابن العطار ص 3 .


(� )أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص 1394، �(ح2577)، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ)، دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض، 1419هـ. 


(� ) صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، بيت الأفكار الدولية، الرياض، 1419هـ/1998م، كتاب التوحيد، ص 1427.


(� ) سورة الفتح: الآية15.


(�) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ص 1431.


(� ) صحيح البخاري كتاب التوحيد، ص 1439. 


(� ) صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق، ص 617، (ح3207).


(�) الفصول في اختصار سيرة الرسول (، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت 774هـ)، تحقيق محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو، مؤسسة علوم القرآن ودار القلم، دمشق، ط1، 1399-1400هـ، ص 243 .


(�) فتح المبين لشرح الأربعين، أحمد بن حجر الهيتمي (ت 973 هـ)، المطبعة الميمنية، مصر، 1307هـ، ص 178-179.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ( ح 846 ).


(�) سبق تخريجه . 


(�) الرسالة المستطرفة، ابن العطار ص 60 .


(�) الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع، صالح الفوزان ص 4 . 


(�) سورة الإسراء، الآية 88 . 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، تصحيح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 2/608 .


(� ) الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، محمد بن عيسى بن سورة (ت 279هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، المكتبة الإسلامية، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، 5/174، ( ح2910 )، والمستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1422هـ/2002م، ص 407، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(� ) الكواكب الدرارى 9/79 .


(� ) الإتحافات السنية،  الصبابطي، ص 13-14 .


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، ص 1263، (ح6609)، وقريب منه في صحيح مسلم، كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، ص 890، (ح1633).


(� ) الإتحافات السنية، الشيخ محمد المدني (ت 1200 هـ)، تحقيق محمد أمين النواوي، دار الجيل، بيروت، 17-18 . 


(� ) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، ص 415، (ح2227). 


(� ) أخرجه أحمد في المسند، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241هـ)، بيت الأفكار الدولية، الرياض، 1419هـ/1998م، ص 1295، (ح17996)، وابن ماجه في سننه (سنن ابن ماجه)، محمد بن يزيد القزويني (ت 275هـ)، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر العربي، كتاب الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، 2/903، (ح2706)، والحاكم في المستدرك وصححه، ص 761، (ح 3909)


(� ) رواه البخاري في الصحيح، أبواب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ص 226، (ح1145)، ومسلم في الصحيح،كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، ص 380، (ح757).


(� ) هو أحمد بن حجر الهيتمي. 


(� ) المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية وما أضيف إليها من الحكايات الوعظية والأشعار الزهدية، ابن بلبان المقدسي، ص 32.


(� ) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 18/157 ، وابن كثير في الفصول من اختصار سيرة الرسول (، ص 243، وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة الجامعة الإسلامية مصورة من برلين بألمانيا الغربية ورقمها (1078) . 


(� ) ذكره السخاوي في فتح المغيث 1/145؛ وابن العماد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089هـ)، دار المسيرة، بيروت، ط2، 1399هـ، 5/48؛ والكتاني في الرسالة المستطرفة ص 60 .


(� ) طبع الكتاب بحلب سنة 1346هـ، طبعه وصححه محمد راغب الطباخ الحلبي.


(� ) طبع الكتاب بتحقيق محي الدين مستو والدكتور محمد العيد الخطراوي.


(� ) الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ أبي إسحاق الجويني الأثري . 


(� ) الكتاب مطبوع ومتداول، وقد طبع في مصر وبيروت .. 


(� ) طبع في بيروت بعناية الشيخ محمود أمين النواوي .


(� ) طبعته دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1403هـ


(� ) طبعته مكتبة ابن خزيمة عام 1412هـ 


(� ) شرح الكوكب المنير، ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي (ت 972هـ)، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، 1418هـ، ص 12 .


(� ) سورة النساء: من الآية78 .


(� ) لسان العرب، ابن منظور 3/305 . 


(� ) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت 751هـ)،حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397هـ،1/219.


(� ) البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت794هـ)، دار الصفوة للطباعة، الغردقة، مصر، 1413هـ، 1/21.


(� ) التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العليمة، بيروت، ط1، 1403هـ، ص 216 . 


(� ) القاموس المحيط، العلامة اللغوي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت 817هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1407هـ، مادة (حكم) 4/39؛ ومعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، بن زكريا، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل، مادة (حكم) 2/91.


(� ) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت، ط2، 1404هـ، 8 /65 .


(� ) بلوغ المرام من أدلة الحكام، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة الرياض الحديثة، ص 1 .


(� ) الرسالة المستطرفة ص 7 


(� ) المصدر السابق ص 9 


(� ) المصدر السابق ص 40 . 


(� ) الرسالة المستطرفة ص 42 .


(� ) المصدر السباق ص 32 .


(� ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق محمد علي البجاوي،  دار المعرفة، بيروت، ط1، 1382هـ، 4/1 .


(� ) مقدمة بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان (ت 628هـ)، دراسة وتحقيق الحسين آيت سعيد، دار طيبة للنشر، الرياض، 1418هـ، 161-162 .


(�) المسند 4/159، 201 


(�) صحيحه 1052 ,2555- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان أبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت354هـ)، بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1404هـ. 


(�) المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، ط2، 1984م، 17/305 رقم (843)


(�) المسند 237.


(�) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت،� 1/224 .


(�) تاج العروس، الزبيدي، 1/133 .


(�) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (ت 977هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1/47؛ حاشية الجمل على المنهج، زكريا النصاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  1/102؛ حاشية القليوبي على المنهاج 1/44؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي (ت 1004هـ)، ومعه حاشية أبي الضياء الشبراملسي (ت 1087هـ)، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1386هـ 1/153؛ الحواشي المدنية للكردي 1/40 . 


(� ) كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي (ت 1051هـ)، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ، 1/82 


(� ) مجموع الصلوات في الإسلام، شوكت عليان، مطابع الحميضي، الرياض، ط2، 1416هـ، ص 58 . 


(� ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت 587هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1402هـ، 1/22 .


(� ) مختصر خليل، الشيخ خليل بن إسحاق المالكي (ت 776هـ)، دار الفكر، ال 1/250 ، ا لمدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس (ت 179هـ)، رواية سحنون التنوخي، دار صادر، بيروت، ط1، مطبعة السعادة، القاهرة، 1323هـ، 1/14-15 . 


(� ) المغنى، ابن قدامة 1/92.


(� ) المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، دار الفكر، 1/443 .


(� ) الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، مع مختصر المزني، تحقيق أحمد بدر الدين حسون، دار قتيبة، 1/25-26 ، المجموع شرح المهذب 1/470 


(� ) المغني، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 620هـ)، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، 1401هـ، 1/189-190 .


(� ) سورة المائدة آية 6


(� ) بدائع الصنائع للكاساني 1/22 والمغنى لابن قدامة 1/93 .


(� ) مختصر خليل 1/251 . 


(� ) المجموع شرح المهذب 1/472 .


(� ) المغني لابن قدامة 1/190 .


(� ) ذكره النووي في المجموع وقال: "ضعيف لا يعرف" المجموع 1/508. 


(� ) المجموع 1/443 .


(� ) المجموع 1/444 .


(� ) المجموع 1/446 


(� ) المجموع 1/446 


(� ) المجموع 1/446 


(� ) المجموع 1/444 


(� ) سورة المائدة آية 6.


(� ) المجموع 1/446 .


(� ) رواه الدارقطني، سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني (ت 385هـ)، كتاب الطهارة، باب وضوء رسول الله ×، 1/83 (ح257)، وضعفه، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: "وفيه القاسم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو متروك، وقال أبو زرعة: منكر، وضعفه أحمد، وابن معين، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات، ولم يلتفت إليه في ذلك، وصرح بضعف هذا الحديث المنذري، وابن الجوزي، وابن الصلاح، والنووي، وغيرهم.


(�) المجموع 1/445-446.


(� ) المجموع 1/445-446 .


(� ) مواهب الجليل على مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي الحطاب (ت 954هـ)، مكتبة النجاح، طرابلس ، ليبيا، 1/251 .


(� )المجموع 1/446 .


(� ) مجموع الصلوات في الإسلام، شوكت عليان ص 54 .


(� ) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر، بيروت، ط9، 1967م، ص 34 . 


(� ) كشاف القناع، البهوتي 1/35 .


(�) في صحيحه، كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ص 75، (ح279)، ومواضع أخرى.


(�) المسند، ص 607، (ح 8144. 


(�) أحمد بن شعيب النسائي (ت 279هـ)، سنن النسائي (المجتبى)، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1420هـ/1999م، كتاب الغسل والتيمم، باب الاستتار عند الاغتسال، ص 66، (ح411).


(�) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن علي الفيومي (ت 770هـ)، دار المعارف، القاهرة، ص 154، مادة: (عرا)، ولسان العرب، مادة (عري)، والقاموس المحيط، مادة (عري).


(�) مغني المحتاج 1/75.


(�) شرح الخرشي على مختصر خليل، وبهامشه شرح الشيخ علي العدوي، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، �3/4.


(� ) نيل الأوطار الشوكاني شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، صححه عز الدين خطاب، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1419هـ، 1/316 


(� ) المغني، ابن قدامة 1/231 .


(� ) المجموع 2/197 .


(� ) الآدر:  من انفتق صفاقه ... أو من يصيبه فتق في إحدى خصيتيه. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، ص 437، مادة (أدر).


(� ) صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ص 75، (ح 278)، وصحيح مسلم، كتب الحيض، باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة، ص 186، (ح 339). 


(� ) سبق تخريجه. 


(� ) نيل الأوطار، الشوكاني 1/316 .


(� ) المجموع 2/178.


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 1305، (ح18133)، وسنن أبي داود، أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني (ت 275هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، 4/39 (ح4012)، والنسائي في سننه، كتاب الغسل والتيمم، باب الاستتار عند الاغتسال، ص 66، (ح408). قال في فيض القدير شرح الجامع الصغير، شمس الدين محمد عبد الرؤوف المناوي الشافعي، تحقيق حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 1418هـ، 2/228: "وفيه أبو بكر بن عياش مختلف فيه، وعبد الملك ابن أبي سليمان قال في الكاشف عن أحمد: ثقة يخطئ، وأورده في الضعفاء وقال: ثقة، له حديث منكر". انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403 هـ.


(� ) المجموع 2/228 .


(�) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن ) ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 14/252؛ وفتح الباري 1/386؛ والمغني 1/230-231.


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 1469، (ح20287)، وأبو داود في سننه، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري، 4/40، (ح4017)، والترمذي في جامعه (سنن الترمذي)، كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، 5/110، (ح2794)، وقال عنه: "هذا حديث حسن".


(� ) نيل الأوطار 1/230؛ والمجموع 2/228 .


(�) المسند، ص 688 (ح 9490).


(�) السنن، كتاب الصلاة، باب قول النبي ×: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه، 1/229 �(ح864).


(�) التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2/33-34 .


(�) المستدرك، كتاب الإمام وصلاة الجماعة، باب التأمين، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ص 200 (ح 1004).


(�) السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458هـ)، طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند، حيدر أباد الدكن، ط1، 2/386.


(�) 3/346، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المتقن جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي، حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1408هـ.


(�) 1/327، تهذيب التهذيب،  الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفصل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، دار الفكر العربي.


(�) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن علي بن عمر لن أحمد مهدي الدارقطني (ت 385هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط1، 1405هـ، 8/248.


(�) السنن (الجامع الصحيح)، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، �2/269 (ح413).


(�) المجتبى (السنن)، كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، ص 75 (ح 468).


(�) السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد �الصلاة 1/458، (ح1426).


(�) المسند، ص 688 (ح 9490).


(� ) المجموع 3/15، المغني 3/351 . 


(� ) الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، دار صادر للنشر، بيروت، 1411هـ، 1/50-51 . 


(� ) المجموع 3/17، والمغني 3/352، وكتاب الصلاة وحكم تاركها، ابن قيم الجوزية، شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت 751هـ)، دار ابن كثير، دمشق، ط1، 1409هـ، ص 4 . 


(� ) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس ...، ص1311 (ح6878)، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، ص 919 (ح1676)، وسنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد 4/126( ح4352،)، وسنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، 4/19، (ح1402)، وسنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، 2/847 (ح2534) . 


(� ) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، 4/170(ح4502)، وسنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، 4/460 (ح 2158)، وسنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، 2/847 (ح2533)، ومسند الإمام أحمد 1/65، والسنن الكبرى للبيهقي 8/194 . 


(� ) التوبة: من الآية 5.


(� ) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، ص 98 (ح392)، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون، 3/44 (2641)، وسنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في قول النبي × أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، 5/4(ح2608)، وسنن النسائي 6/531-11734، ومسند الإمام أحمد ص 920 (ح 13087). 


(� ) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الحكم في المخنثين، 4/282 (ح 4928)، وأوله: أن النبي ( أتى بمخنث قد خصب يده ورجليه بالحناء، فقال النبي (: ما بال هذا ؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله ؟ فقال ... 


(� ) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، 2/1339(ح4034)، وتمامه: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر . 


(� ) المغني لابن قدامه 3/352-353، والمجموع 3/18 . 


(� ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي (ت 595هـ)، دار المعرفة، بيروت، ط4، 1398هـ، 1/115، وشرح الخرشي على مختصر خليل 1/227 . 


(� ) كتاب الصلاة لابن القيم 13-23 . المغني 3/254-255، وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت 744هـ)، تحقيق عامر حسن صبري، المكتبة الحديثة، إ.ع.م، العين، ط1، 1409هـ، 2/1266 . 


(� ) سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، 5/13 (ح2621)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، ص75 (ح465)، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 1/342 (ح 1079). 


(� ) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ص 57 (ح134)، وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب في ردّ الإرجاء 4/219 (ح4678)، والترمذي (الجامع الصحيح)، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة 5/13 (ح2620)، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة ص 75 (ح466)، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 1/342(ح 1078)، وسنن الدار قطني، كتاب العيدين، باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها، 2/41 (ح1737)، والسنن الكبرى للبيهقي 3/366 . 


(� ) سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة 5/14 (ح2622) 7/370-2757، وذكره في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، تصحيح وتعليق عبد الله هاشم العماني المدني، المدينة المنورة، 1384هـ، دار المعرفة، بيروت، 2/148 . 


(� ) المغني 3/355 . 


(� ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)، تحقيق محمد حامد فقي، مطبعة السنة المحمدية، الثانية، 1376هـ، 1/405 . 


(� ) بداية المجتهد 1/115، شرح الخرشي 1/277 . 


(� ) الأم 1/291-292، والمهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزأباي الشيرازي (ت 476هـ)، مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية، 1396هـ، 1/51، المجموع 3/15 . 


(� ) المغني 3/355، كتاب الصلاة لابن القيم ص 14 . 


(� ) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)، ص 662 (ح 3435)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ص 35(ح46). 


(� ) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض، ص1139 (ح5827)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن مات مشركاً دخل النار، ص62 (ح 153).


(� ) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، ص 103 (425)، وصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، ص 330 (ح263).


(� ) الموطأ، الإمام مالك بن أنس (ت 179هـ)، اعتنى به حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، لبنان، 2004م، كتاب صلاة الليل، باب الأمر بالوتر، ص 79 (ح 526)، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في المحافظة عل وقت الصلوات 1/115 (ح425)، وسنن النسائي، كتبا الصلاة، باب المحتفظة على الصلوات الخمس، ص 75 (ح 463)، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها 1/449 (ح1401). 


(� ) المجموع 3/18، والمغني 3/357 . 


(� ) راجع:المجموع 3/18-19، والمغني 3/358، وكتاب الصلاة لابن القيم ص 23 . 


(� ) مقاييس اللغة ( 3/331 ، مفردات الراغب ص 310 


(� ) التعريفات ص 65، التوقيف على مهمات التعاريف ص 183.


(� ) الفروع أبو عبد الله محمد بن مفلح (ت 763هـ)، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 1388هـ، 1/525؛ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، شهاب الدين أحمد ب حجر الهيتمي الشافعي، وبهامشه: حاشية عمر البصري المكي الشافعي، 2/219-220 .


(� ) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ص 1247 (ح 6502).


(� ) مختار الصحاح، محمد بن أحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي (ت 666هـ)، دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة، ومؤسسة علوم القرآن ببيروت، 1406هـ، ص 275، مادة (صلو)، القاموس المحيط، ص 1681، مادة (صلا).


(� ) الفروع لابن مفلح 1/575.


(� ) معجم مقاييس اللغة 3/300؛ مفردات الراغب ص 285 .


(� ) سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 1182هـ)، مكتبة الرسالة الحديثة، 1/334 ، ابن حجر 2/219-220 ، كشاف القناع 1/221. 


(� ) كشاف القناع 1/411 ، المناوى في شرحه الكبير فيض القدير 3/87. 


(�) المسند، ص 1217 (ح 17073).


(�) المسند، ص 323 ( 2468) .


(�) التاريخ الكبير 2/34.


(�) مجمع الزوائد 1/291 .


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، ص1251 (ح6533)، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة، ص 920 (ح1678).


(� ) رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 1252هـ)، طبعة مصطفى الحلبي الثانية، 1386هـ، 1/350؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر، 151- 152؛ سبل السلام، 1/337.


(� ) عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، 1388هـ، 3/82؛  رد المحتار لابن عابدين 1/350. 


(�) المسند ، ص 1320 (ح 18312).


(�) في المعجم الكبير،  19/ 142رقم (311) ، وفي المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أيوب بن مطير اللَّخمي الشامي الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1405هـ، (4761).


(�) تاريخ جرجان ص 296-297


(�) في التاريخ الكبير1/387


(�) المنتخب من مسند عبد بن حميد، أبو أحمد عبد بن حميد الكشي (ت 249 هـ)، تحقيق مصطفى بن العدوي، دار الأرقم، الكويت، دار ابن حجر، مكية، ط1، 1405هـ، 371.


(�) سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 255هـ)، دار الفكر، بيروت، 1414هـ/ 1994م، كتاب الصلاة 1/198 (1224).


(�) مشكل الآثار 3173.


(�) مجمع الزوائد 1/302.


(�) في المسند، ص 1682 (ح23080).


(�) في السنن 1/115 (ح425).


(�) فيض القدير 3/453.


(� ) بدائع الصنائع، الكاساني 1/112 ، الفتاوى الهندية 1/58 .


(� ) المدونة الكبرى للأمام مالك 1/76 ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/381 .


(� ) أسنى المطالب، أبو يحيى زكريا الأنصاري (ت 826 هـ)، بهامش حاشية الشرقاوي، دار المعرفة، بيروت، 1/115. 


(� ) الإنصاف 1/429 ، شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي (ت 1051هـ)، مكتبة مصطفى الباز، مكة المكرمة، 1417هـ، 1/141 . 


(� ) العناية شرح الهداية، محمد بن محمود البابرتي (ت 786هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397هـ، 8/217 .


(� ) الفروع 1/298. 


(� ) الإنصاف 1/ 429 .


(� ) سورة النساء، الآية 103.


(� ) رواه الإمام الشافعي في المسند، ص 52 (ح82)، والإمام أحمد في المسند، ص 274 (ح3081)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب في المواقيت 1/107 (ح393)، والترمذي في جامعه، أبوابُ الصَّلاَةِ عن رسول الله ×، بَابُ مَا جَاءَ في مَواقِيتِ الصَّلاَةِ، 1/278 (ح 149).


(� ) الفتاوى الهندية 1/121 ، الانصاف 1/369 ، البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار (ت 292هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1/171 ، الفتاوى لابن تيمية، مراتب الإجماع، أبو محمد علي بن سعيد بن حزم (ت 456هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/132 .


(� ) رواه مسلم، ص 324 (ح648)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت 1/117 (ح431)، وقريب منه في سنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها 1/199 كلهم دون ذكر الجملة الأخيرة.


(� ) جزء من حديث رواه مسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق، ص 271 (ح534)، ورواه الإمام أحمد في المسند، ص 364 (ح4347)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، 1/117 (ح 432)، والنسائي في السنن، كتاب الإمامة، باب الصلاة مع أئمة الجور، ص 121 (ح781)، 


(� ) راجع حكم تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، ص 34. 


(� ) الفتاوى الهندية 10/122 .


(� ) مواهب الجليل 1/421 .


(� ) طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1/288 .


(�) الفروع 1/293.


(� ) المحلى في الآثار، أبو محمد علي بن سعيد بن حزم (ت 456هـ)، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2/311 .


(� ) مجموع الفتاوى 2/19 . 


(� ) سورة المزمل آية 20 . 


(� ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت 1393هـ)، طبعة المطابع الأهلية عام 1403هـ، 4/332 . 


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب جزاء الصيد، باب: الحج والنذور عن الميت، ص 353 �(ح 1852)، وهو في مسند الإمام أحمد، ص 207 (ح 2140). 


(� ) رواه بهذا اللفظ في مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي (ت 307هـ)، تحقيق حسين سليم الأسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1404هـ/1984م؛ والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد 1/322، وكذلك هي في الأوسط للطبراني 6/182، وقد ذكره في  ابن عبد البر في الاستذكار2/342. وأما لفظ من نسي صلاة فليصلها... رواه البخاري في الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصب إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ص 132 (ح597)، مسلم في الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ص 342 (ح680)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، 1/118 (ح 435)، والترمذي في جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة، 1/334 (ح177).


(� ) سورة التوبة: آية 67 . 


(� ) فتح الباري 2/71 . 


(� ) طرح التثريب 1/288 . 


(� ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي (ت 743هـ)، دار المعرفة، بيروت،ط2، 1/186 . 


(� ) سورة الماعون آية: 4، 5 . 


(� ) سورة مريم: الآية 59 .


(� ) المحلى 2/311 .


(�) روى الجزء الأول منه: المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211 هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1391 هـ، 2/279، وابن جرير في التفسير 5/262، والطبراني في المعجم الكبير 9/275.


(� ) لم أجد هذا اللفظ، ومعنى الجملة الأخيرة منه جزء من حديث المسيء صلاته المشهور.


(� ) المحلى 2/311.


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ص 132 (ح597)، ومسلم في الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ص 346 (ح 684).


(� ) نيل الأوطار 1/32 . 


(� ) الفتاوى الهندية 1/122 ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/420 ، الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983م، ص 435؛ المجموع 3/63؛ مطالب أولي النهى شرح المنتهى، تقي الدين محمد بن عبد العزيز بن علي بن النجار الفتوحي الحنبلي (ت 972هـ)، دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1416هـ، 1/274. 


(� ) سبق تخريجه.


(� ) رواه الإمام أحمد عن أبي قتادة، ص1674 (ح22973) دون الجملة الأخيرة، وذكره ابن عبد البر في التمهيد 5/211) كاملاً، ورواه مسلم عن أبي قتادة بلفظ: (أما إنه ليس في النوم تفريط...)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب استعجالها، ص 344 (ح 681)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، 1/121 (ح441)، والنسائي في السنن، كتاب المواقيت، باب فيمن نام عن صلاة، ص 96 (ح618)، وهو عند الترمذي القسم الأول منه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة، 1/ 334 (ح177).


(� ) الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم النفراوي (ت 1120هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1/276 ، المدونة الكبرى 1/92 


(� ) المهذب 3/67 . 


(� ) المهذب 3/67 .


(� ) رواه الدارقطني في السنن، كتاب الجنائز، باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا، 2/68 (ح1842)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/388) وقال عنه الزيلعي في نصب الراية 2/177)، وهو حديث ضعيف جداً، وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 1/412): وهذا حديث لا يصح. 


(� ) المغني 2/52 .


(� ) المغني مسالة 2/50 .


(� ) المغني 2/51 .


(�) قال ابن قدامة: رواه الأثرم في سننه 2/51.


(� ) المغني 2/51 .


(� ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/204 .


(� ) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إعداد عبد الله بن محمد الطيار وأحمد بن عبد العزيز بن باز، دار الوطن، ط1،  (د.ت) 4/457.


(� ) المجموع 1/68 ، حاشية الدسوقي 1/201 ، بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الصاوي (ت1241هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1398هـ، 1/107.


(� ) حاشية الدسوقي 1/202 . 


(� ) المجموع 3/64 ، والأشباه والنظائر، ص209 .


(� ) المغني 2/43.


(� ) بدائع الصنائع 1/108، وشرح فتح القدير 2/5-6).


(� ) الفتاوى الكبرى 1/143 .


(� ) المنتقى شرح الموطأ، الحافظ أبو محمد عبد الله بن الجارود (ت 307هـ)، بيروت، دار الجنان، 1408هـ، 1/24 


(� ) الأم 1/99 .


(� ) الإنصاف 1/ 399 .


(� ) المسند، الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، تحقيق أيوب أبو خشريف، دار الثقافة العربية، دمشق، ط1، 1423هـ/2002م، ص 52 (ح80)، والبخاري في صحيحه، أبواب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ص 219 (ح1106)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين، ص 355 (ح 703).


(�) صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، ص 220 (ح 1112)، صحيح مسلم، كتب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ص 355 (ح 704).


(� ) الأم /91 .


(� ) المجموع 3/64.


(� ) المجموع 3/68. 


(� ) بدائع الصنائع 1/245، والفتاوى الهندية 1/156.


(� ) مختصر المزني، ص 30.


(�) سورة النساء، آية 102.


(� ) حاشية الدسوقي 1/360.


(� ) الأم 2/439.


(� ) المغني 3/43.


(� ) المجموع 3/68. 


(�) السنن، كتاب الصلاة، باب الأذان في السفر، 2/4 (ح1203).


(�) المسند، ص 1256 (ح 17579).


(�) السنن الكبرى 1/405.


(�) في المجتبى، ص104 (ح 668) وفي الكبرى (1630).


(�) صحيحة 1660 (الإحسان).


(�) المعجم الكبير 17/833


(�) مختصر سنن أبي داود، الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656هـ)، تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، طبعة مكتبة السنة المحمدية، 2/50.


(� ) التاريخ الكبير للبخاري 3/119، الجرح والتعديل لابن حبان 3/276، تهذيب الكمال لابن معين 7/485، تهذيب التهذيب لابن حجر 3/63 .


(� ) مختار الصحاح، ص 15، مادة (أذن)، وانظر: المصباح المنير، ص 4، مادة (أذن)، والتعريفات للجرجاني، ص 19.


(� ) التعريفات، ص 15.


(� ) طرح التثريب 2/160.


(� ) المجموع 3/94.


(� ) طرح التثريب 2/160 .


(� ) طرح التثريب 2/160 .


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 1094 (ح15686)، والبخاري في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب سفر الاثنين، ص 549 (ح2848)، والترمذي في جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر 1/399 (ح205)، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبى، كتاب الإمامة، تقديم ذوي السن، ص 121 (ح783).


(� ) فتح القدير /250 .


(� ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد أحمد المعروف بالحطاب (ت 954هـ) وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري المعروف بالمواق، ط3، دار الفكر، 1412هـ، 1/423.


(� ) المهذب 3/94.


(� ) المغني 2/78 .


(� ) سبق تخريجه في الحديث السابق.


(� ) المغني 2/79 .


(� ) سبق تخريجه.


(� ) التاج والإكليل شرح مختصر خليل، محمد بن يوسف العبدري المواق (ت 897هــ)، مكتبة النجاح ليبيا، طرابلس،  2/111.


(� ) كشاف القناع للبهوتي 1/233.


(� ) فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام (ت 861 هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397هـ، ومعه شرح العناية، وحاشية المحقق سعد الدين عيسى المفتي،1/254.


(� ) المجموع 3/93.


(� ) المغني 2/74-75.


(� ) المنتقى شرح الموطأ 1/134.


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 806 (ح 11413)، والبخاري في الصحيح، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، ص 133 (ح 609)، والنسائي في المجتبى، كتاب الأذان، رفع الصوت بالأذان، ص 101 (ح646).


(� ) فتح القدير 1/254 .


(� ) مختار الصحاح، ص 407، مادة (قوم)، وانظر لسان العرب والقاموس المحيط، مادة (قوم).


(� ) المغني 1/243 .


(� ) طرح التثريب 2/160


(� ) سبق تخريجه.


(� ) الموطأ 1/137 


(� ) فتح القدير 1/255


(� ) فتح القدير 1/254


(� ) طرح التثريب 2/160 .


(� ) سبق تخريجه.


(� ) فتح القدير 1/255.


(� ) المغني 1/72. 


(� ) سبق تخريجه.


(� ) فتح القدير 1/255 .


(�) الصحيح، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، ص 208 (ح395).


(�) السنن، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 1/216 (ح821).


(�) السنن، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة فاتحة الكتاب 5/201(ح 2953).


(�) السنن (المجتبى)، كتاب الافتتاح، ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، ص 141 (ح911).


(�) السنن، كتاب الأدب، باب ثواب القرآن 2/1243 (ح 3784).


(�) المسند، ص 552 (ح 7289).


(�) الموطأ، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ص 54 ( ح 369).


(� ) الواجب عند الحنفية ما تجوز الصلاة بدونه ولا تتوقف صحتها عليه وان شئت فقل أنه بمنزلة السنة المؤكدة عند غيرهم وربما أعلى قليلا لذا فلا تتعين الفاتحة بخصوصها فهي وسائر القرآن سواء، انظر: تفسير القرطبي 1/102 . 


(� ) نصب الراية لأحاديث الهداية، أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت 762 هـ)، ومعه حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، المجلس العلمي، جوهانسبرج، كراتشي، سملك بالهند، الطبعة الثانية، 1/367 .


(� ) سورة المزمل آية 20 .


(� ) سورة المزمل، الآية 20.


(� ) بدائع الصنائع 1/236 .


(� ) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ص 157 (ح 756)، صحصح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ص 208 (ح394)، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب القراءة في الفجر 1/217 (ح822)، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام 2/116 (ح311)، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الإمام 1/273 (ح837).


(� ) تفسير القرطبي، 1/165. 


(� ) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، ص 208، (رقم الحديث396).


(� ) المغني لابن قدامة 1/583 .


(� ) المغني لابن قدامة 2/259.


(� ) المصدر السابق 1/583 .


(� ) حاشية الدسوقي 1/237 .


(� ) الأم 1/93، ونيل الأوطار 2/214


(� ) المغني لابن قدامة 1/583.


(� ) المجموع للنووي 3/326-329، تفسير القرطبي 1/167 .


(� ) جواب أهل العلم والإيمان، ابن تيمية، ص 39 .


(� ) سبق تخريجه.


(� ) رواه الإمام الشافعي في مسنده، ص 64 (ح 117)، والإمام أحمد في مسنده، ص 589 (ح 7888)، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ص 208 (ح 394)، سن أبي داود، كتاب الصلاة، باب القراءة في الفجر 1/216 (ح 821)، سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة فاتحة الكتاب، 5/ 201 (ح2953)، سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، ص 141 (ح911).


(� ) عون المعبود 3/44، شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (676هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 4/103؛ نيل الأوطار 2/229.


(� ) المغني لابن قدامه 1/583.


(� ) شرح العناية على الهداية، أكمل البابرتي 1/255 . 


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) رواه الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 1/399 �(ح1537)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/53، والحاكم في المستدرك، ص 188 (ح933). وقد ضعفه ابن حجر والمناوي.


(� ) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 1/255 للبابرتي . 


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) الأم 1/93 . 


(� ) المجموع 3/364، ومعنى المحتاج 1/156 . 


(� ) الإنصاف 2/228 .


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) المجموع 3/366 . 


(� ) فتح القدير 1/23 .


(� ) مجموع الفتاوى 23/290، 291 .


(� ) فتح القدير 1/338، مجموع الفتاوى 23/290 .


(� ) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، مطبعة محمد علي صبيح المدني، الطبعة الثانية، 1383هـ، 2/62 .


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المغني 2/263 . 


(� ) مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/300، 301 .


(� ) نيل الأوطار للشوكاني 2/234 .


(� ) قال الشوكاني: أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة، ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة نيل الأوطار 2/239 .


(� ) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 1/217(ح 823)، والترمذي في: أبواب الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام 2/116 (ح311)، وأحمد: 5/316، 322 .


(� ) معالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388 هـ)، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود، طبعة مكتبة السنة المحمدية، 1/390 .


(� ) تهذيب سنن أبي داود، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)،مطبوع مع مختصر سنن أبي داود، طبعة مكتبة السنة المحمدية، 1/390، والمجموع للنووي 3/366 .


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 23/311 . 


(� ) المغني لابن قدامة 2/260، 261 . 


(� ) المبسوط،شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي،دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1398هـ، 1/200 . 


(� ) المغنى لابن قدامة 2/265 .


(� ) المجموع للنووي 3/364، المغني لابن قدامة 2/261 .


(� ) المغني 2/211 .


(� ) حاشية ابن عابدين 1/544، والمبسوط للسرخسي 1/199 .


(� ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت 463 هـ)، تحقيق عمر الجيدي، 11/13، وتحفة الأحوذي 2/108 .


(� ) الإنصاف للمرداوي 2/231، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 23/266 


(� ) سورة الأعراف آية 204 .


(� ) بدائع الصنائع للكاساني 1/325 .


(� ) القراءة خلف الإمام للبيهقي ص 113، 114، 120، 121 . 


(� ) أخرجه الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله × من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، 1/323 (ح 1227)، والبيهقي 2/162.


(� ) قال الدارقطني: ولم يقل هكذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة، منهم شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهانهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به. انظر سنن الدارقطني 1/327، وانظر أيضاً السنن الكبرى للبيهقي 2/ 162. 


(� ) التمهيد لابن عبد البر 11/52 .


(� ) المصنف لعبد الرزاق، 2/139.


(� ) المصنف 2/138 .


(� ) مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري (ت 230 هـ)، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م 1/358، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/317، والمصنف، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235 هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ، 1/373.


(� ) المصنف 2/139، ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد 11/36.


(� ) التمهيد لابن عبدالبر 11/36 .


(� ) شرح معاني الآثار للطحاوي 1/220 .


(� ) أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ 1/328، ونحوه عبد الرزاق 2/130، والبيهقي 2/169. 


(� ) مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/295 .


(� ) المرجع السابق . 


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند ص 1023 (ح 14698)، وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 1/277 (ح 850)، وقال في الزوائد: "فيه جابر الجعفي وهو كذاب" وهو عند الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين 1/321 (ح 1220). وانظر: المجموع للنووي 3/364، والمغني لابن قدامة 2/261. 


(� ) قال البخاري: "هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه، رواه ابن شداد عن النبي ( ". انظر جزء القراءة ص 8 . 


(� ) المجموع للنووي 3/376 .


(� ) مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/283 .


(� ) المبسوط 1/199. 


(� ) سورة الأعراف، الآية 204.


(� ) بدائع الصنائع 1/325 .


(� ) المجموع للنووي 3/2367، والتمهيد 11/31 .


(� ) القراءة خلف الإمام، ص 122.


(� ) سبق تخريجه. 


(� ) المبسوط للسرخسي 1/200


(� ) قال في تحفة الأحوذي: وهو ضعيف 2/197، وينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق عبد هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت 1/162، نصب الراية 2/6، وقد حسنه الألباني في إرواء العليل 4/168 . 


(� ) القراءة خلف الإمام للبيهقي ص 210.


(� ) قال البيهقي عقب إخراجه: هذا إسناد باطل، فيه من لا يعرف، ومحمد بن إسحاق هذا، إن كان العكاشي فهو كذاب يضع الحديث على الأوزاعي وغيره من الأثمة، انظر: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 212.


(� ) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/219 وقال في بغية الألمعي: إسناده صحيح 2/12، وهو في الدراية 1/164.


(� ) أخرجه ابن أبي شيبة 1/376، وعبد الرزاق 2/138، والطحاوي في شرح المعاني 1/219، والطبراني في الكبير 9/264، والدارقطني 1/334 الجزء الأخير منه، وذكر ابن تيمية في الفتاوى 23/324: ""وروى البيهقى عن أبى وائل أن رجلاً سأل بن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت للقرآن، فإن في الصلاة لشغلا وسيكفيك ذاك الإمام". 


(� ) التمهيد لابن عبدالبر 11/30، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 23/275 . 


(� ) رواه الطبراني في الكبير 9/264، وذكره في مجمع الزوائد 2/102 وعزاه للطبراني في الكبير وقال: رجاله ثقات، والبيهقي في القراءة خلف الإمام 169 .


(� ) مغني المحتاج للشربيني 1/352 والمجموع للنووي 3/323 .


(� ) فروع ابن مفلح 1/427 .


(� ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/127، 128، وأحمد في المسند في عدة مواضع، منها: ص 1314 (ح 18236 )، والبخاري في جزء القراءة ص 19، وحسن الحافظ إسناده، انظر: تلخيص الحبير 1/231 . 


(� ) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 1/393 .


(� ) التمهيد 11/46 . 


(� ) أخرجه البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام ص 200، وقريب منه في: مسند أحمد، ص 1509 (ح20876)، وصحيح ابن حبان 5/152، ومسند أبي يعلى 5/187


(� ) القراءة خلف الإمام للبيهقي ص 200 .


(� ) أخرجه البيهقي وصححه في كتاب القراءة خلف الإمام، ص 92، 93 وأخرجه الدارقطني 1/322 . 


(� ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/171، وهو في مصنف عبد الرزاق 2/101.


(� ) المغني 2/269.


(� ) المغني لابن قدامة 2/269 .


(� ) المبسوط للسرخسي 1/200.


(� ) المغني 2/265 .


(� ) المغني 2/269، 270 


(� ) شرح مختصر خليل 1/280 .


(� ) المغني 2/267 ، وكشاف القناع للبهوتي 1/264 .


(� ) مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/295 وانظر المغني لابن قدامة 2/259 .


(� ) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ص 1453 (ح 20053)، ومسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب في المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، ص 210 (ح398)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، 1/219 (ح 828)، والنسائي في السنن، كتاب الافتتاح، ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه، ص 143 (ح 919).


(� ) مجموع الفتاوى 23/283 .


(� ) شرح مسلم للنووي 4/109 .


(� ) سبق تخريجه.


(� ) الجوهر النقي، (في ذيل السنن الكبرى للبيهقي)، علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني (ت 745 هـ)، ويليه فهرس الأحاديث، إعداد يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت – لبنان، 1403هـ، 2/161 .


(� ) سبق تخريجه .


(� ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/169 .


(� ) السنن الكبرى للبيهقي 6/136.


(� ) المبسوط للسرخسي 1/200.


(� ) مجموع الفتاوى 23/284، 285 .


(� ) المدونة الكبرى للإمام مالك 1/64 .


(� ) التمهيد لابن عبد البر 2/231 .


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان،باب ما يقول بعد التكبير، ص 155 (ح 743)، ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة،باب حجة من قال:لا يجهر بالبسملة،ص 211(ح 399) واللفظ له.كما أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، 1/207 (ح 782).


(� ) رواه مسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وختتم به...، ص 255 (ح498)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، 1/208 (ح783)، والإمام أحمد في المسند، ص 1907 (ح 26135)، وانظر: المغني لابن قدامة 2/142 .


(� ) المغني 2/142.


(� ) سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 2/12 (ح244)، وابن ماجه، السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة، 1/267 (ح 815). وقال الزيلعي في نصب الراية 1/332.


(� ) المغني 2/148 .


(� ) سبق تخريجه.


(� ) المغني لابن قدامة 2/148-149 .


(� ) الأم للشافعي 2/154، المجموع للنووي 3/266 .


(� ) المغني 2/148 .


(� ) أحكام القرآن، أبو بكر بن علي الرازي الجصاص (ت 370 هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبعة 1335هـ، 1/15، 16 .


(� ) أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم .. 1/306 �(1162)، والحاكم في المستدرك، ص 178 (ح 880)، والطبراني في الكبير 23/ 392. 


(� ) أخرجه الدارقطني في السنن، كتبا الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، 1/310 (ح1177)، وابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ـ 311 هـ)، حققه محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ/1980م، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب 1/248 (ح493).


(� ) المغني 2/151 .


(� ) الأم للشافعي 2/154 


(� ) المبسوط للسرخسي 1/15 .


(� ) المغني 2/149- 151، وكشاف القناع 1/309 .


(� ) الأم 1/129، والمهذب 1/72 .


(� ) المغني 2/149، 151، وكشاف القناع 1/309 .


(� ) سنن النسائي، كتاب الافتتاح، قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ص 141 (ح907)، المستدرك للحاكم، ص 179 (ح 882)، سنن البيهقي 2/58، مسند الإمام أحمد ص 742 (ح 10453).


(� ) نصب الراية 1/336 .


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر ص 157 (ح 759)، ومسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، ص 237 (ح 452)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر 1/212 (ح 798).


(� ). مجموع الفتاوى 22/425.


(� ) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، ص 211 (ح 399). سنن الدارقطني 1/299 (ح1132)، سنن البيهقي الكبرى 2/ 36، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 22/420، 421 .


(� ) أخرجه الحاكم في المستدرك ص 179 (ح 887) وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، والدارقطني في سننه 1/307 .


(� ) مجموع الفتاوى 22/426- 427 .


(� ) المبسوط 1/15 وبدائع الصنائع 2/540) .


(� ) المغني 2/149، والفروع 1/413 .


(� ) مجموع الفتاوى 22/436 .


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المصدر نفسه .


(� ) فتح الباري 2/228 .


(� ) المصدر نفسه .


(� ) التمهيد 2/230 .


(� ) فتح الباري 2/227 .


(� ) نصب الراية 1/361 .


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) المجموع للنووي 3/355 .


(� ) نصب الراية 1/332، 333 .


(� ) المجموع 3/355 .


(� ) أحكام القرآن 1/17 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 22/441 .


(� ) شرح مسلم للنووي 4/130 .


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، ص 161 (ح 780)، ومسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، ص 217 (ح410).


(� ) سورة الفاتحة آية 7 .


(� ) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام 1/246 (ح 932)، والترمذي في السنن، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التأمين 2/27 (ح248)، والدارقطني في السنن، كتاب الصلاة، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، 1/328 (ح1253).


(� ) المنهيات الشرعية في صفة الصلاة تحريماً وكراهة، عبدالرؤوف بن محمد أحمد المالكي، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، 1412هـ، 2/491.


(� ) المبسوط للسرخسي 1/32 .


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأذان، باب فضل التأمين، ص 161 (ح 781)، ومسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، ص 217 (ح 409)، والترمذي في السنن، أبواب الصلاة، باب منه آخر 2/55 (ح 267)، والنسائي في السنن، كتاب الافتتاح، باب الأمر بالتأمين خلف الإمام، ص 144 (ح 931)


(� )المبسوط للسرخسي 1/32.


(� ) المنهيات الشرعية في صفة الصلاة تحريماً وكراهة، عبدالرؤوف الكمالي 2/500 .


(� ) أخرجه النسائي في المجتبى، كتاب الافتتاح، باب جهر الإمام بآمين، ص144 (ح929)، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في فضل التأمين، ص 202 (ح1244).


(� ) حاشية الدسوقي 1/248، والمدونة الكبرى للإمام مالك 1/71 .


(� ) المنهيات الشرعية للكمالي 2/501 


(� ) التمهيد لابن عبدالبر 7/13، وبدائع الصنائع للكاساني 2/546 .


(� ) صحيح مسلم للنووي 4/130 


(� ) سبق تخريجه. 


(� )فتح الباري للبخاري 2/263 


(� ) فتح الباري 2/263 


(� ) المنهيات الشرعية في صفة الصلاة، الكمالي 2/494 


(� ) سبق تخريجه. 


(� ) سورة الفاتحة آية 7.


(� ) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام 1/246 (ح934)، وبلفظ قريب منه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين 1/278 (ح 853)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/175: "هذا إسناد ضعيف... ورواه ابن حبان في صحيحه (أي بإسناد آخر، وذكر إسناده).


(� ) نصب الراية للزيلعي 1/37 


(� ) بدائع الصنائع 2/546.


(� ) شرح مسلم للنووي 4/130.


(� ) سورة الفاتحة آية 7.


(� ) حاشية الدسوقي 1/248 .


(� ) الفاتحة آية 7 .


(� ) سبق تخريجه. 


(� ) فتح القدير لابن الهمام 1/295 .


(�) في المسند ، ص 376، 455 (ح 4508، 5902).


(�) في الصحيح ، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ص125 (ح557)، وكتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار، وباب الإجارة إلى صلاة العصر، ص 422 (ح 2268، 2269).


(�) الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، كتاب الأمثال، 5/153 (ح 2871).


(�) (773) (778).


وهو كذلك في موارد الظمآن (زوائد ابن حبان)، علي بن أبي بكر أبو الحسن الهيثمي (ت 807 هـ)، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/277.


(� ) المبسوط 1/145، بدائع الصنائع 1/124 .


(� ) المنتقى شرح الموطأ 1/10 . 


(� ) المهذب 5/30 .


(� ) المغني 2/17.


(� ) رواه البخاري في الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ص 125 (ح 556)، ومسلم في الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ص 306 (ح 608) واللفظ له، والترمذي في جامعه، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، 1/353 (ح186)، والنسائي في المجتبى، كتاب المواقيت، من أدرك ركعتين من العصر، ص 83 (ح 517).


(� ) رواه البخاري في الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، ص 128 �(ح 580)، ومسلم في الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ص 305 (ح 607)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من أدرك من الجمعة ركعة، 1/292 (ح1121)، والنسائي في المجتبى، كتاب المواقيتـ من أدرك ركعة من الصلاة، ص89 (ح 555).


(� ) المغني  2/216.


(� ) المبسوط 1/144.


(� ) رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب مناهي الصلاة، ص 136 (ح 927، 928)، والإمام أحمد في المسند، ص 910 (ح 21960)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر 1/112 (ح 413).


(� ) المنتقى شرح الموطأ 1/10.


(�) المسند، ص 1253 (ح 17525)، وص 1288 (ح 17947). 


(�) مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت 307 هـ)، حققه حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق – بيروت، ط1، 1405هـ، (1757).


وعند أبي داود بلفظ قريب منه. انظر: السنن، كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى، 2/ 27 (ح 1289)، والترمذي في جامعه، أبواب الصلاة، باب في صلاة الضحى، 2/340 (ح475).


(�) الترغيب والترهيب، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656هـ)، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ، 1/265


(� ) الموسوعة الفقهية 27/221.


(� ) المغني 2/550.


(� ) الفتاوى الهندية 1/1139، تبيين الحقائق 1/174.


(� ) الفواكه الدواني 1/225.


(� ) المجموع 4/35.


(� ) المغني 2/549.


(� ) المهذب، الشيرازي 4/35.


(� ) المجموع 4/40.


(� ) سبل السلام 2/5. 


(� ) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، ص 376 (ح 1981)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى ... ص 363 (ح721). وانظر: فتح الباري 3/56؛ ونيل الأوطار 3/96. 


(� ) معنى سلامى: جاء في القاموس: أنها عظام صغار طول أصبع، وأقل في اليد والرجل، وقيل كل عظم مجوف من صغار العظام نيل الأوطار 3/73 . 


(� ) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى ... ص 363 (ح720) وأحمد في المسند، ص 1582 (ح21807)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى، 2/26 (ح 1285). 


(� ) المجموع 4/40.


(� ) المغني 2/550.


(� ) مجموع الفتاوى2/128 


(� ) رواه الإمام أحمد، ص 1890 (ح 25864)، وزاد في رواية (في سفر ولا حضر)، ص1838 �(ح 25058).


(� ) رواه الإمام أحمد، ص 1935 (ح26539)؛ والبخاري، أبواب التهجد، باب تحريض النبي × على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، ص 223 (ح 1128)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى ... ص 361 (ح718).


(� ) سبل السلام 2/16-17.


(� ) المجموع 4/38.


(� ) المجموع /531-4/39.


(� ) المغني 2/551.


(� ) المنتقى 1/273، المجموع 4/39 .


(� ) رواه الإمام أحمد، المسند، ص ص1910(ح26150)؛ ومعجم الطبراني الكبير 23/253. وقريب من لفظه في صحيح مسلم، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، ص 393 (ح782).


(�) الإنصاف 2/192.


(�) الفتاوى الهندية 1/113، والفواكه الدواني ، والمهذب /530، والمغني 2/550.


(�) المهذب 4/40.


(�) رواه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ص 376 (ح748)، وهو في مسند الإمام أحمد، ص 2409 (ح19487).


(�) المغني 2/550.


(� ) الفتاوى الهندية 1/113، الفواكه الدواني 2/272، المهذب 3/530، المغني 2/2549، الإنصاف� 2/192. 


(� ) سبق تخريجه.


(� ) الفتاوى الهندية 1/113.


(� ) المجموع 4/36 


(� ) الإنصاف 2/191.


(� ) رواه الترمذي في جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى، 2/337 (ح473)، وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الضحى 1/439 (ح1380)، وقال عنه الترمذي: "غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".


(� ) شرح السنة، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت 510 هـ)، طبعة المكتب الإسلامي الثانية، بيروت، 1404هـ، 4/140.


(� ) المجموع 4/39 . 


(� ) الفواكه الدواني 2/272.


(� ) المهذب 4/36.


(� ) المغني 2/549، الإنصاف 2/191.


(� ) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ص92 (ح357)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.، ص 185 (ح336).


(� ) عنها: أي عن أم هانئ بنت أبي طالب. 


(� ) السنن، كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى 2/ 28 (ح1290).


(� ) المجموع 4/36.


(�) الصحيح، أبواب التهجد، كتاب باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ص 226 (ح 1145).


(�) الصحيح، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، ص 381 (ح758).


(�) السنن، كتاب الصلاة، باب أي الليل أفضل 2/34 (ح1315).


(�) الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، باب 79 5/ 526 (ح3498).


(�) السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل 1/434 (ح1366).


(�) السنن، كتاب الصلاة، باب ينزل الله إلى السماء الدنيا 1/ 248 (ح1481).


(�) المسند ص 583 (ح 7779).


(�) في الموطأ، كتاب الدعاء، باب ما جاء في الدعاء، ص 123 (ح903).


(� ) لسان العرب 2/431.


(� ) الموسوعة الفقهية 34/177.


(� ) المغني 2/555 .


(� ) الدر المختار /25، الفتاوى الهندية 1/113 .


(� ) الفواكه الدواني 1/234 .


(� ) نهاية المحتاج 2/132 .


(� ) كشاف القناع 1/435 .


(� ) سورة السجدة، آية 16 . 


(� ) سورة الذاريات، آية 17 . 


(� ) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، ص 591 (ح1163)؛ وأبو داود، كتاب الصيام، باب في صوم المحرَّم 2/323 (ح2429)؛ والترمذي في جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل صلاة الليل 2/ 301 (ح438)؛ والنسائي في السنن، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل صلاة الليل، ص 251 (ح 1615).


(� ) رواه البخاري في الصحيح، أبواب التهجد، باب: من نام عند السحر، ص 224 (ح1131)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، ص 587 (ح1159)، وأبو داود في السنن، كتاب الصيام، باب في صوم يوم وفطر يوم 2/ 327 (ح 2448)؛ والنسائي في السنن، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر صلاة نبــي الله داود عليه السلام بالليل، ص 253 (ح 1632)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام داود عليه السلام 1/ 546 (ح1712).


(� ) رواه النسائي في السنن، كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، ص 91 (ح574)؛ الحاكم في المستدرك، ص 235 (ح 1203)، وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". 


(� ) رواه الترمذي في جامعه، كتاب الدعوات، باب في دهاء النبي × 5/552 (ح3549)، وقال الترمذي: "وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال؛ والحاكم في المستدرك، ص 235 (ح1197)،وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي؛ وهو في معجم الطبراني 6/ 259، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2:520: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، وثقه دحيم وابن حبان وابن عدي، وضعفه أبو داود وأبو حاتم".


(� ) رد المحتار 2/26 بلغة السالك 1/405 تحفة المحتاج 2/246 الإنصاف 2/168 .


(� ) شرح السنة 4/7 . 


(� ) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، ص 198 (ح993)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي × في الليل وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، ص 370 (ح 736)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل، �2/ 39 (ح 1336-1337)؛ النسائي في السنن، كتاب الأذان، إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، ص 107 (ح 687)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يصلي بالليل، �1/432 (ح 1358).


(� ) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل، 2/47 (ح 1365)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي × في الليل وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، ص 371 (ح 738) قريب من لفظ أبي داود.


(� ) المجموع (4/42 


(� ) الفروع (1/560) 


(� ) رواه البخاري في الصحيح، أبواب التهجد، باب (20)، ص 227 (ح 1153)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريف، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، ص 584 (ح 1159).


(� ) رواه البخاري في الصحيح، أبواب التهجد، باب التهجد في الليل، ص 222 (ح 1120)؛ ومسلم في الصحيح، ومسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ص 389 (ح769) بألفاظ مقاربة؛ وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، 1/ 205 (ح 771)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، 5/481 (ح3418)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، 1/430 (ح1355) كلهم بألفاظ متقاربة.


(� ) المغني (2/558، 559 ) .


(� ) رواه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ص 389 (ح769)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، 1/201 (ح 760)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، 5/481 (ح3418).


(� ) رواه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ص 390 (ح770) .


(� ) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، 1/ 203 (ح 766)؛ والنسائي في السنن، كتاب الاستعاذة، الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة، ص 784(ح 5537)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، 1/ 431 (ح 1356).


(� ) شرح السنة (4/71-72) .


(� ) تعار: أي استيقظ من النوم وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش. انظر: شرح السنة 4/72. 


(� ) رواه البخاري في الصحيح، أبواب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلى، ص 227 (ح 1154)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل 4/314 (ح5060)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، 2/1376 (ح3878). 


(� ) الفواكه الدواني،1/202.


(� ) سبق تخريجه.


(� ) الإنصاف 2/186.


(� ) رواه في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت 430 هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، 1405هـ، ص 6/181؛ وابن عدي في الكامل 5/91، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 3/6 من بلاغات الإمام مالك.


(�) الصحيح، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون)، ص 1444 (ح7559).


(�) الصحيح، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب، ص 1170 (ح2111).


(�) المسند، ص 566 (ح 7513).


(� ) بدائع الصنائع 1/336-337؛ وشرح فتح القدير 1/294-295 .


(� ) الشرح الصغير، أحمد بن محمد الدردير (ت 1201 هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1398هـ، 2/501؛ والخرشي على مختصر خليل 3/303.


(� ) صحيح مسلم للنووي (14/81، 91) وفتح الباري (10/405) .


(� ) المغني (7/7) 


(� ) سورة الأنبياء، الآية 52 .


(� ) سورة الصافات، الآيات 95-96 .


(� ) تفسير القرآن العظيم للقرطبي 3/182.


(� ) البحر المحيط 4/377.


(� ) فتح الباري 7/610؛ ونيل الأوطار 2/161.


(� ) شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة  الطحاوي (ت 321 هـ)، تحقيق محمد جاد الحق، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، 4/287؛ وحاشية ابن عابدين 1/641 .


(� ) التمهيد لابن عبد البر 21/200؛ والاستذكار 27/180 -182.


(� ) فتح الباري شرح البخاري لابن حجر 10/409 .


(� ) الآداب الشرعية والمنح المرعية، أبو عبد الله محمد بن مفلح (ت 763 هـ)، حققه عصام فارس الحرستاني، دار الجيل، بيروت، ط1، 1417هـ، 3/405؛ والإنصاف للمرداوي 4/474 .


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير، ص 414 (ح 2225)؛ ومسلم – واللفظ له – في الصحيح، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب، ص 1170 (ح2110).


(� ) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، محمد بن أحمد علي واصل، دار طيبة للطباعة والنشر، الرياض، ط1، 1420هـ، ص 169 .


(� ) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب اللباس، باب في الصور، 4/74 (ح4158)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب 5/115(ح2806)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح) .


(� ) شرح معاني الآثار، 4/287؛ وفتح الباري 10/409.


(� ) الخرشي على مختصر خليل 3/303.


(� ) نهاية المحتاج 6/376. 


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، ص 1155 (ح5957)؛ ومسلم – واللفظ له – في الصحيح، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب، ص 1165 (ح2106)؛ وأبو داود في السنن، كتاب اللباس، باب في الصور، 4/73 (ح 4155)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، 4/ 114 (ح 2804)؛ والنسائي في السنن، كتاب الزينة، التصاوير، ص 756 (ح 5352). 


(� ) الخرشي على مختصر خليل 3/303 .


(� ) الشرح الصغير 2/510 .


(� ) فقه السنة، سيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي بالقاهرة، ط2، 1411هـ، 2/55-56.


(� ) شرح صحيح مسلم للنووي 12/85-86.


(� ) فتح الباري للبخاري 10/405 .


(� ) فتح الباري 10/405 .


(� ) حاشية ابن عابدين 1/647) والمغني 7/7 .


(� ) سبق تخريجه.


(� ) حاشية ابن عابدين 1/647 .


(� ) فتح الباري 10/399.


(� ) المصدر السابق 10/399. 


(� ) حاشية ابن عابدين 1/647. 


(� ) صحيح مسلم للنووي 14/81-82؛ ونهاية المحتاج 6/375-376.


(� ) المغني 7/6-7؛ وكشاف القناع 1/279-280. 


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، ص 1155 (ح 5954)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب، ص 1167 (ح2107)؛ والنسائي في السنن، كتاب الزينة، ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، ص 757 (ح 5365). 


(� ) حاشية ابن عابدين 1/647؛ وشرح صحيح مسلم للنووي 14/81 .


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، ص 1155؛ ومسلم في الصحيح، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب، ص 1167 (ح2107).


(� ) بدائع الصنائع 6/2968؛ والتمهيد 21/200؛ وفتح الباري 10/402؛ والمغني 7/7.


(� ) بدائع الصنائع 6/2968؛ وحاشية ابن عابدين 1/648.


(�) ذكره السيوطي في الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2/318، ونسبه للإسماعيلي في معجمه. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1406هـ/ 1986م، 2/718.


(� ) بدائع الصنائع 6/2968؛ والتمهيد 21/200؛ فتح الباري 10/402؛ والمغني 7/7.


(� ) شرح الروض؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 721.


(� ) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 721.


(� ) الفتاوى الهندية 5/131؛ وحاشية ابن عابدين 1/650.


(� ) المجموع شرح المهذب 1/381؛ ونهاية المحتاج 6/376. 


(� ) الكبائر، أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ)، حققه وعلق عليه أسامة صلاح الدين منيمنة، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1410هـ.


(� ) انظر: صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، ص 468 (ح 3478)؛ وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسبر، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة، ص 984 (ح 1781). 


(� ) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، ص 482 (ح 969)؛ والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، تسوية القبور إذا رفعت، ص 305 (ح 2033).


(� ) شرح فتح القدير 1/295؛ والفتاوى الهندية 1/107.


(� ) التمهيد 21/195- 196.


(� ) مغني المحتاج 3/248؛ ونهاية المحتاج 2/55.


(� ) كشاف القناع 1/370؛ والمغني 1/590.


(� ) سبق تخريجه.


(� ) شرح صحيح مسلم للنووي 14/84.


(� ) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، ص 95 (ح 374؛ والإمام أحمد في المسند، ص 885 (ح 12559)


(� ) فتح الباري 10/405.


(� )مغني المحتاج 3/247-248؛ ونهاية المحتاج 6/375.


(� ) المغني 1/590؛ وكشاف القناع 1/279-280.


(� ) سبق تخريجه 


(� ) شرح صحيح مسلم للنووي 14/84 .


(� ) مغني المحتاج 3/247. 


(� ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، ط1، 1411هـ، 1/454؛ والفتاوى، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إضافة إلى قرارات المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند، دار الوطن، الرياض، 1/18-20.


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 1/ 454؛ والفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، 1/18-20.


(�)الصحيح، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، ص 260 (ح1339).


(�) الصحيح، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى، ص 1290 (ح2372).


(�) السنن، كتاب الصيام، نوع آخر، ص314 (ح 2091).


(�) المسند ، ص 573 (ح7634).


(�) رواه أبو داود في السنن، كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، 3/202 (ح3165)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/57؛ وقريب من في سنن النسائي، كتاب الجنائز، أين يدفن الشهيد، ص 302 (ح 2007)؛ وقال النووي في المجموع 5/265: "رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة".


(�) فتح القدير 2/149؛ رد المحتار 2/239.


(�) الشرح الصغير 1/370؛ شرح الزرقاني 2/102.


(�) تحفة المحتاج 2/203.


(�) المغني 3/443.


(�) مجموع الفتاوى 24/447. 


(�) سبق تخريج حديث الباب.


(�) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 428 (ح 5437)؛ والترمذي في جامعه، كتاب المناقب، باب في فضل المدينة، 5/ 719 (ح 3917)، وقال: "هذا حديث حسن غريب)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب المناسك، باب فضل المدينة، 2/1039 (ح 3112). ووافق العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806هـ)، مطبوع مع إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الغزالي، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان.، 1/244 على تحسين الترمذي.


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير، 6/240، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/58: "فيه عبد الغفور بن سعيد وهو متروك).


(�) المسند، ص 1235 (ح 17291).


(�) المجتبى (سنن النسائي)، كتاب الجهاد، مسألة الشهادة، ص 461 (ح3166).


(�) المعرفة والتاريخ 2/346.


(�) المعجم الكبير 18/626.


(�) المسند، ص 1277 (ح 17801).


(�) فتح الباري 10/194.


(�) لسان العرب 2/94.


(�) شرح صحيح مسلم للنووي 14/204.


(�) رواه البخاري في الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، باب 54، ص 669 (ح 3474).


(�) المبسوط (3/308)، المدونة الكبرى ( /184)، المجموع (5/264)، المغني . 


(�) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب الشهداء سبع سوى القتل، ص 546 (ح 2829)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الإمارة، ص 1060 (ح باب بيان الشهداء)؛ ومالك في الموطأ، كتاب صلاة الجماعة، ص 84 (ح 574).


(�) رواه مالك في الموطا، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ص 144 (ح 990)؛ وقال المناوي في فيض القدير 4/179: "قال النووي: صحيح بلا خلاف وإن لم يخرجه الشيخان.


(�) المغني 3/476.


(�) المجموع 5/264.


(�) المغني 3/477 . 


(�) المحلى بالآثار  3/337.


(�) المسند، ص 1295 (ح 17997). 


(�) السنن، كتاب الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، 2/903 (ح 2707)، واللفظ له.


(�) في المعجم الكبير، 1193، 1194.


(�) مسند الشامين، الإمام أحمد بن حنبل، ضبط أحاتديثه وخرجها وبيّن درجتها وعلق عليها علي محمد جماز، مطابع الدوحة الحديثة، ط1، 1401هـ، 1080.


(�) معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت 430 هـ)، تحقيق محمد راضي بن حاج عثمان، مكتبة الدار بالمدينة، ط1، 1408هـ، 1202.


(�) المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة سأل، ص 760 (ح 3909). 


(�) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع (ت 230 هـ)، دار صادر، بيروت، 7/427.


(�) في الآحاد والمثاني، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت 287 هـ)، 869،870.


(�) الإصابة في تمييز الصحاية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1/291.


(�) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري (ت 840 هـ)، دراسة وتقديم كمال يوسف الحوت، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، دار الجنان، بيروت، ط1، 1406هـ/1986م، 3/142-143)


(�) المغني 8/488. 


(�) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة أفضل وصدقة الصحيح الشحيح، ص 376 (ح 1419)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، ص 51 (ح 1032)؛ والنسائي في السنن، كتاب الوصايا، الكراهية في تأخير الوصية، ص 531 (ح3613)؛ وابن ماجه في السنن بلفظ مقارب، كتاب الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، 2/903 (ح 2706).


(�) المغني 8/396.


(�) رواه الشافعي مرسلاً في مسنده، ص 320 (ح898)؛ والإمام أحمد في جزء من حديث عمرو بن خارجة، ص 1315 (ح 18251)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث 4/433 (ح2120-2121)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، 2/906 (ح2714)؛ والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك 4/55 (ح4106)؛ والطبراني في الكبير 17/36، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/98: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"؛ وقال محقق مسند الشافعي ص 320: "حديث مرسل بإسناد صحيح، وجميع رواته احتج بهم أصحاب الصحيحين"


(�) الفتاوى الهندية 6/452. 


(�) المنتقى شرح الموطأ  6/155.


(�) الأم 4/111؛) وأسنى المطالب 3/33 .


(�) المغني  8/393.


(�) رواه مالك في الموطأ، كتاب الوصية، باب الوصية في الثلث لا تتعدى، ص 458 (3259)؛ والإمام أحمد في المسند، ص153 (1440)؛ والبخاري في الصحيح، كتاب الوصايا،باب ـن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، ص 527 (ح2742)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ص 883 (ح 1628)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي ي ماله، 3/112 (ح2864)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الوصايا عن رسول الله ×، باب ما جاء في الوصية بالثلث، 3/430 (ح 2116)؛ والنسائي في المجتبى، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ص 533 (ح3628). 


(�) رواه مسلم في الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب من أعتق شركاً له في عبد، ص 910 (ح 1668)؛ وأبو داود في السنن، كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، 4/28 (ح 3958-3961)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الأحكامِ عن رسُول اللَّهِ ×، بابُ مَا جَاءَ فيمنْ يُعتقُ مماليكهُ عندَ موتهِ، وليسَ لهُ مالٌ غيرهُم، 3/ 645 (ح 1364)؛ والنسائي في المجتبى، كتاب الجنائز، الصلاة على من يحيف في وصيته، ص 296 (ح 1960). 


(�) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 200 (ح 2034)؛ البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ص 528 (ح 2743)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ص 885 (ح 1629).


(�) رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء في المسند، ص 2052 (ح28030)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 2/904 (ح3709)؛ والدارقطني في سننه، كتاب الوصايا، 4/85 (ح4245)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 6/269؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/386: "رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد"؛ وضعفه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني (ت 1162هـ)، أشرف على طبعه وتصحيحه أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1405هـ/ 1985م،  1/388.


(�) الصحيح، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، ص 360 (ح 1894).


(�) الصحيح، كتاب الصيام، باب حفظ اللسان للصائم، وباب فضل الصيام، ص 579 (ح 1151).


(�) المسند، ص 576 (ح 7679).


(�) السنن، كتاب الصوم، باب الغيبة للصائم، 2/308 (ح 2363).


(�) الموطأ، كتاب الصيام، باب جامع الصيام، ص 186 (ح 1296).


(�) رواه البحاري في الصحيح، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، ص 178 (ح887)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب السواك، ص 152 (ح 252) 


(�) المغني (4/359)، المدونة الكبرى ( 1/272)، الجوهرة النيرة لمختصر القدوري، أبو بكر بن علي الحداد العبادي، وبهامشه الشرح المسمى باللباب على مختصر الحميدي، المطبعة الخيرية، القاهرة، 1/144؛ المجموع 1/274 .


(�) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 1100 (ح 15766)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، 3/104 (ح 725)، وقال عنه: "حديث حسن"؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/272.


(�) المهذب 1/274-275. 


(�) المغني 4/359. 


(�) جزء من حديث رواه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، ص 360 (ح 1894)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، ص 579 (ح 1151)؛ والنسائي في المجتبى، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبــي يعقوب في حديث أبــي أمامة في فضل الصائم، ص 332 (ح 2236).


(�) المغني 4/359؛ والمهذب 1/275.


(�) المجموع 1/279؛ وانظر: معرفة السنن والآثار، أبو بكر أحمد بن الحسين بت علي البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1412هـ/ 1991م، 3/417 حيث ضعفه، وأيد تضعيف الإمام أحمد له.


(�) المغني 4/359. 


(�) انظر: الموطأ، ص 186.


(� ) المجموع 1/279.


(� ) القاموس المحيط ص 1416.


(� ) المجموع 7/532.


(� ) الإفصاح، ص 210.


(�) رواه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، 2/163 (ح 2247)؛ والبزار: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق وتقديم صبري بن عبد الخالق أبو ذر، مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت، ط3، 1414هـ/ 1992م، 1/427؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/170: "رواه البزار  بإسنادين، وصحح أحدهما، وظاهره الصحة".


(�) في صحيحه، كتاب المناسك، باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات، 4/263 (ح 2840).


(�) التوحيد ومعرفة أسماء الله ( وصفاته على الاتفاق والتفرد، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (ت 395 هـ)، حققه وعلق عليه محمد بن ناصر الفقيهي، دار العلوم والحكم، سوريا، ط1، 1423هـ، (885).


(�) الإحسان (3853).


(�) في شرح السنة (ح 1931).


(�) المسند (ح 2090).


(�) كشف الأستار (ح 1128)، وهو في مختصر مسند البزار 1/456.


(�) في شرح مشكل الآثار 4/224.


(�) انظر : كتاب التوحيد لابن منده 3/301؛ راجع للتفصيل: حاشية الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 9/114 – 166.


(�) صحيحه، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة يوم عرفة، ص 703 (ح 1348).


(�) المجتبى، كتاب مناسك الحج، باب ما ذكر في يوم عرفة، ص 438 (ح 3004). 


(�) السنن، كتاب المناسك، باب الدعاء بعرفة، 2/1003 (ح3014).


(�) الترغيب والترهيب 2/127.


(� ) المنتقى شرح الموطأ 2/197. 


(� ) المجموع 7/192.


(� ) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب تفسير القرآن، 5/225 (ح 2998) وضعفه؛ وابن ماجه في السنن، كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج، 2/ 967 (ح 2896)


(� ) الموسوعة الفقهية الكويتية  13/160.


(� ) المبسوط 4/123.


(� ) المجموع 7/283 . 


(� ) الأم 5/ 171. 


(� ) الأم 5/ 147.


(�) المسند، ص 1267 (ح 17700).


(�) المصنف 9/423.


(�) المعجم الكبير 22/722 (ح 698، 699).


(�) المسند، ص 1322 (ح 18333).


(�) المسند، ص 1455 (ح 20086، 20097).


(�) السنن، كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، 3/ 53 (ح 2667).


(�) السنن 1/ 279 (ح 1658),


(�) المسند ص 1476 (ح 20398).


(� ) المعجم الكبير للطبراني 22/722 (ح 698، 699) .


(� ) الأم 4/260.


(� ) المغني 13/199. 


(� ) سبق تخريجه.


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 320 (ح 3728)؛ وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، 3/53 (ح 2666)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الديات، باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، 2/894 (ح2681)؛ والطبراني في المعجم الكبير 9/350. وقال الهيثمي في المجمع 6/456: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح".


(� ) رواه مسلم في الصحيح، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، ص 1080 (ح 1955)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب في النهي عن المثلة، 4/23 (ح1409)؛ والنسائي في المجتبى، كتاب الضحايا، الأمر بإحداد الشفرة، ص 638 (ح44-7)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الذبائح، باب إذا بحتم فأحسنوا الذبح 2/1058 (ح 3170).


(� ) رواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الجهاد، البشارة 5/204؛ والبيهقي في السنن الكبرى 9/132 وقال عنه: "حديث منقطع".


(� ) الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسين علي بن أبي بكر الرشداني الميرغيناني (ت 593 هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1397هـ، 2/137.


(� ) مواهب الجليل شرح مختصر خليل . 


(� ) رواه مسلم في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ص 953 (ح 1731)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، 3/37 (ح2613)؛ والترمذي في جامعه، كتاب السير، باب ما جاء في وصيته × في القتال، 4/162 (ح 1617)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الجهاد، باب وصية الإمام، 2/953 (ح2858)


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 1457 (ح 20097،20098)، وليس فيه ذكر للعرنيين، ووجدت هذا اللفظة في المبسوط للسرخسي 10/5 منسوبة لعمران بن حصين.


(� ) الهداية شرح بداية المبتدي 2/137.


(� ) المبسوط 10/131 .


(�) المعجم الكبير 1/100، وقال الهيثمي في المجمع 6/377: "رواه الطبراني وإسناده منقطع"


(� ) شرح مختصر خليل 2/413.


(�) الصحيح، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، ص 415 (ح 2227).


(�) المسند، ص 639 (ح 8677).


(�) السنن، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، 2/816 (ح 2442).


(� ) البحر الرائق 5/277 .


(� ) المصدر السابق.


(� ) رد المحتار 4/502.


(� ) المبسوط 7/160؛ وفتح القدير 6/424؛ والمعونة 3/1419؛ والمغني 11/505.


(� ) انظر: المراجع السابقة . 


(� ) الهداية 2/121 .


(� ) المغني 12/422.


(� ) الهداية 2/121؛ وبداية المجتهد 2/552؛ ومغني المحتاج 4/164؛ والمغني 12/422 .


(� ) الهداية 2/121؛ المعونة 3/1419 – 1420؛ ومغني المحتاج 4/164؛ والمغني 12/422. 


(� ) المغني 11/504. 


(� ) اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي الميداني، المكتبة العلمية، بيروت 1400 هـ، 3/169؛ والمغني 11/505.


(� ) المغني 11/505.


(� ) المدونة 4/465؛ المعونة 3/1338؛ وفتح القدير 11/256؛ والمغني 11/505. 


(� ) المبسوط 7/160؛ والهداية 4/135؛ وأحكام القرآن لابن العربي 2/609؛ والمغني لابن قدامة �11/505.


(� ) بداية المجتهد 2/552؛ والمغني لابن قدامة 12/442.


(� ) رواه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات، 3/141 (ح 3426)، وضعفه؛ البيهقي في السنن الكبرى 8/268 ؛ وفي معرفة السنن والآثار 6/407.


(� ) مغني المحتاج 4/173.


(� ) الهداية 2/121؛ ومغني المحتاج 4/173؛ والمغني 12/421.


(� ) الجوهرة النيرة لمختصر القدوري 3/204.


(� ) المبسوط 11/78 .


(� ) الأشباه والنظائر ص364 .


(� ) شرح منتهى الإرادات 2/599 .


(� ) حاشية ابن عابدين 5/51 .


(� ) الإنصاف 6/129.


(� ) شرح مختصر خليل 6/144. 


(� ) مغني المحتاج 3/490.


(� ) الإنصاف 6/129.


(� ) بدائع الصنائع 5/145؛ والمحرر في الفقه،  مجد الدين أبو البركات بن تيمية (ت 652 هـ)، ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح (ت 763 هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1404هـ،�1/285 .


(� ) بداية المجتهد 2/152؛ وروضة الطالبين ، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق- بيروت، 3/353؛ والشرح الكبير على المقنع، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 682 هـ)، 11/38 .


(� ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 4/366؛ والبيهقي في السنن الكبرى 6/120، وضعفه؛ وضعفه في الدراية 2/186.


(� ) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، 2/817 (ح2443).وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة 2/52.


(�) فتح الباري 6/509.


(�) الصحيح، كتاب المساقاة والمزارعة، باب إنظار المعسر، ص 844 (ح1561).


(�) الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما جاء في إنظار المعسر 3/599 (ح 1307).


(�) المسند، ص 1228 (ح 1791).


(�) المصنف 7/11-12.


(�) الزهد، الإمام هناد بن السري الكوفي التميمي (ت 243 هـ)،  تحقيق محمد أبو الليث الخير أبادي، مطابع الدوحة الحديثة، 1076.


(�) الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256 هـ)، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة العربية، القاهرة، (ح 293).


(�) مسند أبي عوانة، يعقوب بن إسحق الإسفراييني أبو عوانة (ت 316 هـ)، دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1362هـ/1386هـ، (5244).


(�) الصحيح (الإحسان) (5047).


(�) المستدرك، كتاب البيوع، من وجدتموه معسراً فتجاوزوا عنه، ص 444 (ح 2273).


(�) السنن الكبرى 5/356؛ وفي شعب الإيمان 11243.


(�) المعجم الكبير 17/ رقم:537.


(� ) المبسوط 19/68؛ منح الخليل شرح مختصر خليل 6/358؛ المغني 5/53.


(� ) الهداية 7/282؛ الخرشي على مختصر خليل 5/278؛ تحفة المحتاج 5/142؛ المغني 4/497.


(� ) سورة البقرة آية 280 .


(� ) شرح منتهى الإرادات 2/288 .


(� ) رواه مسلم في الصحيح، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ص 841 (ح 1556)؛ وأبو داود في السنن، كتاب البيوع، باب في وضع الجائحة، 3/276 (ح 3469)؛ والترمذي في جامعه، كتاب الزكاة، باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم، 3/44 (ح655)؛ والنسائي في المجتبى، كتاب البيوع، وضع الجوائح، ص 652 (ح 4532).


(� ) شرح صحيح مسلم للنووي (10/218) .


(� ) رواه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب من أنظر موسراً، ص 392 (ح 2077)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب المساقاة والمزارعة، باب فضل إنظار المعسر، ص 843 (ح 1560؛ 


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 1705 (ح23358)؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، من أنظر معسراً ووضع له أظله الله في ظله، ص 444 (ح 2272) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".


(�) المسند، ص 175 (ح 1708).


(�) البحر الزخار المعروف بمسند البزار (2272).


(�) الحلية 4/141.


(�) المسند (ح 1423).


(�) انظر ترجمته في الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ، 2/208؛ والكاشف 2388، وتقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط2، 1395هـ، 2921.


(� )  مقاييس اللغة 5/331.


(� ) لسان العرب 2/516.


(� ) مغني المحتاج 2/157.


(� ) المنتقى شرح الموطأ 5/66.


(� ) فتح الباري 4/543.


(� ) كشاف القناع 3/418.


(� ) سورة البقرة، آية 283.


(� ) الجامع لأحكام القرآن 3/415.


(� ) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ص 427 (ح 2287)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، ص 845 (ح 1564).


(� ) فتح الباري 4/543 .


(� ) رواه البخاري معلقاً في الصحيح، ص 449؛ وهو في سنن أبي داود، كتاب القضية، باب في الحبس في الدين وغيره 3/313 (ح 3628)؛ وسنن النسائي (المجتبى)، كتاب البيوع، مطل الغني، ص 673 (ح 4691)؛ وسنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، 2/ 811 (ح 2427). 


(� ) نيل الأوطار 5/287. 


(� ) شرح مسلم 10/227. 


(� ) المبسوط 20/90 .


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) السنن الكبرى للبيهقي 6/51.


(� ) تبصرة الحكام، لابن فرحون 2/235 .


(� ) مغنى المحتاج 2/157 . 


(� ) الإنصاف 5/276.


(� ) سبق تخريجه. 


(� ) سبق تخريجه. 


(� ) المغني 4/499؛ والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر، تحقيق محمد حامد الفقي (د.ن، د.ت)،62-64؛ وسبل السلام 3/55.


(� ) رواه أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب في الحبس وغيره، 3/338 (ح3629)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، 2/811 (ح 2328)؛ والطبراني في المعجم الكبير 22/309.


(� ) ضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، بيروت، المكتب الإسلامي، 1412هـ، ص290.


(� ) الطرق الحكمية، ص89 .


(� ) بدائع الصنائع 7/255؛ والدر المختار 6/150.


(� ) تبصرة الحكام 2/234 .


(� ) الأم 3/217؛ مغنى المحتاج 2/157.


(� ) الإنصاف 5/276.


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 35/399.


(� ) سبق تخريجه.


(� ) الطرق الحكمية ص 89؛ نيل الأوطار 8/318 .


(� ) رواه أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره 3/314 (ح 3630)؛ والترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة، 4/28 (ح 1417)؛ والنسائي في المجتبى، كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس، ص 700 (ح 4877).


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) سبق تخريجه .


(� ) نيل الأوطار 5/271؛ والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار ابن اللحام علاء الدين أبي الحسين علي بن محمد بن عباس (ت 803 هـ)، تصحيح عبد الرحمن حسين محمود، المؤسسة السعيدية، الرياض، 1399هـ، ص 136؛ ومغنى المحتاج 4/211. 


(� ) بدائع الصنائع 6/289؛ والمدونة الكبرى 4/105؛ والمهذب 2/329؛ والمغني 11/145. 


(� ) تبصرة الحكام 2/230.


(� ) حاشية ابن عابدين 5/379-380؛ والمبسوط 24/165-166.


(� ) تبصرة الحكام 2/234 .


(� ) الأم 3/217؛ ومغني المحتاج 2/157.


(� ) الإنصاف 13/93.


(� ) المبسوط 24/164؛ الاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (ت 683 هـ)، تعليق محمود أبو دقيقة، مراجعة محسن أبو دقيقة، دار المعرفة، بيروت، 1275هـ2/98.


(� ) سورة النساء آية 29.


(� ) رواه الدارقطني في السنن، كتاب البيوع 3/22؛ والبيهقي في السنن الكبرى 8/182. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/1268.


(� ) تبصرة الحكام 2/234.


(� ) المهذب 1/320.


(� ) الإنصاف 5/276. 


(� ) الاختيار لتعليل المختار 2/89.


(� ) أحكام البيع بالتقسيط، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، العدد الثاني: المجلد الثاني 1405هـ، ص 40. 


(� ) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد الأول، المجلد الثالث، 1405هـ ص 112 . 


(� ) مجموع بحوث وفتاوى الشيخ عبد الله المنيع، دار العاصمة للطباعة والنشر، ط1، 1420هـ، 3/234-236 . 


(� ) سورة المائدة آية:1 .


(� ) سورة النساء آية:58.


(� ) سورة المؤمنون آية: 8 . 


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) مجموع فتاوى وبحوث الشيخ ابن منيع 3/199-200 .


(� ) الطرق الحكمية ص 225-226؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28/113-118 . 


(� ) السنن الكبرى للبيهقي 6/51 . 


(� ) مجموع فتاوى وبحوث للشيخ ابن منيع 3/200؛ ودراسات في أصول المداينات، نزيه حماد، دار الفاروق للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط1، 1411هـ، ص 286-287.


(� ) دراسات في أصول المداينات ص 292-293؛ وبحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني، مجلة الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، العدد 7، الجزء 2، عام 1412هـ، ص 40-41 . 


(� ) راجح: دراسات في أصول المداينات ص 290؛ وبحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص 41 . 


(� ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي تنسيق وتعليق الدكتور عبد الستار أبو غدة 109-110، القرار رقم (51/2/6) . 


(� ) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني، ص 40 . 


(� ) دراسات في أصول المداينات للعثماني ص 283-296 . 


(� ) مجلة جامعة الملك عبد العزيز – الاقتصاد الإسلامي – المجلد الثاني 1415هـ ص 155 . 


(� ) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني، العدد الثاني عام 1405هـ ص 154 . 


(� ) مجلة جامعة الملك عبد العزيز – الاقتصاد الإسلامي – المجلد الأول 1409هـ، ص 197 . 


(� ) سورة البقرة، آية 279


(� ) سبق تخريجه . 


(� ) السنن الكبرى للبيهقي 6/51 . 


(� ) مجموع فتاوى وبحوث الشيخ ابن منيع 3/198 . 


(� ) بحوث في قضايا معاصرة لمحمد تقي العثماني ص 40 . 


(� ) بحث الشيخ ابن منيع 3/223-226؛ ومحمد تقي العثماني ص 38-39 . 


(� ) أحكام البيع بالتقسيط، محمد تقي العثماني ص 42-44 . 


(� ) قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص 40 . 


(� ) راجع نص الفتوى كاملة ضمن بحث الشيخ المنيع السابق 3/235 . 


(� ) سورة المائدة آية:1 .


(� ) أخرج البخاري الجملة الأولى تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الإجازة، باب أجر السمسرة، ص 424؛ والترمذي كاملاً في جامعه، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله × في الصلح بين الناس، 3/634 (ح1352)، وقال: "حسن صحيح"؛ والدار قطني، كتاب البيوع، 3/23 (ح 2869) كلهم عن طريق كثير بن عبدالله بن عمرو، والطبراني في الكبير 17/22. وقريب منه في المستدرك للحاكم، كتاب الأحكام، ص 1350 (ح 7141). قال ابن حجر: "وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره". 


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ص 520 تعليقاً. 


(� ) راجع بحث الشيخ المنيع السابق الذكر 3/237-239 .


(� ) نص القرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة في جدة 17-23/8/1410هـ بالرقم (52/2/6 ) . 


(�) السنن، كتاب البيوع، باب في الشركة 3/256 (ح 3383).


(�) السنن، كتاب البيوع، 3/31 (ح 2910).


(�) المستدرك، كتاب البيوع، لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه، ص 461 (ح 2369). 


(�) السنن الكبرى 6/78 ، 79.


(�) الترغيب والترهيب 2/592.


(�) الميزان 2/132.


(�) التلخيص الحبير 3/109.


(�) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1399هـ، 5/288 – 289؛ وضعيف الترغيب والترهيب (رقم 1114).


(�) 4/490 (رقم 2057)؛ وعلل الدارقطني 11/7 ( رقم 2084).


(� ) المدونة الكبرى 4/536.


(� ) مغني المحتاج 5/471.


(�) سورة المائدة آية 38.


(� ) انظر: المبسوط 9/153، ومغني المحتاج 5/471، وكشاف القناع 6/143.


(�) في الصحيح ، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ص125 (ح557)، وكتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار، وباب الإجارة إلى صلاة العصر، ص 422 (ح 2268، 2269).


(�) الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، كتاب الأمثال، 5/153 (ح 2871).


(�) المسند (ح 1929 ).


(�) في المسند ، ص 376، 455 (ح 4508، 5902).


(�) الصحيح (الإحسان 6639 )


(�) المعجم الكبير(ح 13285 )


(�) السنن الكبرى 6/118.


(� ) بدائع الصنائع 5/2572؛ وحاشية الدسوقي 4/12؛ ومغني المحتاج 2/349.


(� ) المغني 8/27.


(� ) بدائع الصنائع 4/206.


(� ) كشاف القناع 4/25.


(� ) المدونة 3/454.


(� ) مغني المحتاج 2/481.


(� ) حاشية ابن عابدين 6/15.


(� ) المبدع في شرح المقنع، أبو إسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت 884 هـ)، ط1، المكتب الإسلامي، بيروت، 5/116.


(� ) الآية 7 من سورة الزلزلة.


(� ) بدائع الصنائع 4/206. 


(�) الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب 153 (ح 3019، 3319).


(�) الصحيح، كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، ص 1231 (ح 2241).


(�) السنن، كتاب الأدب، باب في قتل الذر 4/ 367 (ح5265، 5266).


(�) المجتبى، كتاب الصيد والذبائح، قتل النمل، ص 632 (ح 4360).


(�) السنن، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، 2/1074 (ح 3225).


(�) المسند، ص 671 (ح 9218).


(� ) سورة النحل آية 126.


(� ) سورة البقرة آية 194.


(� ) سورة البقرة آية 190.


(� ) بدائع الصنائع 7/245، وبداية المجتهد لابن رشد 4/1665، والمجموع 22/662، والإنصاف 9/493.


(� ) سورة الإسراء آية 33.


(� ) طرح التثريب 7/192.


(� ) سبق تخريجه. 


(� ) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ص 273 (ح 3067)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب في قتل الذر 4/367 (ح 5267)؛ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: "رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وانظر: الآداب الشرعية  3/355 .


(� ) الموسوعة الفقهية الكويتية 17/ 284 . 


(� ) المغني 11/580 . 


(� ) سورة المائدة آية 45. 


(� ) رواه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، 4/169 (ح4497)؛ والنسائي في المجتبى، ص 688 (ح 4786)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الديات، باب العفو في القصاص، 2/898 (ح 2692)؛ والإمام أحمد عن أبي سعيد في المسند، ص 930 (ح 13252). 


(� ) انظر صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: (والجروح قصاص)، ص 877 (ح 4611)؛ وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، ص 918 (ح 1675).


(�) الصحيح، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، ص 444 (ح2369).


(�) الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم الإزار... ص 68 (ح 108) باختلاف.


(�) السنن، كتاب البيوع، باب في منع الماء، 3/277 (ح3474).


(�) السنن (الجامع الصحيح)، كتاب السير، باب ما جاء في نكث البيعة، 4/150 (ح1595).


(�) المجتبى، كتاب الزكاة، المنان بما أعطى، ص 377 (ح 2565) باختلاف.


(�) السنن، كتاب التجارات، باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع، 2/744 (ح 2207).


(�) المسند، ص 561 (ح 7435).


(� ) الموسوعة الفقهية الكويتية 13/65 . 


(� ) سبل السلام 4/591 . 


(� ) بدائع الصنائع 6/229. 


(� ) المغني 14/224 . 


(� )سورة المائدة آية 107 


(� )رواه الترمذي في جامعه، كتاب الحكام، باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، �3/626 (ح1341)، وقال: "هذا حديث في إسناده مقال".


(� )بدائع الصنائع 5/342. 


(� )رواه أبو داود في السنن، كتاب الطلاق، باب في البتة، 2/263 (ح 2208)؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق، الطلاق بما نوى به الطالق، ص 559 (ح 2862) وصححه.


(� )المغني 10/212، 14/226. 


(� ) بدائع الصنائع /328. 


(� ) المصدر السابق 5/341.


(� ) المنتقى شرح الموطأ 5/234.


(� ) الأم 7/38.


(� ) سورة المائدة آية 106.


(� ) الأم 7/38. 


(� ) المغني 14/226.


(� ) رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الشهادات والأيمان، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ×، ص 436 (ح 3137)؛ والشافعي في مسنده، ص 217 (ح595)؛ وأبو داود في السن، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ×، 3/221 (ح 3246)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب اليمين عند مقاطع الحقوق، 2/779 (ح 2325). وقال محقق مسند الشافعي ص217 نقلاً عن نيل الأوطار: ""وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، كذا قال في الفتح، ورجال إسناده عند ابن ماجه كلهم ثقات".


(� ) الإنصاف 12/151.


(� ) مجموع الفتاوى 5/171.


(�) الكبائر ص 405.


(� ) سورة البقرة آية 188. 


(� ) سبق تخريجه. 


(�) الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، ص 1278 (ح 6694).


(�) السنن، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر، 3/232 (ح 3288).


(�) المجتبى، كتاب الأيمان والنذور، النذر يستخرج من البخيل، ص 555 (ح 3807).


(�) السنن، كتاب الكفارات، باب النهي عن النذر، 1/686 (ح 2123).


(�) المسند، ص 552 (ح 7695) واللفظ له.


(�) مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت 219 هـ)، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، �(1112)


(� ) لسان العرب 7/54؛ والمعجم الوسيط، ص 912، مادة (نذر) . 


(� ) الأيمان والنذور، محمد عبدالقادر، أبو فارس، دار الأرقم، عمار، الأردن، ط1، 1399هـ، ( ص 131) . 


(� )كشاف القناع 6/273 . 


(� )المغني 13/621. 


(� ) سورة الإنسان آية 7. 


(� ) رواه مالك في الموطأ، كتاب النذور والأيمان، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، ص 273 (ح 1976)؛ والإمام أحمد في المسند، ص 1926(ح 26402)؛ والبخاري في الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ص 1278 (ح 6700).


(� ) سبل السلام 4/110. 


(� )مغني المحتاج 4/354. 


(� )المغني 13/621. 


(� ) رواه الإمام أحمد في المسند، ص 547 (ح 7207)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، ص 890 (ح 1633)؛ وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر 3/231 (ح 3287).


(� ) الأيمان والنذور، ص133. 


(� ) سبق تخريجه. 


(� ) طرح التثريب، 6/40؛ المجموع 8/249. 


(� ) سورة البقرة آية 270.


(� ) سورة الإنسان آية 7.


(� ) سورة الحج آية 29.


(� ). رواه البخاري في الصحيح، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ص 502 (ح 2651)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة (، بين أن بقاء النبي × أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان لأمته، ص 1372 (ح 2535)؛ والنسائي في المجتبى، كتاب الأيمان والنذور، الوفاء بالنذر، ص 555 (ح 3811)؛ وقريب منه في مسند أحمد، ص 1453 (ح 20058).


(� ) سبق تخريجه.


(�) سبل السلام 4/140.


(�) طرح التثريب 6/39.


(�) سبق تخريجه.


(�) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي × يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم، ص 602 (ح 3144)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، ص 901 (ح 1656) بلفظه؛ وأبو داود في السنن، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، 3/242 (ح 3325)؛ والترمذي في جامعه، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في وفاء النذر، 3/112 (ح 1539).


(� ) بدائع الصنائع 5/92؛ والمغني 13/624؛ والإفصاح 4/276.


(� )رواه الإمام أحمد في المسند، ص 1941 (ح 26626)؛ وأبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية، 3/232 (ح 3290)؛ والترمذي في جامعه، كتاب النذور والأيمان عن رسول الله ×، باب ما جاء عن رسول الله × أن لا نذر في معصية، 3/103 (ح 1534)؛ والنسائي في سننه، كتاب الأيمان والنذور، كفارة النذر، ص 559 (ح 3838)؛ وابن ماجه في السنن، كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية 1/686 (ح 2125).


(� ) المغني 13/624. والحديث رواه الدارقطني في سننه، كتاب الوكالة، النذور 4/92 (ح 4273)،  البيهقي في السنن الكبرى 10/70 وضعفه. 


(� )السنن الكبرى للبيهقي 10/66؛ 


(� ) المنتقى شرح الموطأ 3/242؛ الفواكه الدواني 1/416.


(� ) الأم 2/279.


(� ) المغني 13/624.


(�) سبق تخريجه.


(� ) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ص 1455 (ح 20096)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد، ص 891 (ح 1641)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك، 3/239 (ح 3316). وانظر:المغني 13/625. 


(� ) المغني 10/7.


(� ) مصنف بن أبي شيبة 3/215.


(� ) سبل السلام /5601، وحاشية ابن عابدين 3/753، ومغني المحتاج 4/357، والإنصاف 11/122.


(� )رواه الإمام أحمد في المسند، ص 1247 (ح 17434)؛ ومسلم في الصحيح، كتاب النذر، باب في كفارة النذر، ص 893 (ح 1645)؛ وأبو داود في السنن، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذراً لم يسمه 3/241 (ح 3323).. 
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